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 الـمـقــدمــــــــــــة.

 :ضوعوالإطار القانوني للم

القانونية الوطنية  الأنظمةتحقيق التعايش بين  إلىيهدف القانون الدولي الخاص    

الحضاراتو باعتبارها مجالا لتنازع الثقافات الشخصية الأحوال خاصة في مجال
1

 

عنه خلق أوضاع يترتب هو ما ، ومحلا لاختلاف السياسات التشريعية بين الدولو

انتقال  أنذلك  رج؛بالخا المغربية المقيمة تناجالي قانونية مضطربة بالنسبة لأفراد

الوطنيين للعيش في الخارج يستلزم بالضرورة ازدواجية في النظام القانوني الذي 

،يخضعون له
2

عندما يحصل  بأوامرها، إذ يأتمرونوبالتالي السلطة العامة التي  

لتفصل فيه  الأجنبيةويعرض على المحاكم  أجنبيوب بعنصر نزاع قضائي دولي مش

متى  الأحكاملابد للمستفيد من هذه  لأطرافها،تنشئ مراكز معينة حكام تقرر وبأ

 .جل تنفيذها داخل المغربأيحتج بها من  قابلة للتنفيذ أننهائية وصارت 

ية بالصيغة وفي ھذا الصدد اختار المشرع المغربي أسلوب تذييل الأحكام الأجنب   

ذلك بعد فرض غرب إلا بعد سلوك ھذە المسطرة، والتنفيذية، بحيث لا تنفذ في الم

  :على تلك الأحكام قصد التأكد من استيفائها للشروط القانونية المتمثلة في شكليةرقابة 

                                                           
 غربية وبين القوانين التي تستمد أحكامها من الفقه الإسلاميخاصة بين القوانين ال -1

خالد برجاوي: القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية، الحلول المقررة لتنازع القوانين في الدول  -

مقارنة الإسلامية بين منطق الانتساب إلى الأمة الإسلامية ومنطق الانتماء إلى الجماعة الدولية، دراسة تطبيقية 

، ص: 2001في الروابط الدولية الخاصة المغاربية، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، الطبعة الأولى 

5  . 

- Boujamàa BELBESBES : L’influence du droit musulman sur le droit international privé 

marocain, thèse pour le doctorat en droit, université de Perpignan, faculté de droit et 

des sciences économiques, faculté internationale des droits d’Afrique francophone, 

soutenue en 30 novembre 2002, p : 3.   
- Harith AL DABBAGH : Mariage mixte et conflit entre droits religieux et laïque. RCDIP 

n° 1 Janvier- Mars 2009, p : 29-40. 

- Yves-Lequette : le conflit de civilisation à la lumière de l’expérience franco-

tunisienne, in mouvement du droit contemporain. Mélange offerte au Sassi ben 

Halima, centre de publication universitaire, Tunis 2005, p : 175. 
 ،القضائي للمحاكم الأجنبيةختصاص التشريعي وكمعيار لإسناد الا يعتمد ضابط الموطن والإقامة بين نظام -2

 .للاختصاصين السالفين بالجنسية كضابطوبين قانون الأسرة الذي لا يعترف إلا 

 .186، ص: 2007-11جمال الطاهري: مراعاة الإقامة بالخارج كمدد للضبط في مدونة الأسرة، م.ق.م.ع:  -
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   .صحة الحكم الأجنبي -

   .اختصاص المحكمة الأجنبية المصدرة للحكم الأجنبي -

توى من الحكم الأجنبي للنظام العام المغربي.عدم مساس أي مح -
1 

تأسيس الأحكام الأجنبية على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها مدونة الأسرة لإنهاء  -

.العلاقة الزوجية
2

 

ثم بعد ذلك تقديم طلب تذييل الأحكام الأجنبية الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية بمقال 

 مرفق بالوثائق التالية:

 .مية من الحكمبنسخة رس -

  .أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه -

الطعن لضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف وشهادة من كتابة ا- 

  .بالنقض

ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق - 

  .على صحتها من ترجمان محلف

بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.بعدها يصدر الحكم 
 3

 

 هذا تناولها عند النهج لم تسر على نفسأسلوبا واحدا، و التشريعات الحديثة تتبع لم   

اتجاه يأخذ بنظام رفع الدعوى، وآخر  ضمن هذه الأساليب بين نميز الموضوع، إذ

 : يتبنى نظام الأمر بالتنفيذ

 أمام جديدة دعوى يرفع أن أجنبي حكم من فيدالمست على يتعين :الدعوى رفع نظام -

 ثبوت على حاسم كدليل الأجنبي الحكم ويقدم الاتجاه، بهذا تأخذ التي الدول محاكم

 .للتنفيذ القابل هو الوطنية المحكمة من الصادر الحكم ويكون به، المطالب الحق

 في رغبته عند الأجنبي الحكم حامل على أن النظام هذا يعني :بالتنفيذ الأمر نظام -

 أمر استصدار أجل من قضائها إلى يلجا أن النهج بهذا تأخذ التي الدول لدى تنفيذه

  كل لدى به المعمول للمصطلح تبعا التنفيذية بالصيغة تذييله أو الأجنبي، للحكم بالتنفيذ

                                                           
 .من قانون المسطرة المدنية 430 فصلنظر الا -1
 من مدونة الأسرة. 128انظر المادة  -2
 .المدنية المسطرة قانون من 431 فصلال انظر -3
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 أسلوبان: النظام هذا ويتقاسمدولة، 

 حيث من الأجنبي مالحك مراجعة حد إلى المحكمة تذهب :المراجعة أسلوب+ 

 عما والتحري وتفسيرها، جديد من للوقائع التعرض في الحق لها الموضوع، فيكون

 تبين وإذا السليمة القانونية القاعدة النزاع وقائع على أنزل قد الأجنبي القاضي كان إذا

 .الأجنبي الحكم بتنفيذ الأمر ترفض فإنها العكس لها

 بالصيغة الأجنبي الحكم تذييل إليها طلوبالم المحكمة تقوم :المراقبة أسلوب+ 

 للشروط استيفائه من التأكد قصد للحكم خارجية برقابة بالتنفيذ الأمر أو التنفيذية

موضوعه. إلى تتطرق أن دون الداخلي قانونها في عليها المتعارف
1 

ءات الإجرا ية من التقاضي، نظم المشرع المغربنظرا لحساسية هذه المرحلو   

باعتبارها المرجع العام، نفيذ ضمن قانون المسطرة المدنية وى الأمر بالتلدع القانونية

للأحكام؛ أي  خاصة ضمن الباب الثالث المتعلق بالقواعد العامة بشان التنفيذ الجبريو

وبهذا يكون المشرع قد رسم المعالم الأساسية سم التاسع الخاص بطرق التنفيذ، في الق

ية بالصيغة التنفيذية أساسها اعتماد نظام مراقبة مرن لنظرية تذييل الأحكام الأجنب

الحكم الأجنبي فيما يخص تطبيق القانون، ويقتصر دوره  "محاكمة"يمنع القاضي من 

 الشكلية للحكم المطلوب تنفيذه في المغرب حتى ينتجلشروط فقط على التأكد من ا

،جميع آثاره المتمثلة في التنفيذ
2

 اه إرادة المشرع نحوجفي ذلك إشارة قوية على اتو 

 بالتالي حماية الحقوق المكتسبة للمغاربة في ام الأجنبية لآثارها، وتسهيل ترتيب الأحك

                                                           
 :انظر الأجنبية، الأحكام تنفيذ في السائدة الأنظمة في التعمق من للمزيد -1

- Hélène Péroz : La réception des jugements étrangers dans l’ordre juridique français. 

Thèse de doctorat faculté de droit de l’université de Caen. Décembre 1997, p : 10.  

- Mohand Issad : Le jugement étranger devant le juge de l’exequatur. De la révision au 

contrôle. Librairie générale de droit et de jurisprudence paris 1970, p : 7. 
؛ حيث كان 1974 غاية سنة الحماية إلىسائدة سابقا منذ عهد المغربي حدا للتعددية التي كانت وضع المشرع  -2

نظام المراقبة وكان مقصورا على الأحكام الصادرة ، هناك تعايش بين نظامين لتنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب

 12من ظهير  19ضائية بالمغرب تحت شرط المبادلة كما يؤكد الفصل في الدول التي تنازلت عن امتيازاتها الق

ونظام المراجعة في الجوهر وكان مطبقا ، للفرنسيين والأجانب بالمغرب نيةحول الوضعية المد 1913غشت 

  :انظر ،للمزيد من التعمق .فيما عدا ذلك من الأحكام

- Abderrazak Moulay Rchid: L’exequatur des jugements Etrangers en droit 

international privé marocain (du protectorat à 1972). Mémoire pour le diplôme 

d’étude supérieure de droit privé. Université Mohammed V, Rabat- Agdal 1973, p : 8.  
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مناسبة أيضا لتقييم أحد جوانب قانون و ،الخارج بمقتضى هذه الأحكام في المغرب

المسطرة المدنية من زاوية القانون الدولي الخاص.
1

 

تفاقيات هذه الغايات إلى إبرام العديد من الا كما سارع المشرع في سبيل تحقيق   

 .الجماعية سواء مع الدول العربية أو الغربيةالدولية الثنائية منها و

 اختيار الموضوع:
 درست تنبثق الدواعي الذاتية لاختيار الموضوع من نوعية التخصص العلمي الذي   

عامل أساسي وموجه  مدنيالقانون ال ، فانتمائي إلى ماستر العلوم القانونية وحدةفيه

في تبني هذا الموضوع الذي نتقدم به تحت عنوان "النظام القانوني لتذييل الأحكام 

يعتبر هذا العمل الذي نتقدم به دراسة مكملة للعمل بحيث  الأجنبية بالصيغة التنفيذية"

 "دور النيابة الذي سبق أن أنجزناه من خلال رسالتنا لنيل شهادة الماستر تحت عنوان

 .العامة في الدعاوى المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب"

تجدر الإشارة إلى أن البحث في الموضوع لم يكن سهلا بالنظر إلى الصعوبات و   

التي واجهتنا أثناء إعداد هذه الدراسة والمتمثلة في ندرة الاجتهادات القضائية 

مغربية، كما أن الأبحاث الخاصة بهذا الموضوع خاصة على مستوى المحاكم ال

القانونية في هذا الباب تكاد تكون وصفية، وما زاد من صعوبة البحث هو تناثر 

القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة في مختلف الاتفاقيات التي عقدها 

                                                           
  الصدد: هذا في انظر  -1

   يوليوز 15 ظهير( المغرب في والمسطرة القضائي التنظيم وإصلاح الخاص الدولي القانون :زوكاغي أحمد -

 .9، ص: 2006 السلام، الرباط دار مكتبة توزيع ،)1974 شتنبر 28 و

 في المعمقة العليا الدراسات دبلوم المدنية، رسالة والمسطرة الخاص الدولي القانون :الملوخي لحلو حسن -

السويسي، السنة  – الرباط ونية والاقتصادية والاجتماعية،الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القان القانون

 .4، ص: 1998 -1997 الجامعية

 مجلة الخاص، الدولي القانون زاوية من الحالي المدنية المسطرة قانون تقييم محاولة: المسعودي العياشي -

 .171، ص: 1990 السنة ،6 العدد والاقتصاد، القانون

 أحمد عبد الكريم سلامة: -

 .413، ص: 1984ول المرافعات المدنية الدولية، مكتبة العالمية المنصورة أص -

 .300، ص: 2000فقه المرافعات المدنية الدولية، دار النهضة العربية القاهرة،  -

، ص: 1994الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، الفتح للطباعة والنشر الإسكندرية  عكاشة محمد عبد العال: -

201. 

- PIERRE MAYER : L’office du juge dans le règlement des conflits de lois. Travaux du 

comité français de droit international privé 1979, vol 1, n°1975, p : 233-268. 
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تقنين القانون الدولي إلى المغرب على الصعيد الدولي، وهذه مناسبة ندعو من خلالها 

المتفرقة القانونية النصوص المغربي على غرار نظيره التونسي ولمّ شتات  الخاص

ضمن مدونة واحدة.
1

 

 :أهمية الموضوع

 في:  أهمية الموضوع تتجلى   

: فهو ذو قيمة نظرية وعملية مفيدة تساعد على حل مشكل قيمته الموضوعية -

هو مشكل تنفيذ أساسي تعاني منه أفراد جاليتنا المغربية المقيمة في الخارج، و

وبالتالي حل مشكل له  ،في النزاعات الأسرية الخاصة بهاالأحكام الأجنبية الصادرة 

أبعاده الوطنية والدولية من خلال إجلاء الغموض على المساطر القانونية الموضوعة 

 في هذا الباب.

 مدى توفر الوثائق والمراجع. -

، وبالتالي توحيد في هذا الباب -رغم ندرته - مناقشة وتحليل الاجتهاد القضائي -

 الأفكار خدمة للعدالة.

موضوع بالنقاش، غير أن وجه الجدة ة إلى الأبحاث التي تناولت الإضافة فقهي -

نقدية تتجاوز الوصف الذي ربة تحليلية ووالتميز في هذا العمل، هو أنه يعتمد مقا

ل الأحكام على توضيح إجراءات تذيياعتمدته بعض الدراسات التي تقتصر فقط 

                                                           

د ومما تجدر الاشارة إليه في هذا المجال أن حركة التقنين في القانون الدولي الخاص ضعيفة جدا، فلا يوج -1

أما على  تقنين مستقل لهذه القواعد إلا في مناطق قليلة جدا، مثل القانون الدولي الخاص السويسري، و البولندي،

صعيد الدول العربية فهناك فقط في تونس تشريع متكامل للقانون الدولي الخاص (مجلة القانون الدولي الخاص 

 ).1998التونسي لعام 

 .34، ص: 2007انون الدولي الخاص، منشورات الحلبي، بيروت جميل عبدة غضوب: محاضرات في الق -

 للتعمق في مسألة تقنين القانون الدولي الخاص، راجع:

الحديثة للكتاب، طبعة  المغربي محمود محمود: إشكالية تقنين القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة، المؤسسة -

 .35، ص: 2007

- C. Kessedjian : la codification en droit international privé. La codification du droit 

international, Colloque d’Aix en Provence. Paris Pédone 1988, p : 101 à 107. 

- V. Heuzé : recodifier le DIP ? Le code civil, 1804-2004. Dalloz Paris 2004, p : 401. 

- Sylvette Guillemard et Alain Prujiner : La codification internationale du droit 

international privé : un échec ? Les Cahiers de Droit 175, vol. 46, n 1-2, mars-juin 

2005, p : 175-192. 
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الأجنبية بالصيغة التنفيذية،
1

الإطار القانوني المنظم لهذه ومناقشة لتقف عند تقييم  

  .الإجراءات

 وضوع:مإشكالية ال
المشرع المغربي  قدمهل تتحدد إشكالية الموضوع من خلال السؤال التالي وهو    

 لإستقبالكافية ضمانات قانونية الصيغة التنفيذية ب التذييل اختياره لأسلوبمن خلال 

 مغربي دون أن يؤثر علىداخل التراب ال وتنفيذها بشكل سلس الأحكام الأجنبية

من جهة،  ة التي صدرت فيهالي غير الدوشأتها تلك الأحكام فالتي أن المراكز القانونية

 ة؟. السيادة الوطنية من جهة ثانيومن دون أن يمس بمبدأ 

تدور حول ما مدى الأثار التي يمكن أن  وتتفرع عن هذا الاشكال تساؤلات مهمة   

هي الصعوبات التي يمكن أن الأجنبي داخل التراب الوطني؟ ومايرتبها الحكم 

تعترض تنفيذه؟ وإذا كان الحكم القضائي الأجنبي يحوز قوة الأمر المقضي به 

ه في وحجية الشيء المقضي فيه، فهل يجوز الاعتراف له بهذه القوة والحجية واعتبار

، أم لابد من سلوك مسطرة تذييله بالصيغة التنفيذية الحالة سندا له قوة الإثبات هاته

حتى يرتبّ جميع آثاره في المغرب؟ ثم ما هو دور الاتفاقيات الدولية في مجال تنفيذ 

الأحكام الأجنبية لا سيما إذا علمنا أن النص الوطني الاجرائي تكفلّ بتحديد شروط 

 تنفيذ تلك الأحكام؟.

 

 

                                                           
 دبلوم لنيل رسالة العائلية، الروابط مجال في الأجنبية للأحكام التنفيذية الصيغة دعوى: الوزاني الحسني محمد -1

 – 2006 أكدال -والاجتماعية، الرباط  والاقتصادية القانونية العلوم كلية الخامس، محمد جامعة المعمقة اساتالدر

 وما بعدها. 44، ص: 2007
 كلية الثاني، الحسن جامعة الدكتوراه لنيل بالمغرب، أطروحة الأجنبية الأحكام لتنفيذ القانوني النظام: جطيق محمد -

 38، ص: 2008 -2007 الجامعية السنة البيضاء، الدار -الشق عين والاجتماعية صاديةوالاقت القانونية العلوم

 وما بعدها.

ويلاحظ أن أغلب المقالات المنشورة هي الأخرى تكتفي بالدراسة الوصفية عند بحثها لموضوع النظام القانوني 

 لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.

 انظر مثالا على ذلك:

 .100، ص: 2006شتنبر   1العدد  ،مجلة محاكمة ،الخضراوي: تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذيةمحمد  -

السنة  ،نونبر 2العدد  ،مجلة رسالة الدفاع، محمد بن لمقدم: إشكالية تنفيذ الأحكام الأجنبية في مادة الطلاق -

 وما بعدها. 72، ص: 2001
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 ية الموضوع:فرض

لا تتوقف محدودية الضمانات القانونية لمسطرة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة    

التنفيذية على مسألة ترجيح مبدأ السيادة الوطنية على مبدأ حماية الحقوق المكتسبة في 

الخارج بمقتضى تلك الأحكام، بل يرجع النقص في توفير تلك الضمانات إلى أسباب 

ى إلع في تنفيذ الأحكام الأجنبية، وية هذا الأسلوب القانوني المتبترجع إلى خصوص

    وض في أحكامها، بنية دعوى الصيغة التنفيذية نفسها التي تتسم في المجمل بالغم

 ذلك نتيجة مجموعة من الأسباب:و

وض ؛ ونقصد بذلك الغمالغموض في العناصر المكونة لدعوى الصيغة التنفيذية ـــ

 إجراءاتها الشكلية، إذ لم يوضحن حيث شروطها الموضوعية وتريها مالذي يع

المطلوب هذه العناصر من جهة، كما أنه لم يعين المشرع المغربي بالشكل الكافي و

مجال تحركهم ليترك بذلك ولم يضبط حدود طراف هذه الدعوى من جهة ثانية، وأ

لعامة، التي لم ترسم هو النيابة ام تدخل طرف جديد في الدعوى ألا والباب مفتوحا أما

وص معالم دورها الجديد نتيجة تنوع واختلاف النصلها بعد موقعا معينا يحدد 

 القانونية التي تحكم عملها.

فهي تعتبر دعوى  ـــ صعوبة في تحديد الطبيعة القانونية لدعوى الصيغة التنفيذية:

ي تخضع لها سائر بالمعنى الفني للكلمة، لأنها تفتتح بطلب كتابي يحترم الشكليات الت

الدعاوى، وفي نفس الوقت تعتبر هاته الدعوى عبارة عن مجموعة من الإجراءات 

تبدأ بوضع مقال كتابي تتطلب فيه شكليات خاصة، وتنتهي بصدور حكم مغربي يمنح 

 القوة التنفيذية للحكم الأجنبي.

لية النصوص الداخ؛ حيث نظمها المشرع ضمن تعدد الإطار القانوني المعتمد ـــ

لقواعد العامة للتنفيذ الجبري، في باب اوخاصة قانون المسطرة المدنية المتمثلة في 

عية كذا ضمن مدونة الأسرة نظرا للقضايا الصادرة فيها، بالإضافة إلى ظهير الوضو

نظمها كذلك ضمن نصوص الاتفاقيات الدولية، والأجانب، والمدنية للفرنسيين 

غياب رؤية قانونية لمقاربة القانونية للموضوع ويترتب عن هاته الازدواجية في ا

ي تنظيم ة الغالبة فمالس تظلإذ  ؛الاتفاقيةين النصـوص القانونية الداخلية وموحدة ب
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؛القانونية التذييل هي عدم الانسجام بين هذه المقتضيات إجراءات
1

فمثلا على  

ف في تنفيذ خارجة عن المألوو مستوى الاتفاقيات نجد أن بعضها يحدد شروط خاصة

إرجاع حق الزيارة وو أنواع معينة من الأحكام الأجنبية الصادرة في قضايا الحضانة

بل إننا نجد اتفاقيات أخرى لم توضح الشروط اللازم توفرها في الحكم  ،الأطفال

رة التذييل بالصيغة يمكن للأحكام الأجنبية أن تنتج أثارها خارج مسطو ،الأجنبي

سه على مستـوى الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، حيث  هذا ما نلمالتنفيذية، و

تنفيذها"،عتراف بتنفيذ الأحكام الأجنبية وتخصص كـل اتفاقية بابا تحت عنوان "الا
2
 

منها بأنه "يمكن خلافا  14بل إن الاتفاقية المغربية الفرنسية صرحت في المادة 

 5حكام المؤرخة في من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأ 17لمقتضبات الفصل 

 قضي به المتعلقة بحالة الأشخاص نشر الأحكام المتعلقة بقوة الشيء الم 1957أكتوبر

تسجيلها في سجلات الحالة المدنية دون ما حاجة إلى تذييلها بالصيغة التنفيذية ".و
3
  

                                                           
 :الصدد هذا في انظر -1
بنشر  )1999ماي  13( 1420من محرم  26الصادر في  1.99.113الظهير الشريف رقم  نم 11 المادة -

اع الأطفال إرجررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وتنفيذ المقاتفاقية التعاون القضائي والاعتراف و

 )1999 يونيو17( 1420ربيع الأول  3بتاريخ  4700عدد  ج.رالمنشورة الموقعة بين المغرب وإسبانيا، و

 ) بنشر1999يونيو  24( 1420ربيع الأول  10الصادر في  1.99.9الظهير الشريف رقم  من 20 المادة -

المنشورة لة الأشخاص الموقعة بين المغرب ومصر، وحاقضائي في مجال الأحوال الشخصية واتفاقية التعاون ال

             ).1999أغسطس  19( 1420جمادى الأولى  7بتاريخ  4718بالجريدة الرسمية عدد 

- ANNE DEBET : Influence de la convention européenne des droits de l’homme sur le 

droit civil. Dalloz Paris 2002, p : 870. 
2 - on distingue traditionnellement entre deux régimes d’efficacité internationale des 

décisions étrangère les reconnaissance de plein droit ou reconnaissance immédiat et 

l’exécution forcée ou l’exequatur proprement dit on parle de simple reconnaissance 

lorsque l’efficacité de la décision étrangère peut être obtenue sous mesure de 

contraire et d’exequatur l’efficacité ne peut être obtenue que moyennant coercition 

sur les personnes ou exécution sur les biens. 

- Soubayma ben Achour : Des Sources du droit tunisien de l’exequatur. Tentative de 

résolution du conflit entre le droit commun et le droit conventionnel. Première 

journée  d’études en droit international privé organisée par : la faculté des sciences 

juridiques politiques et sociales (Tunis) le 19 avril 2001 Centre de publication 

universitaire 2003, p : 61. 
) 1986نوفمبر  14( 1407ن ربيع الأول م 11الصادر في  1.83.197الظهير الشريف رقم  14المادة  -3

المنشورة بالجريدة تفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وبنشر الا

 =                                                ).1987أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910الرسمية عدد 



9 
 

أمام هذه المقاربة القانونية لمسألة التذييل بالصيغة التنفيذية يبقى الحل الأمثل و

وقوف على المقتضيات الواجبة التطبيق هو التأكد بالنسبة لكل ملف على حده من لل

 ع الدولة مصدرة الحكم الأجنبي، والرجوع إلىارتباط المغرب باتفاقية قانونية م

 .أحكامها قبل التطبيق الآلي للنصوص التشريعية الوطنية

يتجلى ذلك في فرض و تقييد سلطة القاضي التقديرية في مراقبة الحكم الأجنبي: ـــ

     للتذييل مراقبة شكلية على هذه الدعوى من خلال وضع شروط قانونية حصرية

ذلك لم يوضح المشرع المغربي كيف ينبغي في مقابل  ،لا يمكن للقاضي أن يتجاوزها

موانع "على القاضي أن يتعامل مع الحكم الأجنبي في حالة ما إذا اعترته بعض 

أو إذا اتجهت ، نحو الاختصاصين التشريعي والقضائي غشال وكالتحايل أ "التنفيذ

مثلا إرادة الأطراف نحو اختيار قانون غير واجب التطبيق أو اختيار محكمة غير 

مختصة دوليا بالبت في النزاع موضوع الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في المغرب، 

الحكم الأجنبي تنفيذ سبيلا أمام استبعاد القاضي  جديلا ففي مثل هاته الحالات 

النظام العام.الدفع ب من خلال استعمال آلية إلاالمشوب بهذه العناصر 
1
  

للإجابة على إشكالية الموضوع والتساؤلات المتفرعة عنها سنعتمد منهجا تحليليا    

نتمّكن من خلاله من الخروج بتصور واضح بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية، وذلك 

بآراء الفقهاء وبما أفرزته التجربة القضائية في  بتحليل موقف القانون مقارنة

الموضوع، وأيضا نتمّكن من خلاله من تجاوز الإشكاليات التي تواجهها الأحكام 

الأجنبية والتصدي لكل المعيقات التي تقف أمام عملية تنفيذها في سبيل توفير الجو 

يمة على المستوى الملائم لاستقبالها داخل التراب الوطني لما لهاته الأخيرة من ق

 الوطني، لا سيما إذا علمنا أنها تمس بشكل مباشر الجانب الشخصي لأفراد جاليتنا 
                                                                                                                                                                        

 فهي تنتج، كالأحكام المصرحة بوفاة de plein droit حكام أن تنتج أثارها بقوة القانونإذ يمكن لهذه الأ= 

  les jugements étrangère produisent d’effet de plano أثارها دون تذييلها بالصيغة التنفيذية

- Hélène Péroz : la réception des jugements étrangers dans l’ordre juridique français. 

Thèse de doctorat soutenue en 1997 à la faculté de droit de l’université de Caen.      

L .G.D.J. Paris 2005, p : 209. 
1 - Jean Verly : La fraude à la loi en droit international privé français. Mémoire D.E.S, 

faculté de sciences juridiques, économiques et sociales Rabat. Agdal .sans date, p : 10. 

 .38، ص: 2001ن، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الغش نحو القانو: نادية فضيل -
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 المغربية بالخارج خاصة على مستوى علاقاتهم وروابطهم العائلية.

لبحث كل هذه المعطيات والتدقيق فيها، ومعرفة ما إذا توفق المشرع في توفير و   

 عتمد تصميماسنة لاستقبال الأحكام الأجنبية وتنفيذها، المناخ الملائم والبيئة السليم

ثنين يتضمن كل قسمين اتخصيص من خلال وذلك  ،تراعى فيه كل هذه الجوانب

 :على الشكل التالي واحد منها فصلين أساسين

 

 فحص الحكم الأجنبي. يالقسم الأول: تقييد سلطة القاضي التقديرية ف

 

 .على فحص الحكم الأجنبي الفصل الأول: فرض مراقبة شكلية   

 .الفصل الثاني: هيمنة هاجس حماية النظام العام   

 

القسم الثاني: الازدواجية في المقاربة القانونية المعتمدة في تنظييم دعيوى 

 تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.

 

ة في ممارسة إجراءات تذييل مالة على القواعد العاحالفصل الأول: الإ   

 حكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.الأ

في تنظيم  والاتفاقيعدم الانسجام بين النص الوطني  الفصل الثاني:   

 .دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية
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 القسم الأول
تقييد سلطة القاضي التقديرية في 

 فحص الحكم الأجنبي
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من ق.م.م جملة من  431و 430ع المغربي في إطار الفصلين يضع المشر   

لتي ينبغي توافرها مجتمعة لقبول دعوى الصيغة الشكليات الخاصة االشروط و

لى رغبة إواضحة ك إشارة قوية وفي ذلذية، وقد أوردها على سبيل الحصر، والتنفي

المشرع في تقييده لسلطة القاضي التقديرية بمناسبة بسط رقابته على الحكم الأجنبي؛ 

الأخرى، كما فلا يمكنه مثلا أن يراقب شرط صحة الحكم الأجنبي دون بقية الشروط 

لا يمكنه الاكتفاء بوثيقة الحكم دون المرفقات الأخرى كشهادة عدم الطعن التي تفيد 

م الأجنبينهائية الحك
 

 (الفصل الأول).

قد يحصل في بعض الأحيان أن تظهر شروط أخرى غير واردة في الفصول    

أعلاه من شأنها أن تؤثر بشكل كبير في صحة الحكم الأجنبي، كوجود عنصر 

التحايل أو الغش لدى أحد أطراف الدعوى بقصد الإفلات من نتائج الحكم الذي كانت 

 –لا يمكن للقاضي  الواجب التطبيق أصلا على النزاع، تشير إليه مقتضيات القانون

لكن ا غير واردة ضمن الفصول أعلاه، وأن ينظر في هذه الشروط لأنه –كمبدأ عام 

هي ا ثبت توفرها، مع ملاحظة مهمة، وجنبي إذاستثناءا يمكنه رفض تذييل الحكم الأ

إنما يرتكز في تعليله وجودها، وأن القاضي لا يستند في تبرير رفضه على سبب 

 لمنطوق حكمه الرافض للتنفيذ على علة المساس بالنظام العام.

من هنا تظهر هيمنة شرط النظام العام على باقي الشروط الأخرى، حيث يمكن    

من مفهوم هذا الشرط كلما أعوزه النص القانوني عن إيجاد الحل للقاضي أن يوسع 

حين من خلال آلية نه كذلك أن يستعمله في كل وقت والقضائي المناسب، كما يمك

الموضوعية التي تكون تم الإخلال بالشروط الإجرائية و الدفع بالنظام العام، إذا

التشريعي في الفراغ  مجموع المبادئ السائدة في قانون القاضي، مستغلا في ذلك

 (الفصل الثاني).ضبط عناصره المكونة له تعريف هذا المفهوم و

لا ينبغي أن تكون مراقبة القاضي لشروط التذييل صارمة، بل ينبغي أن يتحلى    

التي سفة المشرع من سن هذه المسطرة، وبنهج المرونة في عمله، حتى تتحقق فل

يضمن الحقوق المكتسبة من  ية بالشكل الذيترمي إلى الانفتاح على الأحكام الأجنب

 احترام مقومات النظام العام المغربي من جهة ثانية.جهة، و
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 ل الأولصالف

 على فحص الحكم الأجنبي. صارمة فرض مراقبة شكلية 

مراقبته للحكم الأجنبي، تتجلى ضي المغربي مهمة صعبة عند فحصه ويتحمل القا   

نص عليها  يلتف حول الشروط القانونية التيالذي  الغموض الكبيرصعوبتها في 

نبي، اختصاص المتمثلة في شرط صحة الحكم الأجمن ق.م.م، و 430الفصل 

لنظام العام الأجنبي باعدم مساس أي محتوى من محتويات الحكم المحكمة الأجنبية، و

يمكن إرجاع الغموض الذي يقف أمام القاضي المغربي عند النظر في المغربي، و

 بماهية هذه الشروط،لحكم الأجنبي إلى مسألتين اثنتين: المسألة الأولى، تتعلق تنفيذ ا

نقصد هنا معرفة (نوع الاختصاص القضائي، خصوصية قواعد الاختصاص و

القضائي...)، (نوع الحكم الأجنبي، المعايير الجوهرية لصحة الحكم الأجنبي،...)، 

 لقانونية التي يحتكم إليها القاضيبمعرفة المرجعية ابينما تتعلق المسألة الثانية 

لاستجلاء الغموض الذي يعتري كل شرط من شروط التنفيذ، هل ترتبط قواعدها 

 .؟( الفرع الأول) بقانون المحكمة الأجنبية أم أنها ترتبط بقانون بلد القاضي

لا تقف الصعوبات القانونية عند مراقبة شروط تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة و   

 غياب ضوابط قانونيةة عند هذا الحل، بل تتعداه إلى أمور أخرى تعزى إلى التنفيذي

من ع إليها عند فحص الحكم الأجنبي والنظر في طلب التذييل، ومهمة يمكن الرجو

التحايل على الاختصاص القضائي، وبنوعيه، التحايل  عنصر التحايلهذه الضوابط 

ي كانت تشير إليه مقتضيات القانون على القانون، بقصد الإفلات من نتائج الحكم الذ

أمام تنفيذ  قد أصبح هذا العنصر يقف مانعاو واجب التطبيق أصلا على النزاع،ال

رام الحقوق المكتسبة بالخارج.     هو ما يؤثر سلبا على مبدأ احتالأحكام الأجنبية، و

 إخضاع الروابط الدولية الخاصة لمبدأتزداد صعوبة ضبط عنصر التحايل نتيجة و

الذي اكتسح مجال القانون الدولي الخاص، بحيث أصبح للإرادة دور  سلطان الإرادة

ليس فقط في تحديد القانون الذي يحكم النزاع، بل أيضا في تحديد المحكمة التي تنظر 

 .(الفرع الثاني) الاتفاقي للاختصاصفيه في إطار ما يعرف بالإسناد 
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 الحكم الأجنبي الفرع الأول: الحصر القانوني لشروط تذييل

 بالصيغة التنفيذية.

لا يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية إلا بعد أن تتحقق المحكمة من خلو     

الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في المغرب من العيوب الجوهرية التي تحول دون 

تنـفيـذه،
1
  أكد من:تهي الونا وه للشروط المنصوص عليها قانمكذا من احتراو 

 ة الحكم الأجنبي.صح ـــ

 اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته.  ـــ

عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.ـــ 
2  

لا تمس هذه الشروط الحكم الأجنبي في جوهره، وإنما تهتم فقط بصدوره صحيحا     

     كلية"،الش "الشـروطأو  "بالشروط الخارجية"من الناحية الدولية، لذلك تسمى 

"بالشروط الأساسية"،هناك من يسميها و
3

تلتزم المحكمة بمراقبة توفرها مجتمعة و 

كما حددها القانون، سندها في ذلك استعمال صيغة الوجوب كما هو واضح من خلال 

من قانون المسطرة المدنية، هذا بالإضافة إلى كونها شروط  430نص الفصل 

بحيث لا يمكن للقاضي أن  على سبيل المثالى سبيل الحصر لا قانونية واردة عل

 يراقب إحدى هاته الشروط دون مراقبة باقي الشروط الأخرى.

                                                           
عملا وفق المسطرة المدنية في التشريع المغربي، رسالة لنيل ة: أصول التنفيذ الجبري قانونا والطيب براد -1

 ،الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةالقانون الخاص، جامعة الحسن  دبلوم الدراسات العليا في

 .155 ص:، 1986.1987السنة الجامعية  ،البيضاء -عين الشق الدار
2-

 من قانون المسطرة المدنية. 430انظر الفقرة الثانية من الفصل  
3-

مجلة  ،الاتفاقيات القضائية التي صادق عليها المغربو الحكم الأجنبي في ضوء التشريع عبد الله درميش: قيمة 

ويرى البعض أن تسمية هذه الشروط بالشروط الشكلية أو الخارجية تسمية غير  ،74 :ص ،20المحاماة، العدد 

 لأن من هذه الشروط ما هو من صميم الموضوع كشرط عدم تعارض الحكم الأجنبي مع النظام العام. دقيقة،

، 1992الإسكندرية، الطبعة الثانية : أصول القانون الدولي الخاص، مؤسسة الثقافة الجامعية محمد كمال فهمي -

 .673 :ص
جنبية القابلة بل إن هناك من خصص مبحثا خاصا تحت عنوان: "الشروط الموضوعية المتطلبة في الأحكام الأ

 راجع:للتنفيذ في مصر"، 

الإسكندرية، طبعة الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي حفيظة السيد الحداد: القانون هشام صادق علي و -

 ما بعدها.و 144، ص: 1999

 - Guy Catta : Les problèmes soulevés par l’exequatur. Librairie générale de droit et de 

jurisprudence. Paris 1967, p: 11.  
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 شروط، إذ يقتصر دوره فقط علىعليه لا سلطة للقاضي في تحديد ووضع تلك الو   

،ا ما دام أنها محددة سلفاالتثبت من وجوده
 

 لذلك نقول بأن شروط التذييل هي شروط  

أصلها هو القانون.أي أن مرجعها و أ،قانونية المنش
1

 

هو أن تكون الأسباب من مدونة الأسرة شرطا آخر، و 128قد أضافت المادة و    

تلك التي ل بالصيغة التنفيذية لا تتنافى والمعتمدة في الحكم الأجنبي موضوع التذيي

أقر لا يعني هذا المقتضى الجديد أنه مدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، وقررتها ال

إنما كان الهدف منه هو التلطيف من لتذييل الأحكام الأجنبية، و "نظاما خاصا"

التوجه المتشدد الذي كان يسير عليه الاجتهاد القضائي المغربي قبل صدور مدونة 

الأسرة فيما يخص ضرورة تطبيق القانون المغربي.
2

 

                                                           
المغربي، خلافا لما عليه الأمر في فرنسا، أن القضاء يتثبت من وجود هذه الشروط التي وضعها المشرع أي  -1

فالقضاء هو الذي يتكلف بوضع اللبنات الأساسية لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، فهذه الشروط إذن 

 مصدرها القضاء.

بيير بوريل:ل هنا بقول ذ .لوسران ونستدو  
« ….. Les directives législatives ne vont guère plus loin et c’est à la jurisprudence qu’a 

incombé la tache de construire la théorie de l’exequatur en ce qui concerne la 

détermination des décisions susceptibles d’exequatur, les pouvoirs de juge, enfin la 

procédure et les effets de l’exequatur…… » 

- Loussouarn Yvon.Pierre Bourel : Droit international privé, Dalloz  5émé édition- 1996, 

p : 549. 
2-

يرى التوجه القضائي المغربي قبل صدور مدونة الأسرة أن الأحكام الأجنبية التي لم تطبق قانون الأحوال  

حها الصيغة التنفيذية.      من الشخصية لإنهاء الزواج بين المغاربة مخالفة للنظام العام، وهو ما يستوجب رفض

ة التنفيذية، بل إن من الطابع الاستثنائي للنظام القانوني لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغولا يتجاوب هذا التوجه و

 منعت تنفيذ الأحكام الأجنبية لا لشيء إلا لأنها صادرة عن قضاء غير مسلم،     نئية مالقرارات القضاالأحكام و

"أن الحكم الأجنبي المذيل بالصيغة التنفيذية فصل في موضوع  المجلس الأعلى الذي جاء فيه،نذكر هنا بقرار و

له علاقة بالنظام العام المغربي هو الطلاق الذي أوجب المشرع الإشهاد به أمام عدليين لا أن يقضي به قاض 

 غير مسلم...." 

مجلة ب، منشور 24/01/2001ريخ بتا 2000/.212/2/1ملف شرعي عدد  90قرار المجلس الأعلى عدد  -

 وما بعدها.  182، ص: 59/60قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج 

الفسخ، التطليق والخلع وبذلك تدخل المشرع بتنظيم مسألة جواز تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الطلاق وو

لأجنبي الصادر في مادة ليكون بذلك قد "أزاح الستار الذي ظل إلى وقت قريب يحول دون الاعتراف بالحكم ا

خاصة عندما يكون الحكم الأجنبي يكون احد طرفيها مغربيا مسلما و الأحوال الشخصية عندما يتعلق الأمر بعلاقة

 صادرا عن  قضاء غير مسلم...."

لة الأحكام القانونية الجديدة المتعلقة بتنفيذ الحكم الأجنبي وفق قواعد مدونة الأسرة، مجلة رسا :ذ .شوقي نجيب -
 .18، ص: 2004السنة  5الدفاع، العدد 

    72، ص: 16خالد برجاوي: تقييم مدونة الأسرة من زاوية القانون الدولي الخاص، مجلة المرافعة، العد  -
 وما بعدها.
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شرط وسنركز ضمن هذا الفرع على شرطين في غاية الأهمية الأول وهو    

، بينما اختصاص المحمة الأجنبية، والشرط الثاني يتعلق بصحة الحكم الأجنبي

نخصص فرعا مستقلا لدراسة شرط احترام النظام العام وذلك لأهميته مقارنة مع 

باقي الشروط من حيث كونه يشكل صمام أمان اتجاه الأحكام القضائية الأجنبية التي 

ها في دولة التنفيذ من جهة، وأيضا لاختلاف تمس بالمبادئ القانونية المتعارف علي

المواقف القضائية بخصوص التعامل به بين اتجاه مرن يتوسع في فكرة النظام العام 

من خلال اعتماد آليات قانونية تساهم في تقبل الأحكام الأجنبية، واتجاه يتسم 

لأحكام بالصرامة في إعماله لفكرة النظام العام وهو ما ينعكس سلبا على تنفيذ ا

 الأجنبية في غير الدول التي أصدرتها.

من أجل توضيح كل هاته الأفكار سنقسم الفرع الأول إلى مبحثين اثنين، ندرس و   

شرط اختصاص المحكمة الأجنبية بالنظر في المنازعة الدولية ثم  المبحث الأولفي 

ك ، وتعمدنا بذلالمبحث الثانيندرس بعد ذلك شرط صحة الحكم الأجنبي ضمن 

ق.م وذلك لأهمية هذا الشرط، وثانيا لأن  430مخالفة الترتيب الذي قدمه الفصل 

مسألة الاختصاص القضائي الدولي تأتي من الناحية العملية كمسألة أولية يجب على 

سواء بمجرد رفع النزاع إليه، أو بمناسبة مراقبته لشروط تذييل القاضي النظر فيها 

   فيذية.الأحكام الأجنبية بالصيغة التن

 المبحث الأول: اختصاص المحكمة الأجنبية.

عندما يقدم الحكم الأجنبي للقاضي المطلوب منه إصدار الأمر بتنفيذه، فإنه يبدأ    

و الشكلية لصحة الحكم بإجراء رقابة تستهدف التأكد من توافر الشروط الخارجية أ

حكم درت المنها رقابة صحة اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصالأجنبي، و

لكن المشرع المغربي لم يوضح القواعد التي ينبغي على  ،المطلوب إليه الأمر بتنفيذه

القاضي أن يسترشد بها لمعرفة هل المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم موضوع التذييل 

بمعنى أنه لم يحدد القانون الذي من خلاله تعتبر  ؟بالصيغة التنفيذية مختصة أم لا

هل هو القانون الذي يطبقه القاضي الأجنبي مصدر الحكم  ،مختصةالمحكمة الأجنبية 

أم هو القانون الذي يطبقه القاضي المغربي الذي ينظر المراد تنفيذه في المغرب 
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لم يوضح طبيعة اختصاص المحكمة الأجنبية  أن المشرعكما  دعوى تنفيذ هذا الحكم؟

 ختصاص الداخلي؟هل المقصود به الاختصاص الدولي فقط أم يشمل كذلك الا

ود العنصر الأجنبي ـوتأتي إذن أهمية مشكلة الاختصاص القضائي الدولي من وج   

 في العلاقات القانونية المؤدي إلى اختصاص أكثر من دولة بنظر ما قد ينشأ من نزاع 

عن معرفة المحكمة بسبب تلك العلاقة، الأمر الذي يكون مدعاة لإثارة التساؤل 

لك وجب على القاضي المغربي أثناء مراقبته لهذا الشرط أن لذ ،المختصة بنظرها

يرى فيما إذا كانت المحكمة الأجنبية مختصة دوليا بالنظر في النزاع الصادر فيه 

ومن دون أن يتعصب لقانونه وفقا لقانونها الحكم الأجنبي موضوع التنفيذ بالمغرب 

 الداخلي.

صاص القضائي الدولي فهو يمثل لقد اختلف الفقه في وضع تعريف محدد للاختو   

مجموعة القواعد القانونية التي تتحدد بمقتضاها ولاية محاكم الدولة بنظر المنازعات 

،التي تتضمن عنصرا أجنبيا إزاء غيرها من محاكم الدول الأخرى
1 

مي سو

ة تخص علاقة قانونية خاصة دولية، لمحاكم هنا بالدولي لكون المنازعاختصاص ا

 موضوعها أو الواقعة المنشئة لها. لأجنبي إما أشخاصها أويتخلل العنصر ا

وعليه فالمقصود باختصاص المحكمة الأجنبية هو اختصاصها للبت في النزاع طبقا   

لمقتضيات قانونها الداخلي لأن القاضي الأجنبي عندما ينظر في النزاع لا يستحضر 

 بها لدى دولة أخرى، راءات المعمولسوى قانونه الوطني ولا شأن له بقواعد الإج

                                                           
1- Laurent GRAVE-RAULIN : règle  de conflits de juridictions et règles de conflits  de loi 

appliquées aux CYBERDELITS, Mémoire MASTER II Professionnel droit de l’internet 

public, Université  PARIS I -PANTHEON SORBONNE F.R. droit administration et 

secteurs public, le 26 septembre 2008, p : 9. 
النهضة العربية للنشر،  أحمد قسمت الجداوي: مبادئ الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، دار -

 .23، ص: 1979القاهرة، الطبعة 

أحمد مليجي: اختصاص المحاكم الدولي والولائي وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليها بآراء الفقه  -

 .7، ص: 1991وأحكام القضاء، مكتبة دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 

 .243، ص: 1998خاص والمقارن، دار الثقافة للنشر، عمان ممدوح عبد الكريم حافظ: القانون الدولي ال -

اص الدولي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى خائي الضالقانون القهشام خالد:  -

 .37، ص: 2012

 .5، ص: 2002هشام علي صادق: تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعية، طبعة  -
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لذلك يجب على القاضي المغربي أن يستحضر عند مراقبته لشرط اختصاص 

، لأن قواعد (المطلب الثاني) المحكمة الأجنبية قواعد القانون الدولي الخاص

 .(المطلب الأول)الاختصاص كما يعرفها قانون المسطرة المدنية لا تلزمه إلا هو 

فهوم الاختصاص كما هو وارد  في قانون المطلب الأول: صعوبة الأخذ  بم

 المسطرة المدنية.

يقصد بالاختصاص في نظر الفقه صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة    

وبالتالي فإن عليها، بينما يعرفه البعض الآخر انطلاقا من علاقته بالولاية القضائية، 

عن تجزئة ولاية نصيب كل محكمة من هذه الولاية، إذ ينتج  يمثل الاختصاص

أن  -نظرا لاستحالة أن تمارس محكمة واحدة فقط هذه الولاية في الدولة كلها -القضاء

.تختص كل محكمة من المحاكم المختلفة بنصيب معين من ولاية القضاء
1 

         الاختصاص بين الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي نميز ضمنو   

هو الذي يمنح للمحكمة النظر  ختصاص النوعيفالاالاختصاص القيمي، أو المكاني و

فهو الذي يعطي للمحكمة  الاختصاص المحليفي النزاع استنادا إلى نوعه، أما 

غرافي تحقيقا لمصالح الخصوم    صلاحية الفصل في دعوى ما بناءا على أساس ج

يسند للمحكمة صلاحية  الاختصاص القيميلتقريب القضاء من المتقاضين، بينما و

في القضية بناءا على قيمتها. النظر
2 

لذلك يبقى مفهوم الاختصاص كما هو وارد في قانون المسطرة المدنية حكرا على    

المجال الداخلي، ولا يكفي بالتالي لتعريف الاختصاص القضائي الدولي الذي يكتسي 

ائية طابع الدولية، لأن الأمر يتعلق ببيان الحدود التي تباشر فيها الدول سلطاتها القض

                                                           
1-

 أحمد أبو الوفا: التعليق على نصوص قانون المرافعات، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة السادسة، ص: 

270. 
2-

 :للمزيد من التعمق انظر 
 .220، ص: 1975ة المعارف الإسكندرية، طبعة أمبادئ قانون القضاء المدني، منش :فتحي والي -

نصيبها من يحدد الجهات القضائية المختلفة والذي  وظيفيالاختصاص الهناك نوع آخر من الاختصاص، وهو و

السبب في ذلك الاختصاص غير واضحة في المغرب و معالم هذاو ،ء معتدا في ذلك بطبيعة الدعوىولاية القضا

لم تكن هناك محاكم أول درجة    عبد الكريم الطالب هو أنه "لا يمكن التحدث عن الجهة القضائية ما كما يقول د.

 للنقض في نفس التخصص القضائي". درجة ومحكمةثاني  ومحاكم

، ص: 2003الوراقة الوطنية مراكش، طبعة يونيو نظيم القضائي المغربي، المطبعة والت :عبد الكريم الطالب -

86. 
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ا ولاية محاكم الدول الأخرى،   من خلال بيان القواعد القانونية التي تتحدد بمقتضاه

،الدولية" اختصاص المحاكم الوطنية بالنزاعاتبالتالي تحديد "و
1

وهكذا تنصرف  

هو ما سنعمل ضائي الدولي للمحكمة الأجنبية، ورقابة القاضي على الاختصاص الق

 التاليتين: على تبريره من خلال الفقرتين 

 الأجنبية. الداخلي للمحكمةام بقواعد الاختصاص مم الإلالفقرة الأولى: عـد
يقصد بالاختصاص الداخلي تلك القواعد التي تحدد صلاحية كل محكمة من     

أو الحيز محاكم الدولة بالفصل في المنازعات بحسب نوع النزاع، أو بقيمته، 

مراقبة مدى احترام  ة الصيغة التنفيذية""لمحكملا يمكن و ،الجغرافي المرتبط به

المحكمة الأجنبية لقواعد الاختصاص الداخلي المقررة في قانونها الإجرائي، لأن 

 هيفت ضمن قواعد المسطرة المدنية، ومفهوم الاختصاص الداخلي يتحدد كما أسل

ير غ ،بطبيعتها قواعد ذات تطبيق إقليمي، ولا تخضع بالتالي لقواعد تنازع القوانين

أن هناك رأي وحيد يجيز مراقبة الاختصاص الداخلي للمحكمة الأجنبية المراد تنفيذ 

أحكامها في المغرب وفقا لقانون تلك المحكمة
2

لفظ  عموميةوسنده في ذلك  

لرأي لكن هذا ا ،من قانون المسطرة المدنية 430صل الواردة في الف "الاختصاص"

 :مردود عليه لاعتبارين اثنين

 ار المنطقي:ـــ الاعتب
تكليف قاضي الصيغة التنفيذية المغربي بمراقبة الاختصاص الداخلي للمحكمة  ـــ

 الأجنبية فيه إثقال لكاهله، ومن شأن ذلك أن يجعله يتخبط وسط أحكام قانونية لم يألف 

                                                           
1-

       ص القضائي الدولي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع تنازع الاختصاتنازع القوانين و :عبد السند يمامة 

 .11، ص: 1999علان، طبعة الإو
موسى عبود: الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، أكتوبر  -2

 . 340-339، ص: 1994
هو الموقف الذي يتبناه قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني من خلال الفقرة الأولى ببنديها (أ) و (ب) من المادة و

وفقا  اختصاصا داخلياالصلاحية الأجنبية مختصة من حيث الوظيفة ودسة التي اشترطت أن تكون المحكمة السا

 لقانون تلك المحكمة الأجنبية.

 انظر أيضا:

تنازع الاختصاص لكاتب الأول في تنازع القوانين وغالب علي الداودي: القانون الدولي الخاص الأردني، ا -

          النشر الجامعية و ام الأجنبية، دراسة مقارنة، إربد مؤسسة حمادة للدراساتالقضائي الدولي وتنفيذ الأحك

 . 288، ص: 1996التوزيع، الطبعة الأولى و
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 التعامل معها.

مراقبة القاضي الأجنبي في تطبيقه لقواعد الاختصاص الداخلي المقررة في  ـــ

ه للوقوف على صحة تطبيقها، يعني أن قاضي الصيغة التنفيذية أقدر على فهم تشريع

 ذلك القانون من القاضي الأجنبي، وهو أمر غير منطقي وغير مقبول.

 ـــ الاعتبار القانوني:

يكون الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في المغرب نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي    

 استنفذ الحكم جميع طرق المراقبة المتعلقة بالاختصاص،  ذلك إلا إذا يتحقق به، ولا

هذا يعني أن مراقبة صدرته صاحبة الاختصاص، وأ كانت المحكمة التيو

تتم عن طريق حجية الأمر المقضي به،  الاختصاص الداخلي
1 

واستنادا إلى هذه 

 430" الواردة في الفصل اختصاص المحكمة الأجنبيةالاعتبارات، فإن إيراد عبارة "

من ق.م.م بشكل مطلق لا يسعف القاضي المغربي بمراقبة الاختصاص القضائي 

الداخلي للمحكمة الأجنبية، ولو خالفت هذه الأخيرة قواعد اختصاص قانونها الداخلي، 

بل حتى ولو كان هذا الاختصاص غير متوافر،
2

اللهم إذا كان عدم توافر هذا  

ي الدولة التي أصدرته محاكمها، إذ من الاختصاص من شأنه أن يجعل الحكم باطلا ف

،غير المقبول تنفيذ حكم أجنبي صدر أصلا غير صحيح في دولته
3

جب على لذلك ي 

القضاء المغربي استبعاد مراقبة الاختصاص الداخلي للمحاكم الأجنبية، انسجاما مع 

                                                           
الحكم ق.م.م الذي اشترط من بين الوثائق المتطلب إرفاقها بطلب تذييل  431هذا يفهم من صياغة الفصل و -1

أي ما يثبت ض النقلضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف وابالصيغة التنفيذية شهادة من كتابة  الأجنبي

 أن الحكم أصبح نهائيا.

الشيء "حيث أن المدعية لم تدل بما يفيد أن الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية أصبح حائزا لقوة 

 ين معه عدم قبول الطلب."جل ذلك، مما يتعأرغم إخراج الملف من المداولة من إمهالها، و به رغمالمقضي 

-10-10بتاريخ:  10/981/2005في الملف عدد  1337، عدد الرباطكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بحـ -

 ، غير منشور.       2005
2-

 .472، ص: 1984أحمد عبد الكريم سلامة: أصول المرافعات المدنية الدولية، مكتبة العالمية المنصورة  
الوسيط في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة  فؤاد رياض وسامية راشد: -

 .501، ص: 1987المصرية، طبعة 
ال مخالفةة قواعةد حكن من تنفيذه أو الاحتجاج به في عكاشة عبد العال يذهب إلى عدم وجود حكم حتى يتم لكن د.

 الاختصاص الداخلي المقررة في القانون الأجنبي.

، ص: 1996بد العال: القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، طبعة عكاشة محمد ع -

600. 
3-

 .54، ص: م.سمحمد جطيق:  
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ير الموسع المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام تنفيذ الأحكام الأجنبية التي تأبى التفس

    وتقتصر فقط على مراقبة الاختصاص القضائي الدولي.

 الفقرة الثانية: خصوصية قواعد الاختصاص القضائي

 الدولي.

يضيق نطاق رقابة القاضي على الاختصاص القضائي ليقتصر فقط على     

الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية دون أن يشمل رقابة الاختصاص 

ن قواعد هذا الأخير توزع صلاحية البت في النزاعات بين محاكم الدولة، الداخلي، لأ

وتحدد من هي المحكمة المختصة نوعيا أو مكانيا أو قيميا، بخلاف قواعد 

الاختصاص القضائي الدولي فهي لا تقوم بتوزيع صلاحية البت في النزاعات الدولية 

دون أن تبين محاكم الدولة  بين محاكم مختلف الدول، وإنما تحدد المحكمة المختصة

المختصة في حالة العكس. وينعقد الاختصاص دوليا للمحكمة إذا كان أحد عناصر 

 ، (ثانيا)مرتبطا بمحكمة الدولة بحسب ضوابط الاختصاص المقررة و النزاع أجنبيا

هذه الخاصية الأجنبية هي التي تبرر اعتماد القواعد الدولية للاختصاص القضائي و

 .(أولا)بحث مدى اختصاص المحاكم الأجنبية للفصل في النزاع  الدولي قصد

 .أولا: طبيعة قواعد الاختصاص القضائي الدولي

: تتولى قواعد الاختصاص القضائي ــ قواعد الاختصاص القضائي الدولي مادية

الدولي بنفسها تحديد ما إذا كانت المحاكم الوطنية مختصة أم غير مختصة بالنظر في 

شتمل على عنصر أجنبي، فهي قواعد مادية مهمتها تحديد الحالات التي النزاع الم

يعتبر فيها القضاء الوطني مختصا دون التعرض لتحديد اختصاص محاكم الدول 

الأخرى في هذا الشأن.
1 

                                                           
1 - FIPA NGUEPJO JACQUES : le rôle des juridictions supranationales de la CEMAC et 

de L’OHADA dans l’intégration des droits communautaire par les états membre. 

Thèse de doctorat en droit communautaire comparés université panthéon-Assas paris  

.II.2011: op.cit. p : 66 et suiv. 
ية، الطبعة الأولى هشام خالد: القانون القضائي الخاص الدولي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي الإسكندر -

 ها.ما بعدو 37، ص: 2012
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: تبين قواعد الاختصاص القضائي ـــ قواعد الاختصاص القضائي الدولي أحادية

اختصاص المحاكم الأجنبية، إذ أنها تبين    الدولي اختصاص المحاكم الوطنية دون

 يتعدى ذلك إلى الاختصاص ما إذا كان القضاء الوطني مختصا أم غير مختص، ولا

لذلك تنعت بأنها قواعد مفردة الجانب من طرف المشرع  ،يالقضائي الأجنب

الوطني،
1

بذلك لا يمكنها إسناد أو إنكار اختصاص المحاكم الأجنبية، لذلك فهي و 

 ". بقواعد توزيع" ليست
:ـــ قواعد الاختصاص القضائي الدولي وطنية

 
  أي أنها من وضع المشرع الوطني،

واحتراما لمبدأ السيادة لكل دولة لا يجوز أن يأتمر القاضي الوطني إلا بأوامر 

مشرعه ولا ينصاع إلا إليها لتحديد ما إذا كان  مختصا أم غير مختص بالنظر في 

عنصر أجنبي،النزاع المشتمل على 
2

هذا راجع إلى كون الاختصاص القضائي و 

القضائية في ة الدولي للمحاكم من صميم مسائل الإجراءات المتصلة بعمل السلط

 .الدولة

ثانيا: ضوابط الاختصاص القضائي الدولي.
  

بصورة عامة هناك ضوابط عامة تستهدي وتسترشد بها الدول عند وضعها    

 لكن يبقى الأصلو ضائي الدولي لمحاكمها الوطنية،لضوابط تحديد الاختصاص الق

العام أن المشرع في كل دولة هو الذي ينفرد بوضع الضوابط التي يراها أكثر تماشيا 

مع أهدافه السياسية والتشريعية والاجتماعية،
 

نزولا عند الصفة الوطنية التي تتميز 

                                                           
1-

أما قواعد تنازع القوانين فلا تقوم بتحديد سلطات القانون الأجنبي فقط، بل تقوم أيضا بتحديد حالات تطبيق  

القانون الأجنبي في دولة القاضي، لذلك يقال بأنها قواعد تتسم بالازدواجية، وعلى هذا الأساس لا تعتبر قواعد 

 الاختصاص القضائي الدولي قواعد إسناد.

 راجع:: قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدوليلفرق بين قواعد تنازع القوانين والتعمق في ا للمزيد من

في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي  2فؤاد رياض وسامية راشد: القانون الدولي الخاص، ج -

 وما بعدها. 330، ص: 1996الدولي، دار النهضة المصرية، طبعة 

تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني،  ن الدولي الخاصالقانوحسن الهداوي:  -

 وما بعدها. 235، ص: 1997مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة 

الكريم حافظ: القانون الدولي الخاص الأردني والمقارن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان،  ممدوح عبد -

 وما بعدها. 246، ص: 1998السنة 

الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ ، ثانيحفيظة السيد الحداد: الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب ال -

 .وما بعدها 5، ص: 2013، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، طبعة الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم
 .6، ص: 2002لدولي، دار المطبوعات الجامعية، ط هشام علي صادق: تنازع الاختصاص القضائي ا -2
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ي،بها قواعد الاختصاص القضائي الدول
1

تصور وجود مبادئ لكن هذا لا يمنع من  

ت اختصاص محاكمها عامة تشترك غالبية الدول في إتباعها كضوابط لتحديد حالا

المقارن، أحكام القانونواضح من خلال استقراء كما هو جلي و
2 

يمكن إرجاع هذه و

 الضوابط إلى:

ضابط جنسية المدعى عليه. -
3

 

ضابط موطن المدعى عليه. -
4

 

ضابط موقع المال. -
5

 

مصدر الالتزام أو محل تنفيذهضابط محل  -
6 

ضابط الخضوع الإرادي أو قبول ولاية القضاء. -
7

 

 ضابط تلافي إنكار العدالة. -

                                                           
1-

جامعة طلال ياسين العيسى: دراسة قانونية في علاقة الاختصاص القضائي الدولي بقواعد النظام العام، مجلة  

 .205، ص: 2009العدد الأول  25القانونية، المجلد دمشق للعلوم الاقتصادية و

تنازع القوانين وتنازع الاختصاص في  2نون الدولي الخاص، جالقا فؤاد رياض وسامية راشد: الوسيط في -

 وما بعدها. 373، ص: 1996القضائي الدولي، دار النهضة المصرية، طبعة 
2-

 .470. ص: 2001، دار وائل للنشر، عمان، طبعة IIغالب الداودي: القانون الدولي الخاص، الجزء  
3-

ط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية، دراسة فقهية هشام خالد: الجنسية العربية للمدعى عليه كضاب 

 .13، ص: 2003المعارف بالإسكندرية، طبعة  قضائية مقارنة، منشأة

محمد الأطرش: أحكام قانون الجنسية المغربية، دراسة في الجوانب النظرية والعملية وفقا لآخر التعديلات،  -

  .8، ص: 2009 والوراقة الوطنية، الطبعة الأولىالمطبعة 

، مطبعة دار القلم الرباط، الطبعة الأولى 62.06محمد المهدي: الجنسية المغربية في ضوء مستجدات القانون  -

 .10، ص: 2010
4-

هشام خالد: توطن المدعى عليه الأجنبي كضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية، دراسة فقهية  

 .12، ص: 2003سكندرية، طبعة قضائية مقارنة، منشأة المعارف بالإ
هشام خالد: موقع المال كضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية، منشأة المعارف الإسكندرية،  -5

 .9، ص: 2008طبعة 
6-

جامعي هشام خالد: محل الالتزام كضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية، منشورات دار الفكر ال 

  .13، ص: 2012 طبعة الأولىالإسكندرية، ال
مهم ليس فقط في اختيار القانون الواجب التطبيق على العلاقة الخاصة الأجنبية، بل تلعب دورا كبيرا في اختيار المحكمة التي تنظر في ويلاحظ أن للإرادة دور كبير و -7

 ناشئ بسبب تلك العلاقة.الالنزاع 
جامعي الإسكندرية، الطبعة ومقارنة، منشورات دار الفكر ال   بين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية، دراسة تحليلية  محمود محمد ياقوت: الروابط العقدية الدولية -

 .70، ص: 2003 الأولى

في الحقوق، جامعة الحسن الثاني كلية محمد منير ثابت: تنازع القوانين في مادة التعاقد، دراسة لدور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق، أطروحة لنيل الدكتوراه  -

 .14، ص: 2000 – 2001الدار البيضاء، السنة الجامعية  –العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق 

- Jean Yves Carlier : Autonomie de la volonté et statut personnel.  Bruyant Bruxelles 

1992, p : 167. 
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الأجانب المغربي هذه الضوابط العامة هير الوضعية المدنية للفرنسيين ولم ينظم ظ   

المحددة للاختصاص القضائي الدولي لمحاكمنا المغربية، إلا أن ذلك لا يمنع من 

  ،و بمناسبة تنفيذ الحكم الأجنبيجوع إليها سواء عند النظر في النزاع الأجنبي أالر

كما أن هناك ضوابط تتفق الدول فيما بينها على الاهتداء بها عند إسناد الاختصاص 

كما هو الشأن بالنسبة إلى ضابط  لال الاتفاقيات الدولية الثنائيةالدولي لمحاكمها من خ

مصلحة الطفل،
1
موطن الزوجين المشترك.أو ضابط  

2
 

لا يسترشد القاضي بهذه الضوابط فقط عند النظر في النزاع الدولي المعروض و   

أمامه لأول مرة، بل يهتدي بها كذلك عند مراقبة الاختصاص القضائي الدولي 

 للمحكمة الأجنبية ليتأكد من مدى ارتباط النزاع بالمحكمة التي أصدرت الحكم المراد

من حيث - إذا كان القاضي المغربيو، ة التنفيذية فوق التراب المغربيتذييله بالصيغ

لا يراقب الاختصاص الداخلي للمحكمة التي أصدرت الحكم تاركا ذلك لقانون  -المبدأ

 تلك المحكمة، فيجب عليه إذن أن يراقب الاختصاص القضائي لهذه المحكمة، وذلك 

                                                           
 إذ تعتبر محاكم الدولة بحضانته أو بحق زيارته، فهنا تراعى مصلحة الطفل المقيم مع أبويه، سواء تعلق الأمر -1

 .......-1التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة: 

في مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذه الدولة.  -7  
سبتمبر  29( 1418من جمادى الأولى  26الصادر في  1.97.35يف رقم من الظهير الشر 30انظر المادة  -

المنشورة بالجريدة اد المدنية الموقعة بين المغرب ومصر، و) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المو1997

 ).1997أكتوبر  16( 1418جمادى الآخرة  13بتاريخ  4526الرسمية عدد 

 :راجعكمحدد للاختصاص القضائي الدولي،  في ضابط مصلحة الطفل للمزيد من التعمق

أديبة بواضيل: المصلحة الفضلى للطفل في الروابط الدولية الخاصة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،  -

 -2005جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 

 .40، ص: 2006

عادل ازرقان: النقل غير المشروع للأطفال، دراسة في ضوء القانون الدولي الخاص الاتفاقي، الاتفاقية  -

المغربية الاسبانية نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، 

 .68، ص: 2005-2004أكدال، السنة الجامعية  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط

- EKATRINA VOLKOVA : La protection du mineur en cas de dissolution du mariage 
international. Mémoire en droit collège universitaire français. Université d’Etat de 
Saint-Pétersbourg. 2010-2011, p : 61. 
- Bertrand Ancel, Horatia Muir WATT : l’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert 
des juridictions : le règlement Bruxelles II bis. RCDIP n°4 octobre – décembre 2005, p : 
569-581. 

2-
مبر نوف 14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.83.197من الظهير الشريف رقم  9انظر الفصل  

وبالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا،             الأسرة تفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص و) بنشر الا1986

 ).1987أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
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 في إطار القانون الدولي الخاص.

: الاحتكام إلى القانون الدولي الخاص كمرجع في تحديد شرط المطلب الثاني

 اختصاص المحكمة الأجنبية.

 الذي مفاده أن "نظريةنستهل هذا المطلب باستنتاج الباحث جهاد أكرام و   

الاختصاص من النظريات التقليدية في القانون الشكلي، والتي تصدى القضاء 

مما يزكي هذا الطرح كون المشرع ا، وأغلب نقط الخلاف المتعلقة بهالمغربي لحل 

المغربي قد نظم مقتضيات تنفيذ الأحكام الأجنبية في قانون المسطرة المدنية الشيء 

الذي يتعين معه تفسير أحكام شرط الاختصاص في ضوء نصوص القانون المذكور 

وأن اختصاص  ،شيء من ذلك مطلقا ما دامت جزءا من الكل ولكن الواقع أن لا

.لأجنبية يطرح العديد من الإشكالات لغموضه في التشريع المغربي"المحكمة ا
1

 

ومن بين هذه الإشكالات مسألة تحديد القانون المعتمد لمعرفة اختصاص المحكمة    

الأجنبية وأيضا غياب نظرية لتنازع الاختصاص القضائي الدولي، "وتظهر هذه 

مواضيع فرع قانوني مستقل  الحقيقة بمجرد العلم بكون تنفيذ الأحكام الأجنبية من

بالضبط فهو من و ،هو القانون الدولي الخاصتماما عن قانون المسطرة المدنية و

     عليه فمفهوم شرط الاختصاص القضائي الدولي، ومواضيع تنازع الاختصاص 

.لا يتحدد في إطار قانون المسطرة المدنية بل في إطار القانون الدولي الخاص"
2
  

نون لم ينظم الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المغربية لأن بتعيين لكن هذا القا   

اختصاصها قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية نتمكن من معرفة حدود 

بعبارة أخرى لكي نقول بأن المحكمة الأجنبية مختصة اختصاصا دوليا أم لا  ؛الدولي

لاختصاص العام الواردة فيه يتعين الرجوع إلى القانون المغربي لنتلمس قواعد ا"

لأنه باختصاص المحاكم المغربية في نزاع ما تكون المحاكم الأجنبية غير مختصة 

 وعندما تقتضي قواعد الاختصاص المغربية بعدم اختصاص المحاكم المغربية  ،به

                                                           
 .19، ص: م.س :جهاد أكرام -1
2-

 .19جهاد أكرام: م س، ص:  

انون الدولي الخاص تسمى "القانون القضائي الخاص الدولي"، أو "أصول ظهرت فروع مستقلة عن الق -
المرافعات المدنية الدولية"، وهي فروع تستقل بدراسة موضوع تنازع الاختصاص القضائي الدولي، وهو المنهج 

 الذي تأخذ به التشريعات العربية التي تنظم قواعد الاختصاص الدولي ضمن قواعدها الاجرائية الداخلية.



26 
 

."تكون المحاكم الأجنبية مختصة
1

 

محاكم المغربية غير وعليه لا تكون المحاكم الأجنبية مختصة إلا إذا كانت ال   

مختصة، لكن متى ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية؟ للإجابة عن هاته 

التساؤلات سنقسم المطلب أعلاه إلى فقرتين: نظهر في الأولى متى ينعقد الاختصاص 

الدولي للمحاكم المغربية لأنه كلما كانت المحاكم المغربية هي المختصة حسب قواعد 

القضائي الدولي المعمول بها في المغرب فإن المحاكم الأجنبية    تنازع الاختصاص

لا تكون مختصة، بينما نحدد من خلال الفقرة الثانية القانون الذي يعتمده قاضي 

 عند مراقبته لشرط اختصاص المحكمة الأجنبية.التذييل بالصيغة التنفيذية 

 ولي.الفقرة الأولى: غياب نظرية لتنازع الاختصاص القضائي الد

يستقل مشرع كل دولة بوضع القواعد التي تحدد نصيب محاكمه بنظر المنازعة    

له  الخاصة الدولية دونما تنسيق مع غيره من مشرعي الدول الأخرى حتى يتسنى

تحديد نطاق ولاية محاكمه الوطنية بنظر تلك المنازعات، لأنه من الصعب أن 

لاسيما في هذا النوع ها، وتطرح أمام تختص المحاكم الوطنية بجميع المنازعات التي

  العنصر الأجنبي.يتداخل فيها العنصر الوطني ومن المسائل التي 

من  ةليلم يتبن المشرع المغربي هذا النهج، فكان من الطبيعي أن تأتي نصوصه خا   

 ، لكن الفراغ التشريعي الذي تعاني منه(أولا)أية إشارة إلى المسألة محل البحث 

سواء تعلق الأمر بظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب  -انونية النصوص الق

لم يمنع من رسم معالم قانونية واضحة تحدد ملامح  -أو بقانون المسطرة المدنية 

 . (ثانيا)الاختصاص القضائي المغربي الدولي التي لا يمكن تجاوزها 

 أولا: غياب قواعد تحدد نطاق الاختصاص القضائي

 محاكم المغربية.الدولي لل

لربما كان تصاص الدولي للمحاكم المغربية، ولم يلتفت المشرع إلى مسألة الاخ   

القاعدة موجودة في مبادئ القانون هذا الصمت هو كون المسألة سهلة وقصده من 

                                                           

قيمة الحكم الأجنبي في ضوء التشريع والاتفاقيات القضائية التي صادق عليها المغرب، عبد الله درميش:  -1
 .76ص: ، 1982السنة  14مجلة المحاماة، العدد 
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الدولي الخاص،
1

هي أنه في حالة غياب قواعد خاصة بالاختصاص الدولي يتم و 

ي،تمديد قواعد الاختصاص الداخل
2 

القواعد التي يتم مدها إلى المجال الدولي هي و

طرة المدنية، والتي تضع مبدأ عاما قواعد الاختصاص المحلي الواردة في قانون المس

هو أن الاختصاص المحلي يعهد للمحاكم التي يوجد بدائـرة نفوذها موطن المدعى و

ديه،عليه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته في حالة انعدام موطن ل
3

هكذا "يكون و 

لهذا  المختار للمدعى عليه إذا لم يكنالمحلي لمحكمة الموطن الحقيقي و الاختصاص

 لكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا الأخير موطن في المغرب و

                                                           
المسطرة المدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا القانون الدولي الخاص المغربي و لحسن  لحلو لملوخي: -1

 السويسي، –م القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط كلية العلو ،الخاص، جامعة محمد الخامسلقانون في ا

 .37ص:  ،1998 – 1997السنة الجامعية 
من القانون المدني الفرنسي اللتين وضعهما المشرع  15و  14يمثل هذا المقتضى خروجا عن المادتين و -1

 بالاختصاصباعتبارهما يكرسان لما يسمى في الفقه الفرنسي  سيةلقضائي الدولي للمحاكم الفرنللاختصاص ا

 "  la compétence privilégiée" الإمتيازي

- Patrick Courbe : Droit international privé .Edition Dalloz. Paris 2000, p : 255 et suiv. 

في ر أمام القضاء الفرنسي، وبالحضو أي يشمل امتياز ممنوح للفرنسي لكي يكلف خصمه أو يكلف هو بالذات

للحضور أمام القضاء الفرنسي.   المقابل هو التزام حقيقي يقع على عائق المدعى عليه الأجنبي لتكليف الفرنسي 

ضاء الفرنسي تخلى عن هذا بالتالي فقضاء الدولة هو امتياز خاص يهم الفرنسيين فقط دون الأجانب، لكن القو

أما القواعد العادية للاختصاص عادية للاختصاص، وتعتبران قواعد غير  15و  14انتهى إلى أن المادتين الفهم و

 هي قواعد الاختصاص المحلي الداخلي التي يتم تمديدها إلى المجال الدولي.

Dans ce point Patrick Courbe dit : « La jurisprudence s’est appuyée sur les règles 

internes de compétence territoriale qu’elle a transposées dans l’ordre international 

pour déterminer la compétence ordinaire ». 
- Patrick Courbe: op.cit, p: 149.    

هذا هو الضابط القانوني الذي منح الاختصاص للمحكمة مكانيا، و هو المناط الأول في كما يلاحظ الموطن -3

 شيء ينطبق على المحاكم التجارية.إسناد الاختصاص لها مكانيا، نفس ال تعتمده المحاكم الإدارية في

-91-225الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم:  41-90من القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم:  10المادة  -

 .1993شتنبر  10بتاريخ  1

 1- 97- 65الظهيةةر الشةةريف رقةةم: مةةن القةةانون المحةةدث للمحةةاكم التجاريةةة الصةةادرة بتنفيةةذه  10كةةذلك المةةادة و

 .1997ماي  15بتاريخ  4482، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 1997فبراير  12بتاريخ 
- Voir aussi: Décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège ET le ressort des 

tribunaux de commerce. 

-  Décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux 

de commerce (rectificatif). 

- Voy. Marquette: La notion de domicile des personnes physiques ET Morales en droit 

international privé R.D.C 2003, p: 141-143. 

ص القضةائي الةدولي للمحةاكم العربيةة، دراسةة فقهيةة هشام خالد: توطن المدعى عليه الأجنبي كضابط للاختصةا -

 .72 ص: ،2003قضائية مقارنة، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 
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 المحل.

لا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده ذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن وإ

 مة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.أمام محك

 إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد 

منهم".
1 

يكون إذن الاختصاص منعقدا للمحاكم المغربية كلما كان الضابط المعتمد في     

مثلا الضابط في الاختصاص المحلي الداخلي موجودا في المغرب، فإذا كان 

كان هذا الضابط موجودا في موطن المدعى عليه، و الاختصاص المحلي الداخلي هو

إذا كان خارج و ،لقضائي الدولي يكون معقودا لهالمغرب، فإن الاختصاص ا

،المغرب، فإن الاختصاص لا يكون من نصيب المحاكم المغربية
2

في هذه الحالة و 

شير إلى الجهة القضائية المختصة لأن يصرح القاضي بعدم اختصاصه دون أن ي

" كما هو الشأن وظيفة توزيعيةوظيفة قواعد الاختصاص القضائي الدولي ليست "

بالنسبة لوظيفة قواعد الاختصاص الترابي التي تتكفل وحدها بتوزيع الاختصاص 

ضمن المجال الداخلي للمحاكم الوطنية دون أن تقوم بتوزيع الاختصاص ضـمن 

 ي لها.المجال الدول

 أو إقامة تصاصا مبدئيا لمحكمة موطن بذلك يكون المشرع المغربي قد أعطى اخو   

                                                           
1-

 من قانون المسطرة المدنية. 27نظر الفصل ا 

- cour de cassation 30 octobre 1962 : «  l’extranéité des parties n’est pas une cause 

d’incompétence des juridictions française, dont la compétence internationale se 

détermine par extension des règles de compétence territoriale interne ». 
- Arrêt de SCHEFFEL cité au RCDIP 1963, p : 387, note Francescakis. 

 بعدها. ماو 40لحسن لحلو لملوخي: م.س، ص:  -2

 :كذلك أنظر 

 .1992الباب الأول المتعلق بالاختصاص العام الدولي من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي لسنة  -

 الفلسطينيقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من المتعلق بالاختصاص الدولي الباب الثاني  -

 .2001  لسنة 

 .1983الفصل الثاني من قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة  -

 .2002لسنة  40رقم  اليمني الباب الثاني المتعلق بالاختصاص الدولي من قانون المرافعات والتنفيذ المدني -

- Sabine Robert : La compétence internationale directe et les règles françaises, fiche 

pédagogique virtuelle : la faculté de droit de Lyon, 24 décembre 2006. 

www.facdedroit-Lyon3.com. 

http://www.facdedroit-lyon3.com/
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لا أولويا، إذ أن هناك حالات يتم إلا أن هذا الاختصاص ليس مطلقا والمدعى عليه، 

 ناصر ارتباط أكثر قوةفيها استبعاده أو على الأقل مزاحمته من طرف ع

،موضوعيةو
1

ملزما بالاعتماد عليها بالأسبقية من أي  بحيث يكون القاضي المغربي 

إن كان موطن المدعى وعنصر آخر في إسناد الاختصاص الدولي لمحاكمنا حتى 

.عليه موجودا بالخارج أو بالمغرب
2

 

هذا ما نستشفه من خلال الاستثناءات التي أوردها المشرع على المبدأ العام الذي و   

ه، لما لها من ارتباط وثيق     ى علييسند الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدع

 هذه الاستثناءات هي: التي تنظر فيه، والمحكمة وجدي بين النزاع و

.في الدعاوى العقارية يكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار -
3

 

في الدعاوى المختلطة التي تجمع بين حق عيني وحق شخصي يكون الاختصاص  -

 مة المدعى عليه.لمحكمة الموقع أو لمحكمة موطن أو إقا

في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو محل إقامة  -

.المدعي باختيار هذا الأخير
4 

في دعاوى تقديم العلاجات الطبية أو المواد الغذائية أمام محكمة المحل الذي قدمت  -

 به العلاجات أو المواد الغذائية.

    ة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر في دعاوى التعويض، أمام محكم -

.موطن المدعى عليه باختيار المدعي أو أمام محكمة
5 

                                                           

العياشي المسعودي: محاولة تقييم قانون المسطرة المدنية الحالي من زاوية القانون الدولي الخاص، مجلة  -1

 .187، ص: 1990السنة  6الاقتصاد، العدد لقانون وا

 .188العياشي المسعودي: م.س، ص:  -2
3-

هشام خالد: موقع المال كضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية، منشأة المعارف الإسكندرية،  

 .16 ص: ،2008طبعة 

مصطفى بوهرو: الالتزام بالنفقة في القانون الدولي الخاص المغربي، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا  -4

أكدال، السنة الجامعية  –لقانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط المعمقة، جامعة محمد الخامس كلية العلوم ا

 .48، ص: 2004 – 2005

هشام خالد: محل الالتزام كضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية، منشورات دار الفكر  -5

 . 22، ص: 2012 جامعي الإسكندرية، الطبعة الأولىال
- Hans Harding : Comparaison du droit international privé français et suédois en         

Matière d’obligations extracontractuelles, Mémoire Droit international privé, Faculté 

de droit à l’Université de Lund Semestre de printemps 2001, p : 24 et suiv. 
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إجارة الخدمة أو العمل، أمام محكمة محل الأشغال والكراء وفي دعاوى التجهيز و -

إلا أمام محكمة موطن د إذا كان هو موطن أحد الأطراف وأو تنفيذ العق التعاقد

 المدعى عليه.

 دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه الأشغال. في -

في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية طرفا فيها، أمام محكمة  -

 المحل الذي وقع العقد فيه.

الإرساليات النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة و في دعاوى -

د البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو المرسل إليه المصرح بقيمتها والطرو

 باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى.

الضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تؤدى في دعاوى الضرائب المباشرة و -

 فيه الضريبة.  

.في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة -
1 

 بمحكمة الموطن القانوني للقاصرين أو المحجورفي دعاوى الأهلية بصفة عامة  -

 عليهم وفي حالة انعدام موطن لهم في المغرب، ينعقد الاختصاص لمحكمة موطن

 المدعى عليه.

جميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، في دعاوى التأمين و -

لمحل الذي وقع فيه أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة ا

إلا  نالفعل الضار عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته، فإن الاختصاص لا يكو

 .لمحكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة

                                                           
انون الدولي الخاص المغربي، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، عبد الله مخلص: نظام التوارث في الق -1

 .13، ص: 2007 – 2006أكدال  -الرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  ،جامعة محمد الخامس

طبعة النجاح الجديد، مالمخارجة بين القديم و -ةالقسم -عبد الرحمان بلعكيد: تصفية التركة، حماية المتروك -

 ما بعدها.و 219، ص: 2012ء، الطبعة الأولى الجديدة، الدار البيضا

عبد السلام الشماتي: التركة الشاغرة الآيلة للدولة من خلال موقف محكمة الاستئناف بالرباط، ندوة خاصة  -

، 6، العدد اف بالرباطبمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس محكمة الاستئناف بالرباط، سلسلة الندوات بمحكمة الاستئن

 ما بعدها.و 219، ص: 2013السنة 

- P. Wautelet: Le nouveau régime des successions internationales, R.G.D.C, 2005, p : 

375-388. 
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التدريب المهني أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل في دعاوى عقود الشغل و -

 قد الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة.المنجز بها، أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ ع

 في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه. -

نه إذا وقعت أغير  الحادثة،أمام محكمة مكان وقوع  الشغل،في دعاوى حوادث  -

 الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز له أو لذوي حقوقه 

 م محكمة محل إقامتهم. رفع الدعاوى أما

 إذا وقعت الحادثة بالخارج، أمام محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه.

ة العامل أو ذوي حقوقه في ل إقامام محكمة محمفي دعاوى الأمراض المهنية أ -

 حالة وفاته.

في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له  -

 بالخارج.

في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح  -

.بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج
 1 

هي أنه لا يمكن تطبيق قواعد الاختصاص وبقي أن نشير إلى  ملاحظة مهمة و    

لي للنزاع مع الطابع الدو الترابي بحذافيرها على الصعيد الدولي، بل يجب تكييفها
                                                           

 من قانون المسطرة المدنية. 30و  29و  28انظر الفصول  -1
المحلي ضمن نصوص قانون المسطرة المدنية لم يقتصر المشرع على إيراد الاستثناءات المتعلقة بالاختصاص 

 التجارية، لذلكالإجرائية تخص المادة الإدارية وفقط، بل نص على استثناءات أخرى خارج نطاق هذه القواعد 

ارتباطها بالمادتين ق.م.م مراعاة لخصوصيتها و 28ادة تعمدت عدم ذكر بعض الاستثناءات الواردة في الم

 المذكورتين.

 .من قانون المحاكم الإدارية 11و  10 نيانظر: الفصل -

 من قانون المحاكم التجارية.  11الفصل          

 للمزيد من التعمق في هذه الاستثناءات، راجع:
- Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du 

code de l'organisation judiciaire. 

-  Code de l'Organisation judiciaire, Articles L311-2 et s., 321-1 et s., L411-1 et s, L421-

1, R211-4, 211-11 et s, R221-5, R221-13 et s., R221-38 et s., R221-51 et s., 

-  Code de procédure civile, Articles 33 et s, 42 et s., 49 et 378. 

- Jean Vincent Serge Guinchard : Procédure civile, Dalloz 27 édition-2003, p : 234 et 

suiv. 

- SINAY- CYTERMANN, L'ordre public en matière de compétence judiciaire 

internationale, Thèse Strasbourg, 1980, p : 99. 
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الحة لاستعمالها صتعديلها عند الاقتضاء حتى تصبح المعروض على المحكمة و

.الجديد الذي هو فض التنازع الدولي للمحاكم
1

 

 .ة التنفيذلعدم تجاوز الاختصاص المطلق لمحاكم دو ثانيا:
ية ينبني الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية على ضوابط ومعايير موضوع    

يتعين على القاضي عندما زاع والدولة، وقوامها مدى ما يوجد من روابط بين الن

على  الدولة روابط، ثم يقررالنزاع و يطلب إليه الأمر بالتنفيذ أن يبحث هل يوجد بين

؛ بحيث إذا كانت الرابطة بين الدولة ح الصيغة التنفيذية أو رفض منحهاضوء ذلك من

يفوق الصلة بين هذا النزاع وأي دولة أخرى تعين  والنزاع المطروح وثيقة بشكل

حينئذ عدم الاعتداد باختصاص محاكم أي دولة أخرى بنظر نفس النزاع وبالتالي 

 عدم السماح بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر فيه. 

 ية المستمدة من المنازعة نفسها ومنط الموضوعاد على الضوابميكفي الاعتو   

 29ــ  28ــ  27الفصول وفق الكيفية المنصوص عليها في العناصر التي ترتبط بها 

 ويسمى الاختصاصلاختصاص الدولي للمحاكم المغربية، ق.م.م لإسناد ا 30ــ 

طة القوية ، أو المبني على الرابى موطن أو محل إقامة المدعى عليهالمبني عل

ي الفصول المحكمة كما تؤكده المعايير الموضوعية الواردة فوالجدية بين النزاع و

"، فهو يسند الاختصاص الدولي للمحاكم وفق بالاختصاص المطلقالمشار إليها سلفا "

القواعد الداخلية للاختصاص حسب الكيفية المبينة سابقا. و يقابل الاختصاص المطلق 

"،بالاختصاص الجوازيما يسمى "
2

 تشمل قواعد الاختصاص الجوازي قواعدو 

                                                           
 س المعنى:فانظر في ن ،192العياشي المسعودي: م.س، ص:  -1

ة، يةة الجزائريمن قانون الإجراءات المدن 11-10 الاختصاص القضائي الدولي المواد محي الدين جمال: تنازع -

 .75، ص: 6مجلة المفكر، العدد 

- Frédéric Leclerc : Droit international privé, cours non publié. Université des Antilles 

et de la Guyane, p : 20 et suiv. 
2-

، أما الاختصاص الجوازي الاختصاص الوجوبيأو  بالاختصاص الحصري يسمى الاختصاص المطلق كذلك 

                                                                                يراجع: ،للتعمق في هذه التعاريف .الاختصاص الاختياريأو  بالاختصاص المشتركفيسمى كذلك 

مة في القانون القضائي الخاص الدولي، الكتاب الثاني الاختصاص القضائي حفيظة السيد الحداد: النظرية العا -

 وما بعدها. 337، ص: 2013الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية 

 223، ص: 2002الجامعية، طبعة هشام علي صادق: تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات  -

 بعدها.                                                                                                                =وما 
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على الخضوع الإرادي الاختصاص المبني مبني على الجنسية، والاختصاص ال

 غيرها. و

الاختصاص الجوازي في أن قواعد ن الفرق بين الاختصاص المطلق ويكمو   

لأن في هاته الحالة يكون الاختصاص الاختصاص الأول لا يمكن تجاوزها، 

القضائي الدولي من نصيب المحكمة التي يرتبط بها النزاع ارتباطا وثيقا؛ أي يكون 

لذلك لا يجوز  ،نزاع مقتصرا عليها وحدها فقط دون غيرها من المحاكمنظر ال

الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الذي تجاوز قواعد الاختصاص المطلق للمحاكم إصدار 

المغربية،
1

حتى ولو كانت قوانينها تعترف لها هي الأخرى بالاختصاص الدولي  

للبت في النزاع.
2

تصة بنظر النزاع طبقا لقواعد أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مخ 

الاختصاص الدولي المقررة في قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية فيما يعرف 

هاته الحالة يجوز للقاضي المغربي إصدار بالاختصاص الجوازي أو المشترك ففي 

  الأمر بتنفيذ حكم أجنبي.

 يجد هذا الموقف سنده في الأسباب التالية: و   

، ففكرة السيادة هي تنظيم القضاء في الدولةبين فكرة السيادة و رتباط القويالاــ 

المنبع الذي تستقي منه الصفة الآمرة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي التي تم 

 وضعها لتؤكد سيادة الدولة في مواجهة الدول الأخرى من خلال مرفق القضاء.

ية قواعد مادية، مفردة م المغربتعتبر قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكــ 

نظر المنازعات وظيفتها تحديد حالات اختصاص المحاكم الوطنية ب، أحادية الجانبو

تصاص الدولي للمحاكم لا شأن لها بعد ذلك بتحديد حالات الاخالخاصة الدولية، و

للحيلولة دون التدخل في بدأ السيادة لكل دولة، وذلك نزولا عند احترام مالأجنبية، و

 فق القضاء بالنسبة للدول الأخرى.تنظيم مر
                                                                                                                                                                        

= هشام خالد: إحالة الدعوى إلى محكمة أجنبية، دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص، دار الفكر 

 .75-59الجامعي، الاسكندرية، ص: 
ي قرار استئنافية الدار البيضاء بأن: "المحكمة البلجيكية غير مختصة للبت في الدعوى المذكورة لكونها جاء ف -1

المسطرة و العلاقة الزوجية بين المغاربة وطريقة إنهائها لم تطبق مدونة الأحوال الشخصية المغربية التي تنظم

 الخاصة بذلك ".

 غير منشور. 04.01.2004بتاريخ  02/  1/  4431في الملف عدد  2079ـ قرار عدد 
2-

 .13جهاد أكرام: م.س، ص:  
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تجزئته  نكي للمحاكم المغربية هو اختصاص واحد لا يملاص الدوصكما أن الاختــ 

، غير أن التشبث بفكرة في ظل غياب نصوص قانونية تحدد مجالات هذا الاختصاص

الاختصاص المطلق للمحاكم المغربية يؤدي إلى إقصاء محاكم دولة أجنبية في 

يكون المدعى عليه فيها مغربيا،م التي إصدار الأحكا
1

مبدأ و تعارضوهو ما ي 

في الاختصاص القضائي الدولي    التعاون الدولي القائم على اشتراك الدول 

 اقتسامها لصلاحيات البت في النزاع متى كانت ضوابط الاختصاص متوفرة،    و

 بالتالي إلى عدم تحقيق الفعالية الدولية للأحكام القضائية.و

بالرغم من أن قواعد الاختصاص المحلي التي يتم مدها إلى المجال الدولي       ـ ـ

لا تتعلق بالنظام العام،
2

فهي لا يمكن الخروج عنها لأن القصد منها هو حسن إدارة  

القضاء، بخلاف قواعد الاختصاص الجوازي التي يمكن الاتفاق على مخالفتها  كتلك 

،ع الإراديالقواعد المبنية على ضابط الخضو
3

لكن ما هو القانون الذي يرجع إليه  

                                                           
1-

غير سليمة، فهي ختصاص الجوازي تفرقة غير دقيقة والاي و"نحن نعتقد أن التفرقة بين الاختصاص الأصل 

فالواقع أنه يوجد في جميع الأحوال اختصاص قانوني للمحاكم الوطنية في  ،منتقدة وتدع مجالا كبيرا للتحكم تفرقة

 ل مرة يتحقق ذلك بمقتضى ضابط من ضوابط الاختصاص المعمول بها في القانون الوطني".ك

  .هذا هو موقف القانون المصري. و51ص: س، محمد جطيق: م. -

 انظر كذلك:

 :ص ،1999 دار الفكر الجامعي الإسكندرية، حفيظة السيد الحداد: القانون الدولي الخاصو علي هشام صادق -

160. 

 .904: ص، 1986 الطبعة التاسعة، عبد الله: القانون الدولي الخاص، الهيئة المصرية العامة للكتاب عز الدين -
 الاختصاص المحلي مثله مثل الاختصاص النوعي ليس من النظام العام والدليل في ذلك:  -2

ما هو مبين في ك نظمه المشرع المغربي بنفس الأحكام المشار إليها بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص النوعي،

 :عليهالابتدائية، ولم يشر المشرع إلى إمكانية الحكم به من قبل المحكمة ، ومن قانون المسطرة المدنية 16فصل ال

 على من يتمسك بعدم الاختصاص المحلي أن يثيره قبل كل دفع. -

 لا يجوز التمسك بعدم الاختصاص المحلي إلا من قبل صاحب المصلحة. -

 ة أن تثير عدم الاختصاص المحلي تلقائيا. لا ينبغي للمحكم -

 يجوز الاتفاق على منح الاختصاص المحلي للمحكمة التي يرتضيها الأطراف .  -
 .النظام العامقواعد الاختصاص القضائي الدولي وبينما لا توجد في القانون المغربي إشارة توضح العلاقة بين 

  النظام العام، راجع:الدولي و قواعد الاختصاص القضائيللتعمق في العلاقة بين 
- Philippe GUEZ: l’élection de FOR en droit international privé, Thèse de 

Doctorat en Droit, université de PARIS X – NANTERRE  U.F.R. de sciences 

juridiques, administratives et politiques, le 18 janvier 2000, p : 366-392. 
3-

في تفق التشريعات المقارنة على أن الخضوع الإرادي أو الاتفاق على إسناد الاختصاص للمحاكم بالنظر ت 

ة هذه المحاكم الدولية الخاصة من الضوابط المتعارف عليها إذا اتجهت إرادة الأطراف للخضوع لولاي المنازعات

 =                                                                                                انظر: ، المعينة من قبلها
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" من أجل الرقابة على اختصاص المحكمة الأجنبية التي قاضي الصيغة التنفيذية"

  الوطنية  حصري للمحاكمو عدم وجود اختصاص مطلقفي حال  أصدرت الحكم

 لدولة التنفيذ؟.

 ختصة.الفقرة الثانية: القانون المعتمد لتحديد المحكمة الأجنبية الم

لا تتحقق الرقابة القضائية على مدى توفر شرط اختصاص المحكمة الأجنبية إلا    

من خلال البحث عن القانون الذي يرجع إليه قاضي الصيغة التنفيذية لمعرفة ما إذا 

اختصاصا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه في المغرب مختصة 

شرع المغربي لم يبين القانون الذي يحتكم إليه ولكن الملاحظ أن الم ،أم لا دوليا

القاضي للتحقق من اختصاص المحكمة الأجنبية، ليبقى بذلك باب الاختيار أمامه 

مفتوحا على احتمالين، إما أن يرجع إلى قانون دولته باعتبارها بلد التنفيذ، وإما أن 

.يرجع إلى قانون دولة المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي
1
  

 التنفيذ.الرقابة على اختصاص المحكمة الأجنبية وفقا لقانون بلد  :أولا

يعتمد القاضي في مراقبته لاختصاص المحكمة الأجنبية على قانون بلده باعتباره    

بلد التنفيذ،
2

قواعد وطنية   ولأن قواعد الاختصاص القضائي الدولي في كل دولة هي 

بالإضافة إلى  ،وثيق بمبدأ السيادة الوطنية لا يأتمر القاضي إلا بها لما لها من ارتباط

أن الرجوع إلى قانون المحكمة الأجنبية لمعرفة ما إذا كانت مختصة اختصاصا دوليا 

ف على قواعد الاختصاص الأجنبية يثير صعوبات كثيرة، خاصة تلك المتعلقة بالتعر

الإلمام بها،و
 

ء الاختصاص هذا ناهيك على أن التشبث بقانون القاضي يؤدي إلى إعلا
                                                                                                                                                                        

 .1975قانون المسطرة المدنية الفرنسي لسنة = 

 . 1987ة القانون الدولي الخاص السويسري لسن
ن هذا موم المخالفة لنص المادة السابعة هذا هو نفس توجه قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني، غير أن مفهو -1

 - الإقامة - :نون يوجه القاضي إلى القانون المعتمد لتحديد المحكمة الأجنبية المختصة من خلال المعايير التاليةالقا

 ...الخضوع الإرادي. - تعاطي الأعمال

 .1952لسنة  8من قانون رقم  7راجع المادة  -
2-

فمن باب أولى أن  خصوم،إذا كان القاضي الوطني يلتزم بالبحث عن مضمون القانون الأجنبي بمعاونة ال 

في البحث عن قاعدة الاختصاص الأجنبية من أجل معرفة ما إذا كانت المحكمة التي أصدرت يساعده الخصوم 

دار الفكر ، وحفيظة السيد الحداد: القانون الدولي الخاصعلي هشام صادق  راجع في ذلك: الحكم مختصة أم لا.

 .155، ص: 1999 الجامعي الإسكندرية
- Mohand Issad : Droit international privé. Les règles matérielles office des 

publications universitaires. 1986, p : 66-67. 
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يحمي بطريقة مبالغ فيها قواعد و القضائي الدولي الوطني على نظيره الأجنبي،

الاختصاص الوطنية،
يقلل من قل الاعتراف بالأحكام الأجنبية وهذا بدوره يعرو 1

فرصة تنفيذها في بلد التنفيذ، وبالتالي نسف البناء الذي يقوم عليه النظام القانوني 

 ة بالصيغة التنفيذية.لتذييل الأحكام الأجنبي

ثانيا: الرقابة على اختصاص المحكمة الأجنبية وفقا لقانون المحكمة التي أصدرت 

 الحكم.

يجب على القاضي إذا عرضت عليه قضية متعلقة بتنفيذ حكم أجنبي أن يرجع إلى    

قانون القاضي الذي أصدر الحكم وذلك من أجل الرقابة على اختصاص تلك 

المحكمة،
2

لأن من شأن  ن النزاع يدخل ضمن نطاق اختصاصها،ما إذا كامعرفة و 

الاعتماد على قواعد الاختصاص القضائي الدولي في بلد التنفيذ لرقابة شرعية 

الاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه أن يؤدي 

 المفردة الجانب يتنافى والطبيعة إلى نوع من التدخل في تحديد اختصاصها، وهو ما

  ي تكتفي فقط بتحديد حالات اختصاصلقواعد الاختصاص القضائي الدولي الت

                                                           
1-

عند مراقبته لشروط  كأن قواعد الاختصاص القضائي الدولي المباشر قواعد نموذجية، فالمطلوب من القاضيو 

ا كان اختصاص المحكمة الأجنبية مقبولا دون أن يعني هذا القبول هو التحقق مما إذ التذييل بالصيغة التنفيذية

قواعد الاختصاص القضائي المباشر، "وأساس هذا الحكم هو رغبة المشرع في تحقيق العدالة وعدم  التطابق مع

إرهاق المحاكم بمنازعات ليست على صلة بإقليمها، وبالتالي تحقيق تعاون قضائي بين الدول في هذا 

 الخصوص". 

هشام خالد: الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية، دراسة مقارنة، منشورات دار الفكر  -

 وما بعدها. 87، ص: 2012الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى 
- B.Audit : Droit international privé. Economica paris. Sans date de publication, p: 376. 
- Dominique Holleaux. Jacques foyer. Géraud de gouffre de la prédelle. Droit 

international privé. Masson 1987, p : 435. 
من قانون المرافعات المصري: "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم  1 / 298أنظر  -2

أن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة و الأمر، والتي صدر فيها الحكم أالجمهورية غير مختصة بالمنازعة 

 طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها".

 للتعمق في هذه الفكرة، راجع:

ممدوح عبد الكريم حافظ: القانون الدولي الخاص الأردني والمقارن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان،  -

 .259، ص: 1988السنة 

- Françoise Monéger : Droit international privé. Lexis Nexis Litec. Paris 2005, p : 185.   

حسام الدين فتحي ناصف: نظام رقابة القضاء الوطني للحكم الأجنبي، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية  -

 .506، ص: 1997والاقتصادية، العدد الثاني، يوليوز 
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المحاكم الوطنية.
1
 بالرغم من وجاهة هذا الرأي فهو لا يخلو من بعض العيوب: و 

يفرض هذا الاتجاه على القاضي الرجوع إلى قانون المحكمة التي أصدرت الحكم ــ 

كأن الهدف من هذه الرقابة هو التحقق من حكمة، وة على اختصاص المبهدف الرقاب

ضي ليس هو وجود شرعية الحكم من جانب القضاء الأجنبي، في حين أن ما يهم القا

تنفيذه.الحكم الخارجي، وإنما المهم هو الاعتراف به و
2

 

يطرح المشكل في حالة تعدد المحاكم الأجنبية المختصة، إذ في هذه الحالة يحل ــ 

جابي بالرجوع إلى قواعد تنازع الاختصاص في قانون بلد التنفيذ، بحيث التنازع الإي

 اص القضائيصذي يتفق مع قواعد الاختلي ابيقبل القاضي تنفيذ الحكم القضائي الأجن

.الدولي في بلده
3
  

ــ تنفذ جميع الأحكام الأجنبية الصادرة بالخارج ولو كان النزاع من اختصاص بلد 

 التنفيذ.

ي الذي يراقب اختصاص ضعلى القا ه يجبغياب نص تشريعي، أننرى في ظل    

المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه في المغرب حتى يأمر بتنفيذه 

أولا من عدم اختصاص المحاكم المغربية بالنظر في النزاع محل الحكم  أن يتحقق

نزاع يدخل ضمن ، فإذا صدر حكم من محكمة أجنبية في الأجنبي المراد تنفيذه

                                                           
1-

الاختصاص القضائي الدولي أن تكون مزدوجة، لأن صفة الازدواجية من مميزات قواعد  لا يمكن لقواعد 

بالتالي لا يمكن إضفاء هذه الصفة على قواعد الاختصاص القضائي الدولي لأنها تهتم فقط و تنازع القوانين،

  بتحديد حالات اختصاص المحاكم الوطنية.
تنفيذ الأحكام الأجنبية، دراسة متعمقة في القانون الدولي الخاص، عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني ل -2

 وما بعدها. 8، ص: 2004منشورات دار الفكر الجامعي الإسكندرية، طبعة 

 وهذا ما يعرف بالتنازع الايجابي. -3

 للتعمق في هذا المفهوم، انظر:

 التنفيذية الصيغة تمنح: "جاء فيه ما يلي، والذي من قانون أصول المحاكمات اللبنانية الجديد 1014 المادة نص -
 البلد قانون بحسب مختصين قضاة عن صادرًا يكون أن -أ: مجتمعة التالية الشروط فيه توافرت إذا الأجنبي للحكم
 حكمين صدور حال وفي فقط، المدعي جنسية إلى بالنظر مقررًا اختصاصهم يكون ألا شرط فيه صدر الذي

 يتفق الذي للحكم التنفيذية الصيغة تمنح الخصوم، ذات وبين واحد موضوع في فتينمختل سيادتين باسم أجنبيين
 .الدولي للاختصاص اللبناني القانون وقواعد

الحلول الوضعية في القانون الأردني، و حسن الهداوي: القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، المبادئ العامة -

 .284، ص: 1997والتوزيع، طبعة  دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر

 .283، ص: 2002هشام علي صادق: تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعية، طبعة  -

- Ethel Groffier : L’effectivité des décisions de justice en droit international privé : Les 

cahiers de droit, vol 26, n° 4, 1985, p : 1005-1017. 
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 ن مصيره رفضاحالات الاختصاص القضائي الدولي المطلق للمحاكم المغربية ك

طبقا  بأن يتحقق من أن المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة ثانياوالتنفيذ، 

وهي  إلا في حالة واحدة، لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها

للمحكمة الأجنبية تم بناءا على تحايل الخصوم الذين جلبوا إذا كان انعقاد الاختصاص 

لا يكفي التحقق من شرط الاختصاص  الاختصاص بوسائل تدليسية، ففي هذه الحالة

.بالرجوع لما تقرره قواعد الاختصاص في قانون المحكمة الأجنبية
1

 

 المبحث الثاني: غموض في شرط صحة الحكم الأجنبي.
 الأجنبي فقط، بل يمكنه أن يراقب جميع  "الحكم"ربي صحة لا يراقب القاضي المغ   

غيرها بالرغم من أن ما يصدر عـن القضاء الأجنبي من أحكام وسندات وأوامر و

 لا على الأوامر المنظمةم يأت على ذكر السندات الرسمية ومن ق.م.م ل 430الفصل 

من القضاة،الأوراق المخاطب عليها في بلاد أجنبية، في حين أنهما ينفذان ك
2

ما عدا  

القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية.
3
  

                                                           
1 - cour de cass.civ affirme que « toutes les fois que la règle française de solution des 

conflits de juridiction n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, la 

tribunal  étranger droit être reconnu compétant si le litige  Se rattache de manière 

caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été 

frauduleux ». 

– cour de cass.civ 6 fév 1985. RCDIP- 1985, p : 369. 
 .160الطيب برادة: م.س، ص:  -2

Les décisions contentieuses ne sont pas en théorie les seules qui nécessitent 

exécution forcée. Les actes de juridictions gracieuses sont soumis pour leur exécution 

à l’exequatur. Les actes publics pris par des autorités étrangères peuvent aussi 

recevoir exécution forcée après obtention de l’exequatur.  

- Ali Mazghani : Droit international privé. Etats nouveaux et relations privées 

internationales. Système de droit applicable et droit judiciaire international. Gérès 

production centre d’Etudes, de recherches et de publications de l’université de droit 

d’économie et de gestion (Tunis III) 1991, p : 391. 
- voir aussi l’article  509 du code procédure civile français. 

3-
الأحكام، وليس م تنص على العقود و.م.من ق 431و  430قسم قضاء الأسرة بالرباط: "حيث إن المادة  

 يتعين رفضه."ردود ووبذلك يكون الطلب م ،الصادرة عن السلطة التنفيذية القرارات

كما هو الشأن بالنسبة لإذن  ،غير منشور 2006-04-17بتاريخ  06-78-10ملف عدد  420حكم رقم  -

 .                                                                                                        =المحافظ بالطلاق
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من خلاله شرط من ق م م، و 430يتسم بها الفصل  لرصد مظاهر الغموض التي   

لعدم  الأول المطلبنتطرق في صحة الحكم الأجنبي، سنخصص مطلبين اثنين، 

الجوهرية  لمراقبة المعاييرالمطلب الثاني  نخصصبينما  لأجنبي،تعريف الحكم ا

 لصحة الحكم الأجنبي.

 المطلب الأول: عدم تعريف الحكم الأجنبي.

ذا ه تنظيمه لشروط تذييل الحكم الأجنبي بمناسبةلم يعرف المشرع المغربي    

نظرية الأحكام في قانون المسطرة  إلىبالرجوع لكن  ،بالصيغة التنفيذية الأخير

 ادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا"القرار الصبأنه نعرف الحكم  أنالمدنية يمكن 

 وفق قواعد المرافعات سواء كان إليهامختصة طبقا للقانون في خصومة رفعت و

في مسألة متفرعة منه " أوفي شق منه  أوصادرا في موضوع الخصومة 
1 

ويضيف 

ن الحكم القضائي هو كل "قرار يصدر عن المحكمة سواء إعمالا أجانب من الفقه ب

،لسلطتها الولائية" أوة لسلطتها القضائي
2

 تصدره "سواء في أنث يمكن لها يبح 

.في غير خصومة ولو لم يكن فاصلا في النزاع" أو خصومة
3
  

                                                                                                                                                                        

-9061رقم تسجيلها  2000-09-01على الوثيقة المؤرخة في  طلاعهاا"حيث تبين للمحكمة من خلال = 

الطلاق  عن صدور ورقة 2000-09-01وكما جاء في ديباجتها أنها إذن المحافظ وعن تاريخ  712.2 1997

المدعى عليه، وحيث يستفاد من تحليل المقدمة أعلاه أن الوثيقة موضوع الطلب هي مجرد إذن المدعية وبين  ما

 ...ؤدي إلى صدور ورقة الطلاق.بالطلاق ت

ق حيث إن المحاكم المغربية لا تعطي الصيغة التنفيذية إلا للأحكام الأجنبية الباقة في الوثائق المطلوبة وفو

لا يمكن اعتباره حكما، الشيء الذي يتعين معه  مجرد إذن بالطلاق أنم، و.م.ق 430الشروط المحددة في الفصل 

 الحكم برفض الطلب."

 غير منشور. 2002-07-29بتاريخ  2002-440-10ملف  1908قضاء الأسرة بالرباط حكم عدد قسم   -

 ذلك:خلاف الفقه والقضاء الفرنسيين  بينما يذهب

- Jean Duruppe : droit international privé. Dalloz 9éme édition, p : 120. 

- Pierre Callé : L’acte public en droit international privé. Droit écrit n°2-2002, p : 126. 
  :ص ،1990السنة  15طبعة ال ،ارية. منشأة المعارف بالإسكندريةالتجأبو الوفا: المرافعات المدنية و أحمد -1

712. 
2-

  الولائي وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليها بآراء الفقه  مليجي: اختصاص المحاكم الدولي و أحمد 

  ما بعدها.و 73، ص: 1991تبة دار النهضة العربية القاهرة، طبعة أحكام القضاء، مكو

تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص وقد أشار د. أحمد مليجي إلى نفس التعريف في مرجعه الثاني: 

ة القضائي، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية، مكتبة دار النهضة العربية، القاهر

 .78، ص: 1993
3-

 .821 :ص ،1966الطبعة التاسعة  ،القانون الدولي الخاص، الهيئة المصرية العامة للكتابعز الدين عبد الله:  
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 حكام على الأحكام الأجنبية موضوعلكن هل تنطبق عناصر هذا التعريف الفقهي للأ

 التذييل بالصيغة التنفيذية؟.

كام الأجنبية على أحكام المحاكم تنصرف دلالة الحكم في إطار موضوع تنفيذ الأح   

لائية، إذ ينطبق القضائية سواء صدرت في نطاق سلطتها القضائية أو سلطتها الو

كذا القرارات الولائية التي الأحكام الأجنبية على الأحكام، وتنفيذ نظام الاعتراف و

ن هذا العقد لم يكتوثيق؛ حيث يتقبل العقد ويرسمه ويقتصر دور القاضي فيها على ال

بالتالي تصبح وثيقة ولائية ينطبق عليها ما ينطبق  تعبيرا عن إرادة المتعاقدين، وإلا

على الوثائق العامة الأجنبية المتضمنة لعقود من القانون الخاص رغم كونها صادرة 

.عن قضاة
1

 

 Décision àن الحكم يكون دائما قضائيا أنستشف من خلال هذه التعاريف ب   

caractère juridictionnel2  القضائية الأحكاميقتصر مدلول الحكم على كما لا 

 ادرة عن المحكمة وهي تباشرصال الأعمالبل يشمل كذلك  ،الفاصلة في النزاع

، المهم أن يكون الحكم صادرا عن جهة لها سلطة القضاء وهو الأمر وظيفتها الولائية

  الذي سنوضحه من خلال الفقرتين التاليتين:

 الأجنبي.لأخذ بالمعنى الضيق للحكم ا :الفقرة الأولى

تنظيمه لشروط تذييل  إطارأن المشرع المغربي لم يعرف في  إلىأشرنا سلفا    

اكتفى فقط بالإشارة  وإنما "الأجنبي"الحكم بالصيغة التنفيذية معنى  الأجنبية الأحكام

،جنبيتتأكد من صحة الحكم الأ أن التذييل بطلب إليهاالمحكمة التي يتقدم  أن إلى
   

يكون قد خالف التشريعات الحديثة التي أخذت على عاتقها تعريف الحكم  وهو بذلك

"كل  هنالذي عرف الحكم الأجنبي بأ الأردنيو الشأن بالنسبة للقانون ـكما ه الأجنبي

الدينية يتعلق حكم صدر من المحكمة الأردنية الهاشمية بما في ذلك المحاكم 

مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية يقضي بدفع بإجراءات حقوقية و
                                                           

1-
توزيع مكتبة قاعدة الإسناد، طبع و :جزء الثانيمحمد زريول: محاضرات في القانون الدولي الخاص، ال 

 . 207، ص: 2006-2005سجلماسة، الطبعة الأولى 

ة المعارف هشام خالد: ماهية الحكم القضائي الأجنبي، دراسة فقهية قضائية مقارنة في النظم القانونية، منشأ -

  وما بعدها. 290، ص: 2007الإسكندرية، طبعة 
2 - Bernard Audit : Droit international privé. Economica, paris, p : 367. 
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يشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح وحساب، 

بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلا للتنفيذ كقرار صدر 

من المحكمة في البلد المذكور".
1

 

لأردني للحكم القضائي الأجنبي ضيق جدا، لأنه فالتعريف الذي أورده المشرع ا   

يقتصر على المسائل التي ورد فيها حصرا وهي: (مبلغ من المال أو الحكم بعين 

من منقولة أو تصفية حساب)، بينما تعريفه في تشريعات أخرى يشمل كل حكم صادر 

ويض أو التع محكمة أجنبية في المسائل المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية

لتنفيذ بقرار من المحاكم المدني المقرر بقرار المحاكم الجزائية الذي يكون قابلا ل

،الوطنية
2

لكن هذا الضيق في التعريف يقابله توسع في تحديد الجهات المصدرة  

رات كذا القرام الصادرة عن المحاكم الدينية، وللحكم الأجنبي؛ إذ يشمل الأحكا

في القانون المغربي إشارة إلى هذه المقتضيات،  ليسو ،الصادرة عن هيئات التحكيم

من ق.م.م على التعريف الضيق للحكم الأجنبي  430ليقتصر بذلك نص الفصل 

باعتباره "حكم صادر عن هيئة قضائية باسم سيادة دولة أجنبية بين أشخاص معينين 

بصرف النظر عن مكان صدوره".
3

 

 ل للتنفيذ. أولا: عدم تحديد موضوعات الحكم الأجنبي القاب

المشرع المغربي بمناسبة وضعه لشروط التذييل بالصيغة التنفيذية أن  يشترطلم    

يكون الحكم موضوع التنفيذ في المغرب صادرا في قضايا معينة، بخلاف قانون 

لتنفيذ الحكم الأجنبي أن يكون صادرا في شترط لذي يأصول المحاكمات اللبناني ا

ئل القانون الخاص،مسا منازعة متعلقة بمسألة من
4

يعد الحكم القضائي الأجنبي و 

متى  décision intéressant le droit privé صادرا في مواد القانون الخاص

                                                           
1-

 .1958لسنة  8رقم م الأجنبية الأردني المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكا 
2-

لكتاب الأول في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص غالب علي الداودي: القانون الدولي الخاص الأردني، ا. د 

 .  281، ص: 1996الطبعة الأولى  الأحكام الأجنبية، دراسة مقارنة،تنفيذ القضائي الدولي و
 .72ص: ،31السنة  148العدد  ،القانونجنبية في المغرب، مجلة القضاء وحماني: تنفيذ الأحكام الأإبراهيم ب -3

 من قانون أصول المحاكمات اللبناني. 1011المادة  -4

« Pour pouvoir être reconnue et exécutée en France, la décision doit porter sur un 

objet de droit privée ». 
- Bernard Audit : op.cit, p : 368. 
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أو تجارية،صدر في منازعة مدنية 
1 

مواد بينما تخضع الأحكام القضائية الصادرة في 

لبحتة،لمبدأ الإقليمية ا -عام كأصل  -أو الإداري أو المالي القانون الجنائي
2

لا و 

لك لا تتمتع بأي اثر في هي بذالدولة التي صدر الحكم باسمها، ويتعدى أثرها حدود 

خاصة الأمر بالتنفيذ.الخارج و
3

 

يتم تحديد طبيعة الحكم الأجنبي من حيث كونه ينتمي إلى طائفة مواد القانون و   

 ع القضاءليس بالنظر إلى نوطبيعة المسألة التي فصل فيها، و الخاص بناءا على

الذي صدر عنه،
4

بناءا على هذا المعيار فإن الحكم بتعويض مدني في دعوى و 

على العكس فإن الحكم يا رغم صدوره عن محكمة جنائية، وجنائية يعتبر حكما مدن

بالتالي يرتب و بالغرامة لا يعد حكما مدنيا حتى ولو كان صادرا عن محكمة مدنية،

موله بالأمر بالتنفيذ، بينما لا يرتب الحكم الثاني الحكم الأول أثره في الخارج بعد ش

أثره في الخارج، لأنه يتضمن معنى العقوبة رغم صدوره عن محكمة مدنية،
5

إلا أنه  

                                                           
1- Seules les décisions concernant les droit privé et comportent normalement  un effet 

international. Mais tous jugement étranger qui statue sur les intérêts civils ou 

commerciaux est susceptible d’une valeur internationale 

- Yvon Loussouarn, Pierre Bourel. Droit international privé. Dalloz. 5éme  édition 1996, 

 p : 550. 
 للمزيد من التعمق انظر: -2

 24، ص: 2006ى الطبعة الأول ،دار النهضة العربية القاهرة ،طارق سرور: الاختصاص الجنائي العالمي -

المملكة العربية  يتها ومدى تطبيقها فئية واستثناءامازن الحسين محمد الجعفري: قاعدة إقليمية الأنظمة الجنا -

 .51، ص: 1997 ،رسالة لنيل درجة الماجستير، الرياض ،السعودية

دخلافي سفيان: مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مذكرة من أجل الحصول على شهادة  -

بن خدة، كلية الحقوق، السنة الجامعية ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر بن يوسف 

 .23-21، ص: 2007-2008
3- Les décisions répressives ou ayant un objet de droit public produisent 

éventuellement des effets de fait ou de force probante. Mais elles ne sont pas en 

principe susceptibles de reconnaissance et d’exécution à la façon de celles de droit 

privé.  

- Dominique Holleaux : Op.cit, p : 422. 
4- La nature de la juridiction ne doit pas être en considération puisque le règlement de 

compétence d’attribution est abandonné à l’état dont les juridictions sont 

généralement compétentes. Il faut uniquement s’attacher au caractère civil ou 

commercial de l’institution mise en œuvre par le jugement étranger. 

- Yvon Loussouarn. Pierre Bourel : Op.cit, p : 550. 
5 -

 cass.civ 7 décembre 1936 RCDIP 1938, p : 494. 
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ليس هناك ما يحول دون اعتراف القاضي الوطني بالآثار التي تترتب على الحكم 

الجنائي،
1 

 لتنفيذه، الإجبارر وك لا يتطلب استخدام سلطة القهدام أن ذل أو الإداري ما

 أو الحكم  ر القانوني التابع للإدانة الجنائيةـكالاعتراف بنقص الأهلية الناتج عن الحج 

الصادر بإسقاط جنسية عن شخص لارتكابه عملا مخلا بأمن الدولة.
2
  

تندرج تحديد طبيعة المسألة كونها من مواد القانون الخاص أم لا ضمن مسائل و   

لقانون القاضي الوطني، فإن اعتبرها القاضي من مواد القانون  التكييف التي تخضع

بأن يشمله بالأمر بالتنفيذ،    ذلك ى الحكم الأجنبي أثره في دولته والخاص رتب عل

ضي طلب الأمر بتنفيذه،         إذا لم يعتبرها من مواد القانون الخاص رفض القاو

ي دولته.بالتالي لا ينتج الحكم القضائي الأجنبي أثره فو
3

 

                                                           
1-

تنص عليها بشكل صريح وواضح، وذلك جنائية الأجنبية من أولوياتها، والدول تنفيذ الأحكام التضع جل  

تكريسا للتعاون القضائي الدولي في إطار محاربة الجريمة ذات الامتداد الدولي في مجال القانون الجنائي ومن 

 هذه التشريعات مثلا:

 ن قانون المسطرة الجنائية.م 717-716و  708-707التشريع المغربي من خلال الفصول  ✔

 من قانون المسطرة الجنائية. 13-9التشريع الفرنسي من خلال المواد  ✔

 من قانون العقوبات. 4التشريع المصري من خلال المادة  ✔
من  752"طبقا للفصل  ،صادرة عنهكرس القضاء المغربي لمسألة تذييل الأحكام الأجنبية من خلال القرارات الي

ي ارتكب فعلا خارج المملكة له صفة جنحة سواء في نظر القانون المغربي أو قانون القطر ج فإن كل مغرب.م.ق

لا فس الفعل أمام القضاء الأجنبي، والحكم عليه ولو كان متابعا عن نتكب فيه، يمكن متابعته بالمغرب والذي ار

ولم يعد خاضعا لأي طعن، يعفى من هذه المتابعة إلا إذا أدلى بحكم يكون قد بت في موضوع الفعل الجرمي، 

 نه قضى مدة العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو صدر في حقه عفو."أو

منشور بمجلة قضاء المجلس  ،2002-06-06بتاريخ  97-26805ملف جنحي عدد  8-1431عدد  قرار -

 .258 :ص، 2002السنة  60-59عدد ال ،الأعلى

 40عدد ال ،منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ،85-14319ملف جنحي  134وفي نفس الاتجاه قرار عدد 

 .151 :ص، 1987السنة 

فهذه الأحكام منحت الأحكام الجنائية الصادرة في الخارج حجية تمنع من محاكمة الشخص على نفس الفعل 

حيث  يجابيةالحجية الا، وتقابلها بالحجية السلبيةمرتين، وتسمى هذه الحجية الممنوحة للأحكام الجنائية الأجنبية  

 يمكن لأي محكمة زجرية مغربية أن تأخذ بالحكم الجنائي الأجنبي كعنصر من عناصر العود إلى الجريمة وذلك

نه حكم على جناية أو جنحة من طرف دولة أعلى السجل العدلي لمرتكب الجريمة  الاطلاعإذا تبين لها بعد 

 أجنبية يعاقب عليها القانون الأجنبي كذلك.

"لكن حيث إن متابعة المطلوب ضده النقض من طرف القضاء الايطالي  د قضى المجلس الأعلى:وفي هذا الصد

نه لم أجل نفس الأفعال بالمغرب طالما أجل جنحة الاتجار في الكوكايين لا تحول دون تجديد متابعته من أمن 

 يثبت انه صدر في حقه حكم لا تعقيب عليه."

 .248: ص ،60-59عدد ال ،لس الأعلىقرار مشار إليه أعلاه بمجلة قضاء المج
2-

، ص: 2005ندرية، طبعة الدولي الخاص، منشورات دار الفكر الجامعي الإسكالقانون هشام علي صادق:  

 ما بعدها.و 204

 =                          انظر:للمزيد من التعمق في مفهوم التكييف وأثره على مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية،  -3
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بقي أن نشير إلى أنه وإن كان الأصل أن الأحكام الأجنبية الجنائية أو الإدارية    و   

لا تكون قابلة للتنفيذ خارج حدود الدولة التي صدرت فيها،
1 

إلا أن هذا الأصل يمكن 

الخروج عنه بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تبرم بين الدول للتعاون فيما بينها فيما 

بالمواد التي تقع في إطار القانون العام أصلا. يتعلق
2

 

 من قانون المسطرة المدنية. 430ثانيا: إقصاء حكم المحكمين من الفصل 

لم يتطرق المشرع المغربي بمناسبة تنظيمه لشروط تذييل الأحكام الأجنبية    

ب يرجع السبتحكيمية أجنبية، و بالصيغة التنفيذية لحكم المحكمين الصادر عن هيئة

إجراءات خاصة.لك لكون حكم المحكمين له طبيعة وفي ذ
3

 

                                                                                                                                                                        

بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا  ،لحبيب: تطور مشكلة التكييف في القانون الدولي الخاص المغربيمحمد  =

، أكدال -والاجتماعية الرباط جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية، المعمقة في القانون المدني

 .27، ص: 2000-1999الجامعية السنة 

ف في القانون الدولي الخاص: دراسة في النظرية العامة وتطبيقها في القانون الجبران صادق محمد: التصني -

 .32، ص: 2006المقارن، مصر، لبنان، سوريا، العراق، الكويت، والأردن، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 
1-

 .153، ص: م.سمازن حسين محمد الجعفري:  
2-

يونيه  3( 1386صفر الخير  14بتاريخ  208.66كي رقم من المرسوم المل 22كما هو الشأن بالنسبة للمادة  

الجمهورية وبتونس بين المملكة المغربية  1964دجنبر  9) بالمصادقة على اتفاقيتين موقع عليهما يوم 1966

 15بتاريخ  2805الجريدة الرسمية عدد ، تسليم المجرمينونسية الخاصة بالتعاون القضائي وتنفيذ الأحكام والت

التي جاء فيها :" كل حكم نهائي مقر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض  ،)1966غشت  3(  1386 ربيع الثاني

أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر عن هيئة قضائية في إحدى الدولتين بتعويض من المحاكم الجنائية 

 المتعاقدتين يكون قابلا للتنفيذ في الدولة الأخرى وفقا لأحكام هذا الباب." 

دولة الإمارات العربية المتحدة بأبو الموقعة بين المملكة المغربية و من الاتفاقية 18نفس الاتجاه المادة  انظر في -

وتسليم  بالتعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام المتعلقة 1978يناير  18ظبي في 

 ).  1993أغسطس  4(  1414صفر  14بتاريخ  4214الجريدة الرسمية عدد  ،المجرمين

الموقعة الإدارية اون القضائي في المواد المدنية والتجارية ومن الاتفاقية المغربية الاسبانية بشان التع 22المادة  -

يناير  7( 1420ربيع الأول  3 – 4700المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و 1997ماي  30بمدريد في 

 القوة التنفيذية في الدولة الأخرى الأحكاملشيء المقضي به و"تكتسي قوة ا )، والتي تنص على ما يلي:1999

الإدارية بما فيها تلك التي د المدنية والتجارية والقضائية الصادرة عن إحدى محاكم الدولتين المتعاقدتين في الموا

 .لقسم"الشكليات المحددة في هذا اوفق الشروط وتمنح تعويضات عن المسؤولية المدنية لضحايا أفعال جنائية 

المتعلق  08-05تعد مسطرة التحكيم مسطرة خاصة نظمها المشرع وفق آخر التعديلات بموجب القانون رقم  -3

من  327-54إلى  306الوساطة الاتفاقية من الفصول ن الباب الثامن الخاص بالتحكيم وبالتحكيم، وذلك ضم

 قانون المسطرة المدنية.

 للمزيد من التعمق راجع:

ن عبد الرحمان بن عبد الله آل فريان: تنفيذ أحكام التحكيم الوطني والأجنبية في المملكة العربية عبد العزيز ب -

السنة الجامعية ، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، بحث لنيل الماجستير

 وما بعدها. 89: ، ص2002

مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية المجلد الوطنية،  قوانينال ونظم تنازع دوليالمحكم ال فؤاد ديب: -

 =                                                                                    .35، ص: 2008العدد الثاني  24
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: تتسم طبيعة حكم المحكمين بكونها طبيعة مزدوجة تعاقدية ـــ فهو ذو طبيعة مختلطة

ــ قضائية لا يمكن تغليب إحداها عن الأخرى، فهو من جهة تعاقدي مادام مصدره 

هو إرادة الأطراف،
1

طائه القوة ومن جهة أخرى قضائي لتدخل المحكمة لإع 

التنفيذية.
2

                                                            

 : يعتبر التحكيم دوليا إذا:ـــ يخضع تنفيذ حكم المحكمين لمسطرة خاصة

 كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الاتفاق مؤسسات بدول مختلفة.  -

عا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واق -

 الأطراف.

+ مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معنيا بمقتضى هذا 

 الاتفاق.

+ كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية 

 أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة.

 أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد  -

                                                                                                                                                                        

والكساء في الاتفاقيات الدولية تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطلان = ومقال آخر لنفس المؤلف تحت عنوان: 

 ،2011العدد الثالث  27المجلد ، جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية مجلة العربية الحديثة،والتشريعات 

 .102-55ص: 

أحمد محمد حشيش: القوة التنفيذية لحكم التحكيم، تمييزها، مفترضها، عناصرها، وقفها، انقضاءها، دار الكتب  -

 .67، ص: 2008المحله الكبرى، طبعة  -المحله الكبرى، ودار شتات للنشر والبرمجيات مصر -مصرالقانونية 

نجد المشرع المغربي عند تنظيمه لمسطرة التحكيم يدرج بعض الملامح الاتفاقية لمسطرة التحكيم من خلال  -1

 ادي للتحكيم.كل ما يوحي إلى المصدر الإرتفاق التحكيم" و "عقد التحكيم" واستعمال عبارة "ا

 م..م.من ق 318إلى  307الفصول من  انظر: -

سمي، ومن خلال الحكم تظهر الطبيعة القضائية لحكم المحكمين من خلال تطبيق المحكمين للقانون الر -2

حيازته لقوة الشيء المقضي به، وإمكانية تنفيذه جبرا بعد استصدار أمر من المحكمة المختصة في التحكيمي، و

 ذلك. 

يجب أن قرار هيأة التحكيم صفة حكم إلا وي قرار محكمة الاستئناف :"حيث إن المشرع حين أعطى لجاء ف

يتضمن كل عناصر الحكم الحقيقي للمسائل التي بت فيها، وأن قانون المسطرة المدنية لم يكتف بمجرد إلحاقه  

يعد  التحكيمي ن الحكمإالتالي فبالأحكام من حيث الوصف، وإنما يعتد به من ناحية إثارته حكم لا كاتفاق، وب

 بمثابة حكم صادر عن جهة قضائية في البلاد."

أورده ذ.عبد الله درميش: التحكيم ، 1979-05-15الصادر بتاريخ   3795-8ملف تجاري عدد    871قرار  -

كلية  ،لثانيقانون الخاص، جامعة الحسن ارسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في ال ،د التجاريةواالدولي في الم

  .40ص:  ،1983-1982 الدار البيضاء، السنة الجامعية ،الاجتماعيةالعلوم القانونية والاقتصادية و

 للتعمق في طبيعة الحكم التحكيمي، راجع:

 .وما بعدها 12، ص: م.سأحمد محمد حشيش:  -
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واحد
1

 

يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها،      

 ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.

ذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط الصيغة التنفيذية لهويخول الاعتراف    

لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع 

لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج،
2
يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء و 

ا شروط الصحة وفر فيهبأصله مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تت

إذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة العربية، وجب و المطلوبة،

الإدلاء بترجمة لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم.
3

 

يكون الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو يرفض تخويل الصيغة و   

،التنفيذية قابلا للطعن بالاستئناف
4

وص عليها وذلك وفق الشروط والإجراءات المنص 

قانونا.
5

 

 الفقرة الثانية: تضييق في تحديد الجهة القضائية المصدرة للحكم الأجنبي.

ينبني نظام تنفيذ الأحكام الأجنبية على مبدأ حماية الحقوق المكتسبة لكن التشريع    

نفاذ الحق داخل المغرب المغربي "لا يأخذ بالمبدأ المذكور على إطلاقه، بل يقترن 

ة الأجنبية التي لة في الدوبضرورة تقريره من طرف جهة تمثل السلطة القضائي

اكتسب فيها الحق."
6

 

الأحكام الأجنبية القابلة للتنفيذ في المغرب، لابد لها من أن تصدر لابد أن تصدر    

اكم عن جهات تملك السلطة القضائية ولا يمكن أن تكون هذه الجهات غير المح

، المتواجدة فوق تراب دولة تملك سيادة تامة، لأن العبرة في تحديد (أولا)القضائية 

                                                           
 من ق.م.م. 327-40انظر الفصل:  -1
2-

 من ق.م.م. 327-46انظر الفصل:  
3-

 من ق.م.م. 327-47صل: انظر الف 
4-

 من ق.م.م. 327-48انظر الفصل: 
5-

 من ق.م.م. 327-49انظر الفصل:  

 من ق.م.م. 327-50الفصل و
 .12جهاد أكرام: م.س، ص:  -6
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ليس بمكان صدوره نبي هي بسيادة الهيئة القضائية والصفة القضائية للحكم الأج

 .(ثانيا)

 حدها.ار على أحكام المحاكم القضائية وأولا: الاقتص

عن جهة تمثل  ضرورة صدوره شترط المشرع المغربي لتنفيذ الحكم الأجنبيي   

ركز يمن ق.م.م، الذي  430يظهر ذلك جليا من خلال الفصل السلطة القضائية، و

على الوصف القضائي للجهة المصدرة للحكم الأجنبي من خلال عبارة "لا تنفذ 

إلا بعد تذيـيلها بالصيغة المحاكم الأجنبية بالمغرب الأحكام الصادرة عن 

التنفيذية..."،
1 

في فقرته الثانية عندما  430عتمده الفصل الذي يالموقف  هو نفسو

الأجنبية المصدرة للحكم." المحكمةاشترط مراقـبة "اختصاص 
2

 

م على حرص المشرع ق.م. 430في الفصل  "المحكمة"يؤكد تداول عبارة و   

القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة  المحاكمالمغربي على تنفيذ الأحكام الصادرة عن 

تضطلع بمهمة تقرير الحقوق المتنازع فيها في مختلف النظم القانونية، التي
3

يعد و 

هة المصدرة القانون المغربي الإطار المرجعي الذي يتحدد من خلاله وصف الج

هيئة عليه فالمحكمة في النظام القانوني المغربي هي كل للحكم بأنها محكمة، و

.قضائية تدخل في مكونات التنظيم القضائي
4
  

وسندنا في ذلك لفظ المحكمة كما هو وارد في القانون المغربي، فالمشـرع يقصد    

المؤسسات كـما  يعرفها نظامه القانوني هو دون أي نظام أخر، لذلك ستبقى الأحكام 

وغير قابلة للتنفيذ لأن القاضي ينظر  الصادرة عن الجهات غير القضائية محل نظر،
                                                           

1-
 من قانون المسطرة المدنية. 430من الفصل  1الفقرة  

2-
 من قانون المسطرة المدنية. 430من الفصل  2الفقرة  

3-
تكن في  لو لمالأجنبي صلاحية إصدار الأحكام و ئة القضائية كل جهة أوكل إليها المشرعتدخل في حكم الهي 

ية إلا أن وبالرغم من أن هناك هيئات دولية لها سلطة القضاء كمحكمة العدل الدول أصلها تمارس سلطة القضاء،

علقة ع في تنفيذها للمسطرة المتن كانت أحكام أجنبية بالنسبة لجميع الدول، فإنها لا تخضالأحكام الصادرة عنها وإ

إنما لها قواعدها الخاصة وفق القانون المؤسس لها باعتبارها متفرعة عن هيئة الأمم بتنفيذ الأحكام الأجنبية، و

  المتحدة. 

 للمزيد من التعمق راجع:

 .9، ص: 1994، حمد حسن الرشيدي: الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية، الهيئة المصرية العامة للكتابأ -
4 - Bernard Audit : op.cit, p : 367.   
- Dominique Holleaux, Jacques Foyer, Géraud de Geouffre de la Pradelle : Droit 

international privé, collection droit. Science économique, Masson 1987, p : 422. 
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الأجنبية بالصيغة التنفيذية إلى الصفة القضائية عند مراقبته لدعوى تذييل الأحكام 

 430للجهة المصدرة للأحكام الأجنبية معتمدا في مراقبته على صياغة نص الفصل 

باعتبارها  décision judiciaire "الأحكام القضائية"ق.م.م التي تستعمل عبارة 

 نتاج قضائي لمحاكم تابعة لدولة ذات سيادة.

الحكم الأجنبي صادرا عن هيئة قضائية حتى يتم تذييله لكن لا يشترط أن يكون    

بالصيغة التنفيذية؛ فالمقصود بالحكم في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية هو الحكم 

أن هذه السلطة التي يصدر عامة تمارس وظيفتها القضائية، و الصادر عن سلطة

عنها الحكم هي غالبا السلطة القضائية،
1 

ن تكون السلطة التي إلا أن هذا لا يمنع من أ 

لكن منحها المشرع سلطة القضاء في مجرد هيئة إدارية أو دينية وأصدرت الحكم 

أنواع معينة من المنازعات،
2 

فليست العبرة بالوظيفة المعتادة التي تمارسها الهيئة 

التي أصدرت الحكم، وإنما يكفي أن تكون الهيئة المذكورة تملك سلطة القضاء في 

ث وفقا لقانون الدولة التي تتبعهاالنزاع محل البح
3

فإن لفظ تطبيقا للمبدأ أعلاه، و 

 دون غيرها المحكمة كما هو وارد في القانون المغربي يقتصر على الهيئات القضائية 

                                                           
لأجنبي على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من وقد عرضت مسألة صفة الجهة المصدرة للحكم ا -1

بشأن تنفيذ حكم طلاق أجنبي  00-3458و  99-1193في الملفين المضمومين  31-30خلال القرار عدد 

 ."المجلس العربي"صادر في الولايات المتحدة الأمريكية عن هيئة تدعى 

تعلق بصفة الجهة المصدرة للحكم لأنها لم تصل الى لكن المحكمة المذكورة لم تتطرق إلى دفع خاسر الدعوى الم

 32مراقبة الدفوع الموضوعية، فحكمت في الشكل بعدم القبول بعلة خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 

  ئية أمام محكمة الصيغة التنفيذية.ق.م.م عندما لم يستدع الزوج في المرحلة الابتدا

 .17: أشار إليه جهاد أكرام : م.س، ص
  .188هشام علي صادق: م.س، ص:  -

2 - Dominique Holleaux : op.cit, p : 422.  
 حاكم الدينية في القانون الأردني.كما هو الشأن بالنسبة للم

 راجع في هذا الشأن: -

 .1958لسنة  8المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم  -

 ذكره: 1996-5-9ييز بلبنان بتاريخ يئة العامة لمحكمة التمصادر عن اله 96-13قرار رقم  -

آراء الفقهاء، منشورات ارنة من خلال اجتهادات المحاكم ونزيه شلالا: دعوى الصيغة التنفيذية، دراسة مق -

 ما بعدها.و 36، ص: 2000ان، الطبعة الأولى لبن -المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس
3 - «Le caractère étranger s’apprécie plus valablement en fonction de la souveraineté 

au nom de laquelle la décision est prise. Si la décision n’est pas rendue au nom d’un 

souveraineté étrangère elle ne peut prétendre au bénéfice de l’exequatur». 

- Ali Mezghani : op.cit, p : 388.  
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.الجهات المصدرة للحكم الأجنبي من
1
  

ثانيا: العبرة في تحديد الصفة القضائية للحكم الأجنبي هي بسيادة الهيئة القضائية 

 يس بمكان صدوره.ول

لا يكفي لتنفيذ الحكم الأجنبي صدوره عن هيئة قضائية، بل لابد من أن تكون هذه    

الهيئة تابعة لدولة ذات سيادة بغض النظر عن مكان صدوره،
2 

وأطرافه وجنسية 

وتطبيقا لما تقدم، إذا كانت الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها  القضاة الذين أصدروه

ن إقضاء على إقليمها لقنصليات الدول الأجنبية المعتمدين لديها، فتعترف بولاية ال

الأحكام التي تصدر عن المحاكم القنصلية تعتبر من قبيل الأحكام الأجنبية لكونها 

بالمقابل تعتبر وطنية ر الدولة المراد تنفيذها فيها، وصادرة باسم سيادة أخرى غي

 بالنسبة للدولة صاحبة القنصلية.

في مفهوم الحكم الصادر باسم سيادة دولة أجنبية كل حكم صادر عـن  يدخل إذن   

محاكم دولة أخرى غير الدولة محل التنفيذ، بغض النظر عن مكان صدوره، لأن 

ليس حدد إلا على ضوء معيار السيادة والعبرة في تحديد الصفة الأجنبية للحكم لا تت

،بناءا على معيار المكان
3

ويتميز في  ذ به القانون المغربيالذي يأخهذا هو التوجه و 

الصفة ام الانجلوساكسوني الذي يعتد بالمعيار الجغرافي في تحديد ذلك عن النظ

هكذا يعتبر الحكم الصادر في ولاية أمريكية أجنبيا بالنسبة و الأجنبية للحكم الأجنبي،

 لسائر الولايات الأمريكية.

                                                           

  .188هشام علي صادق: م.س، ص:  -2

تدخل في حكم الهيئة القضائية حسب هذا الاتجاه كل جهة أوكل إليها المشرع الأجنبي صلاحية إصدار الأحكام 

 فهذه الأخيرة لها بحكم القانون الكندي صلاحية الفصل في الكندية،كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التشريعية 

 divorce législatif لطلاقا
2- Les décisions concernées sont celles qui sont prononcées au nom d’une 

souveraineté étrangère, ce n’est pas le lieu où la décision a été rendu qui importe, 

mais la souveraineté dont relève l’autorité qui a statué." 

- Bernard audit : op.cit, p : 366. 
3- " il serait alors plus utile et plus conforme à la réalité de trouver dans la 

souveraineté étatique le critère de distinction entre décisions nationales et décisions 

étrangères. Le caractère étrangers s’apprécie plus valablement en fonction de la 

souveraineté au nom de laquelle la décision est prise."  
- Ali Mazghani : op.cit, p : 388. 
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 لأجنبي.المطلب الثاني : المعايير الجوهرية لصحة الحكم ا

 الشكليةالجوانب التقنية ولا تقتصر مراقبة القاضي لصحة الحكم الأجنبي على    

المرتبطة بمعرفة نوع السند محل التنفيذ هل هو حكم قضائي بالمعنى الفني للكلمة،  

لا تقتصر ي يخاطب عليها القضاة الأجانب، والسندات التأم يتعداه إلى الأوامر و

الهيئات التي تصدر معرفة موضوعات الحكم الأجنبي، و كذلك مراقبة القاضي على

خلال مراقبة القواعد من  الجوانب الجوهريةبل تمتد مراقبته كذلك إلى فحص  ،عنه

 اختيار القانون الواجب التطبيق.الإسنادية و

عندما يقدم طلب الأمر بالتنفيذ على قاضي الصيغة التنفيذية، فإن من بين المسائل    

للقول بصحة الحكم الأجنبي مسألة حسن تطبيق القاضي الأجنبي للقانون التي يراقبها 

الأجنبي، وهذا التطبيق السليم للقانون الأجنبي لا يمكن أن يتم إلا من خلال الرجوع 

إلى قاعدة الإسناد الصحيحة،
1

لكن المشرع لم يحدد ما هي قاعدة الإسناد التي ينبغي  

 بالتالي إمكانية تنفيذه، ونظرا لأهمية هاته جنبي والاحتكام إليها للقول بصحة الحكم الأ

سنخصص فقرتين لدراستها ومعرفة مدى تأثيرها  القاعدة في تحديد القانون المختص،

 على مسألة تنفيذ الحكم الأجنبي الذي لم يسترشد بها.

                                                           

يمكن تعريف قاعدة الإسناد بأنها: "كل قاعدة يوجه من خلالها المشرع الوطني خطابه التشريعي إلى القاضي  -1

الروابط القانونية ذات المعروض عليه النزاع، وذلك لإرشاده إلى القانون الواجب التطبيق في العلاقات أو 

 .القوانين القابلة للتطبيق عليها"العنصر الأجنبي عندما تتعدد 

 .327، ص: 2006طبعة فوس بريس،  محمد التغدويني: الوسيط في القانون الدولي الخاص، مطبعة -

لالها يحدد يتبين من هذا التعريف بأن قاعدة الإسناد هي وسيلة الإرشاد نحو القانون الواجب التطبيق، من خو

المشرع الوطني نطاق اختصاص هذا القانون، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو قانون دولة القاضي أو أي 

 قانون أجنبي آخر.

 وانطلاقا من هذا الاعتبار، فإن قاعدة الإسناد لا يمكن أن تتصف بهذا الوصف إلا إذا توفرت فيها الشروط الآتية:

مع غيرها من قواعد الإسناد الأجنبية، أي أنها تكون قابلة للتنفيذ لأن تدخل في ـــ أن تتوفر على عنصر التنازع 

 تنازع مع القانون الأجنبي حول إعطاء الحل للمسألة المعروضة على القاضي.
التوجيه باعتبارها قواعد لا تتضمن حلا مباشرا للنزاع المعروض على تتوفر على عنصر الإرشاد وـــ أن 

 القاضي.

 .328و  327س، ص: غدويني: م.محمد الت -

قة الوطنية الورالمغربي، دراسة مقارنة، المطبعة وفي القانون الدولي الخاص اقاعدة الإسناد : لموساويمحمد ا -

 .94، ص: 2002السنة  مراكش، الطبعة الأولى

- Manuel JORGE : Les rattachements alternatifs en droit international privé, thèse de 

doctorat d’état en droit. Université de paris I, sciences juridiques et politiques de 

Panthéon-SORBONNE, soutenu le 18 décembre 1988, p : 21 et suiv. 
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 : ضرورة تطبيق قاعدة الإسناد الأجنبية للقول بصحة الحكم الأجنبي الفقرة الأولى

 ق.م.م. 430قتضيات الفصل في ظل م

م إلى القاعدة التي .م.ق 430لم يشر المشرع المغربي في ظل مقتضيات الفصل    

يجب على قاضي الصيغة التنفيذية الاهتداء بها لمعرفة القانون الواجب التطبيق على 

النازلة التي صدر الحكم الأجنبي بشأنها،
1

ومن شأن عدم تحديد قاعدة الإسناد أن  

على الحكم الأجنبي طالما أن القاضي لا يستطيع  نطاق الرقابة القضائيةيضعف من 

الرجوع في ظل هذا الموقف أن يهتدي إلى الحل السليم ليبقى أمامه حلين اثنين إما 

قاعدة أو اشتراط تطبيق  (أولا) إلى قاعدة الإسناد الواردة في قانون المحكمة الأجنبية

لمطلوب فيها التنفيذ للقول بصحة الحكم الأجنبي مقررة في قانون الدولة االإسناد ال

 .(ثانيا) التنفيذية منح الصيغةوبالتالي 

       إلزام القاضي الأجنبي بتطبيق قاعدة الإسناد المغربية مسألة غير ممكنة. -ولاأ

للاستجابة لطلب الأمر بالتنفيذ، يجب على القاضي الأجنبي أن يستشير قاعدة    

إذا استرشد بقاعدة إسناد ل إلى القانون الواجب التطبيق، ووصوالإسناد المغربية لل

أخرى للوصول إلى القانون واجب التطبيق امتنعت محكمة الصيغة التنفيذية عن منح 

القوة التنفيذية للحكم الأجنبي، إلا أن هذا الطرح يبقى غير ممكن؛ إذ لا يمكن للقاضي 

م وهذا هو المبدأ العام الذي يحك ،قانونهي تجاوز قواعد الإسناد المقررة فالأجنبي أن ي

إذا كانت العلاقة القانونية دولية يطبق القاضي " :بحيث ؛القانون الدولي الخاص

القواعد الواردة بهذه المجلة، وعند التعذر يستخلص القاضي القانون المطبق بتحديد 

موضوعي لصنف الإسناد القانوني."
2

 

                                                           
1 - Cette condition est légale et nécessaire, à cet égard dit le professeur Bernard « …pour 

accorder l’exequatur le juge français doit s’assurer que cinq condition se trouvent 

remplis à savoir :………l’application de loi compétente d’après les règles françaises de 

conflit….. ».  
– Bernard Audit : op.cit, p : 381. 

 من مجلة القانون الدولي الخاص التونسية. 26الفصل  -2

 وما بعدھا. 125خالد برجاوي: القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية، م.س، ص:  -

- Manuel JORGE : Les rattachements alternatifs en droit international privé, op.cit, p : 

27. 
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نسي الذي يتشدد في مراقبة الاختصاص القضاء الفروهذا هو موقف الفقه و   

" من خلال ضرورة vérification de la compétence législativeالتشريعي "

تطبيق القانون الذي تعينه قاعدة الإسناد الفرنسية تحت طائلة رفض طلب الأمر 

لتأكيد هذا   1964يناير  6بالتنفيذ، ويكفي الرجوع إلى القرار الشهير الصادر بتاريخ 

وقف الذي يتلخص في ضرورة مطابقة الحكم الأجنبي لنظام تنازع القوانين الم

الفرنسي،
1
 conformité de la décision étrangère au système français 

de conflit de loi  بمعنى أن الحكم الأجنبي الذي لم يطبق القانون الذي تعينه قاعدة

داخل التراب  قوة التنفيذيةالإسناد الفرنسية يكون مصيره عدم الحصول على ال

التطبيق الصارم لهذه القاعدة القضائية من شأنه أن يعرقل تنفيذ وهكذا فإن  الفرنسي،

الأحكام الأجنبية في فرنسا.
2 

يجد هـذا الموقف سنده فـي السلطة التـي تتمتع بها قاعدة الإسناد والتي أضفى و   

 قاعدة التنازع من قواعد النظام"عليها المشرع قوة الإلزام من خلال النص على أن 

قوانين في فعندما سن المشرع قواعد الإسناد إنما أراد أن يحل مشكلة تنازع ال العام"

ة عن طريق هذه القواعد، وعليه يأتي عنصر الإلزام لقاعدة العلاقات الخاصة الدولي

نفسه  الإسناد من صفتها الوطنية، مما يستتبع وجوب قيام القاضي بتطبيقها من تلقاء

ودون حاجة لتمسك أطراف الدعوى بها.
3

 

ت المشتملة على عنصر أجنبي يلتزم يترتب على ذلك أنه في جميع المنازعاو   

لا يجوز له التخلص من هذا الالتزام حتى ولو كان و القاضي بتطبيق قاعدة الإسناد،

الذي الحل النهائي للنزاع الذي سيؤدي إليه تطبيق القانون الوطني مطابقا للحل 

                                                           
1-

 Dominique Holleaux : op.cit, p : 441.  
2- L’application stricte serait toutefois de nature à entrainer de nombreux refus 

l’exequatur non réellement justifiés. 

- Bernard Audit : op.cit, p : 382. 
- Erik Jayme: La substitution et le principe d’équivalence en droit international privé : 

institut de droit international – SESSION DE SANTIAGO- volume 72- (2007), p : 1-94. 
انون الأجنبي أمام القاضي القة الإلزامية إلى قاعدة الإسناد ومحمد وليد هاشم المصري: مدى تلازم النظر -3

 2008يوليوز  ،القانونمجلة الشريعة و ،ي الخاص العربيةنحو موقف موحد لتشريعات القانون الدول ،الوطني

 .236 :ص، 35العدد 
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سيؤدي إليه تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق على النزاع وفقا لقاعدة 

الإسناد،
1

لكن لا ينبغي أن تكون الرقابة القضائية على شروط الصيغة التنفيذية ومن  

 la compétence de la loiخلالها مراقبة القانون المطبق على جوهر النزاع 

appliquée au fond  تنفذ كل الأحكام القضائية الأجنبية التي صارمة، بحيث لا

ابتعـدت
 

عن الاسترشاد بقاعدة الإسناد الوطنية،
2

لذلك ابتكر القضاء الفرنسي          

المعادلة بين أي الموازنة و théorie d’équivalence بنظرية المعادلةما يسمى 

ونالقان
 

سناد بين القانون المختص حسب قاعدة الإالذي طبقه القاضي الأجنبي و

الفرنسية،
3

جميع الأحكام الأجنبية شرط أن يكون  -وفق هذه النظرية  -إذ تنفذ  

القانون الذي طبقه
 

القاضي الأجنبي هو نفـس القانون الذي تعينه قاعدة الإسناد 

 لو لم تطبق هذه الأخيرة بصفة مباشرة.والفرنسية 

حدهما تحكمه القاعدة ن أهكذا يجب في ظل تنازع القوانين الأخذ بوضعين قانونييو   

، نرى بأن فبالنسبة للقاعدة العامةالثاني يحكمه استثناء لهذه القاعدة؛ العامة و

القانون ان النزاع المطروح عليه في إطار القاضي ملزم بتطبيق قانون وطنه مهما ك

عن العلاقة  الدولي الخاص، لأن تعيين المحكمة المختصة للنظر في النزاع الناشئ

لتي تشتمل على العنصر الأجنبي هو الذي يقتضي تعيين القانون الواجب القانونية ا

                                                           
1-

 .217: ص، س.م. شعيبي المذكوري: محمد 
2 - dans ce sens Loussouarn dit : "la vérification de la compétence législative s’effectue 

en effet par référence non à la règle de conflit étrangère mais à la règle de conflit 

française cette condition conduit pratiquement à refuser l’exequatur aux décisions   

étrangères toutes les fois qu’il n’y a pas concordance entre la règle de conflit 

étrangère et son homologue française puisque par définition le juge étranger à 

consulté sa propre règle de conflit pour déterminer la loi applicable au fond" 

 - Yvon Loussouarn. Pierre Bourel : op.cit, p : 559. 
3- « on accueillera une décision ayant appliqué une loi incompétente mais de contenu 

équivalent à celui de la loi compétente le contrôle de l’équivalence a lieu soit en 

comparant la loi appliqué et la loi applicable soit en comparant le résultat auquel le 

juge étranger est parvenu par application aux faits de l’espèce de la loi que désignait 

sa règle de conflit et celui auquel aurait conduit l’application aux même faits de la loi 

compétente suivant la règle française de conflit" 
- Dominique Holleaux. Jacques Foyer Géraud de gouffre de la Pradelle : Droit 

international privé Masson, paris 1987, p : 441. 
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ذلك انطلاقا من القاعدة القائلة نون هو نفس قانون دولة القاضي، والتطبيق، وهذا القا

أما بالنسبة بأن كل دولة لا تطبق سوى قانونها على ما يطرح عليها من منازعات. 

تطبيق قانون وطنه إلى تطبيق  عن، فهو الذي يقتضي خروج القاضي للاستثناء

لأنه  قانون أجنبي متى رأى بأن هذا القانون هو الأنسب لحل النزاع المطروح عليه،

هي أن شكل نصل إلى نتيجة غير مقبولة، وإذا نظرنا إلى تنازع القوانين بغير هذا ال

ا قد هذا مطبيق هذه القوانين، والدول قد لا تعترف بقوانين الدول الأخرى في حالة ت

يؤدي إلى صعوبة حل النزاعات ذات الطابع الدولي بين الأشخاص.
1
 

 

 رجوع القاضي الأجنبي إلى قاعدة إسناده الوطنية هي إمكانية وليس إلزامية.ثانيا: 

إنما دة في تنظيمها لقواعد موضوعية، ولا تخضع العلاقات ذات الطابع الدولي عا   

 تنحصرو ،عليه اسم قواعد الإسناد يحكمها فرع خاص من القواعد هو الذي أطلق

عن طريق  يلوظيفتها في اختيار قانون معين لحكم العلاقات ذات الطابع الدو

ضوابط تستمد أساسها من معطيات العلاقة ذاتها.
2

 

يلجأ القاضي إلى قواعد الإسناد لاختيار القانون الملائم لحل النزاع المعروض    

ولأن قواعد الإسناد من  ه في حل هذا النزاع،بيق قانون بلدعليه عندما يعجز عن تط

فإن مخالفتها لا ترتب أي جزاء قانوني عند مخالفة أحكامها،  الاختيارية" "القواعد

رية لا تتضمن أي عنصر للإلزام، وهذا ينسجم      لذلك يبقى الرجوع إليها مسألة اختيا

قواعد الموضوعية لأنها طبيعة قاعدة الإسناد باعتبارها قاعدة إجرائية مستقلة عن الو

ذلك بسبب طبيعة يا للنزاع المعروض على القاضي، ولا تتضمن حلا موضوع

لا تلازم بين "أنه هذا يقتضي و ،موضوعها الذي ينحصر في الإرشاد والتوجيه
                                                           

 .221محمد التغدويني: م.س، ص:  -1

السويسري والاسباني، فهي تلزم القاضي بأن يطبق هذا ينطبق على القانون الألماني والايطالي والنمساوي و

 قاعدة الاسناد الوطنية حتى لو أشارت بتطبيق قانونا أجنبيا.

- Von Overbeck : les problèmes actuel posé par l’application des lois étrangères en 

droit international privé suisse, travaux de l’institut de droit comparé, L.G.D.J. Paris 

1988, p : 62 et suiv. 

- SINAY- CYTERMANN, L'ordre public en matière de compétence judiciaire 

internationale, Thèse Strasbourg, 1980, p : 312 et suiv. 
د، العـدد السادس الاقتصاالقضاء المغربي، مجلة القانون و محمد شعيبي المذكوري: مركز القانون الأجنبي أمام -2

 213، ص: 1990السنة 



55 
 

".الإرشاد الإلزام و
1

هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية معتبرة بأن قواعد و 

أن على ندما تقضي بتطبيق قانون أجنبي، والنظام العام ع الإسناد الفرنسية ليست من

إذ ضوع بإثارتها من تلقاء نفسه، لا يلزم قاضي الموالأطراف التمسك بتطبيقها، و

يجوز له العمل بها دون أن يكون مجبرا على ذلك،
2

لذلك لا يمكن رفض طلب تذييل  

د المغربية، لأن هذا الأحكام الأجنبية إذا لم يطبق القاضي الأجنبي قاعدة الإسنا

 حر.ير في ظل نظامه القانوني مختار والأخ

 يترتب على الصفة أو الوظيفة الاختيارية لقاعدة الإسناد نتائج غير مستحسنة:   

ــ يمكن للقاضي أن يطبق قاعدة الإسناد، كما يمكنه الإعراض عنها طالما أنه        

لى ربط النتيجة النهائية للنزاع لا يترتب أي جزاء على مخالفتها، وهو ما يؤدي إ

 بأهواء القاضي.

 ــ إن تعليق تطبيق قاعدة الإسناد على تمسك أطراف الدعوى بها سيسهل لهم اللجوء

الأجنبي دفعوا بقاعدة  للغش نحو القانون المختص، فهم إن شاءوا تطبيق القانون

،تهاتمسكوا بها، أما إذا أرادوا عدم تطبيقه امتنعوا عن إثارالإسناد و
3  

وحتى لا يبقى 

متروكا بيد القاضي أو بإرادة الأطراف، فإن قواعد الإسناد تبقى ملزمة  الأمر

للأطراف حرية  حقوقا ليسـت فيها "إذا كان موضوعها صنفا يتضمنللقاضي 

،التصرف"
4 

لتقتصر الصفة الاختيارية لقاعدة الإسناد فقط
 

على الدعوى المرتبطة 

بهابحقوق يمكن للأطراف التصرف 
5

أما إذا كانت القضية تتعلق بالنظام العام، فإنه  

                                                           
1-

 .328محمد التغدويني: م.س، ص:  
2 - Arrêt de Bisbal 12  mai  RCDIP, 1960, p : 62. Voir dans ce sens : 
- Arrêt 11 juillet 1961 RCDIP, 1962, p : 121. 

- Arrêt 2 mars 1960 RCDIP, 1960, p : 97. 

- Arrêt 2 Décembre  1977 RCDIP- 1979, p : 88. 
 .328محمد وليد هاشم المصري: م.س، ص:  -3
4-

 مجلة القانون الدولي الخاص التونسية.من  28/1الفصل  
5-

        إذ يضفي الصفة الإلزامية ؛يختلف الموقف القضائي الفرنسي المعاصر عن الموقف التشريعي التونسي 

تظل قاعدة الإسناد ملزمة للقاضي حتى في الحالات والإسناد حسب نوع حقوق الخصوم،  أو الاختيارية لقاعدة

التي يكون موضوع الإسناد فيها صنفا يتضمن حقوقا ليست فيها للأطراف حرية التصرف "إلا إذا عبرت 

 الأطراف بصورة جلية عن إرادتها في عدم تطبيقها".

 مجلة القانون الدولي الخاص التونسية. 28/2الفصل  -
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ين له العنصر يتوجب على القاضي أن يطبق من تلقاء نفسه قاعدة الإسناد بعد أن يتب

واضح في ملف الدعوى سواء من خلال جنسيات أطراف الأجنبي بشكل جلي و

 الدعوى أو مكان إقامتهم.

اد في الحقوق التي لا يمكن للأطراف يترتب على الصفة الإلزامية لقاعدة الإسنو   

 التصرف بها ما يلي: 

القاضي تطبيقها من تلقاء  + عندما تشير قاعدة الإسناد إلى قانون أجنبي يتوجب على

 لو لم يتمسك بها الأطراف صراحة.نفسه و

 + يستوجب عدم إعمال قاعدة الإسناد الطعن أمام محكمة النقض.

و لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق المسألة لوز التمسك بقاعدة الإسناد و+ يج

 بالقانون.

م إلى قبول تذييل الأحكام الأجنبية .م.من ق 430تقتضي القراءة المتأنية للفصل    

 التي طبقت القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد الأجنبية، لأن من شأن التشدد في

 حكام الأجنبية بشكل غيرنفيذ الأتطبيق قاعدة الإسناد المغربية أن يؤدي إلى عرقلة ت

.مبرر
1

 

ون الدولة المطلوب اشتراط تطبيق قاعدة الإسناد المقررة في قان ة:ثانيالفقرة ال

 .فيها التنفيذ
تختلف القوانين الواجبة التطبيق بالنسبة للعلاقات المتصلة بالأحوال الشخصية،    

ين بسبب اختلاف المعيار بالنسبة للنظم القانونية التي تحترم مبدأ شخصية القوان

بين معيار معتمد على ضابط الجنسية و المعتمد لتحديد مفهوم القانون الشخصي بين

معيار معتمد ضابط الإقامة الاعتيادية، وهذا الاختلاف من شأنه أن يرتب نتائج 

 وهو       ،قد تعيق مسألة تنفيذها بين الدولمتفاوتة على مستوى الأحكام القضائية 

 خارج حدود الدول التي الاعتراف بهافلسفة تنفيذ الأحكام الأجنبية وجاوب وما لا يت

                                                           
1-

م لنزاع للقانون الأجنبي الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد إلى عرقلة تنفيذ الأحكايترتب عن عدم إخضاع ا 

لأن القاضي الأجنبي سيتحقق بدوره أثناء مراقبته  ،الصادرة عن المحاكم المغربية والاعتراف بها خارج المغرب

ضي المغربي قد طبق سيجد أن القاتعلق بالقانون الواجب التطبيق، وللحكم المغربي من عدم توافر الشرط الم

 قانونه مباشرة دون بدل أي جهد يذكر في سبيل إعمال قاعدة الإسناد.



57 
 

 القائمة على:أصدرتها و

 إخضاع قاعدة الإسناد لقانون المحكمة الأجنبية المصدرة للحكم المطلوب تنفيذه. -

القانون الذي أشارت إليه من خلال النتيجة التي توصل التلازم بين قاعدة الإسناد و -

ولا يحقق هذا الأمر إلا من خلال اتباع مسطرة قضائية اضي الأجنبي، إليها الق

الأحكام الأجنبية والاعتراف بها وتنفيذها  تاح النظام القانوني المغربي علىتضمن انف

دون مراجعة موضوعها ولا القوانين المطبقة عليها والتي لا يمكن أن تكون إلا 

 اضي الأجنبي.القوانين التي أشارت إليها قاعدة إسناد الق

 خضوع قاعدة الإسناد لقانون القاضي.ولا: أ

لا يلتزم القاضي الأجنبي بقواعد الإسناد الواردة في القانون المغربي وذلك تطبيقا    

لقانون  للمبدأ المتعارف عليه في القانون الدولي الخاص وهو خضوع قاعدة الإسناد

القاضي،
1

مغربي المعروض عليه النزاع، أيضا لأن تطبيقها ينحصر أمام القاضي الو 

فكيف  غيرها من قواعد الإسناد الأجنبية،فهو الذي يطبق قاعدة الإسناد المغربية دون 

يحكم بعدم صحتها إذا لم وإذن للقاضي المغربي أن يرفض تنفيذ الأحكام الأجنبية 

ل الحال أن لكوتطبق قاعدة الإسناد المغربية التي تشير إلى تطبيق القانون المغربي 

 يق.من حيث المحاكم الملزمة بالتطبقاعدة إسناد نطاق تطبيقها 

بني عليها حد المبادئ المإن التشبث بهذا التوجه سيؤدي لا محالة إلى ضرب أ   

المتمثل في قبول تطبيق القانون الأجنبي في التراب و القانون الدولي الخاص،

ميع الأحكام ن ججنبية، لأبالتالي إلى خلق أزمة في استقبال الأحكام الأ، والمغربي

الأجنبية لن تنفذ في المغرب لا لشيء إلا لأنها طبقت قاعدة الإسناد الصحيحة غير 

لو أراد و ،ساس بالنظام العاملو لم يكن فيها ماعدة الإسناد المغربية، بل حتى وق

في هذا النظام أن  المشرع غير ذلك "لاشترط نظام الدعوى الجديدة، لأن الذي يقع

هو ما سيحتم وجوبا ه سيعرضان على القاضي المغربي، وموضوعالنزاع وجوهر 

                                                           
لا يسترشد بقواعد يعه، لأنها ملزمة له دون غيره، ويلتزم القاضي الأجنبي بقاعدة الإسناد الواردة في تشر -1

 التنازع الايجابية إلا إذا أحاله المشرع بمقتضى قاعدة الإسناد لديه.

Pour plus d’information voir l’extrait de : 
- Pierre Mayer : L’office du juge dans le règlement des conflits de lois. Travaux du 
comité de droit international privé 1976-1977, p : 233-268. 
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تطبيق قاعدة الإسناد المغربية لتحديد القانون واجب التطبيق على النزاع إذا اشتمل 

على عنصر أجنبي"،
1

م، لأن من ق.م. 430ما لم يحصل في ظل الفصل هو و 

يكون القاضي الأجنبي  المشرع المغربي لم يشترط من أجل تنفيذ الحكم الأجنبي أن

 بيق حسب قاعدة الإسناد الذي أصدره قد طبق على جوهر النزاع القانون الواجب التط

المغربية.
2

 

من مدونة الأسرة أنها قاعدة إسناد 2قد يبدو للوهلة الأولى أن المادة    
3

تطبق على  

نبية أن جميع المغاربة في المنازعات الخاصة الدولية، بحيث يجب على الأحكام الأج

تسترشد بمقتضيات هذه المادة للوصول إلى القانون الواجب التطبيق ألا وهو مدونة 

الأسرة دون غيرها من القوانين، وإلا تعرضت للرفض كما هو الشأن بالنسبة للحكم 

الذي "طبق القانون الهولندي الذي لا مراء عن أنه لا سلطة له على الحالة الشخصية 

دونتهما الشخصية ووفق الأحكام الإلهية الشرعية".لمغربيين متزوجين وفق م
4
  

                                                           
 .50جهاد إكرام: م.س، ص:  -1
تعينه قاعدة  ى مسألة الاختصاص التشريعي للقانون الذيعبد الرزاق مولاي رشيد لم يشر إل الملاحظ أن د. -2

إنما اكتفى في معرض تفصيله لشروط صحة الحكم الأجنبي على احترام الشروط الشكلية ، وةالإسناد المغربي

 فقط.

- Abderrazak Moulay Rchid: l’exequatur des jugements Etrangers en droit 

international privé marocain (du protectorat à 1972). Mémoire pour le diplôme 

d’étude supérieure de droit privé. Université Mohammed V, faculté des sciences 

juridique. Economiques et sociales Rabat - Agdal. 1973, p : 19 et suiv. 

 من مدونة الأسرة على ما يلي: 2تنص المادة  -3

 الأسرة على: تسري أحكام مدونة

 جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى. -1
المتعلقة بوضعية  1951يوليوز  28طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب  ،اللاجئين بمن فيهم عديمي الجنسية -2

 اللاجئين.
 العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا. -3

  لم...."العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مس -4

بتنفيذ  ،)2004فبراير  3( 1424ذي الحجة  12صادر في  1-04-22من الظهير الشريف رقم  2نظر المادة ا

ه الأحكام على ذتنطبق ه ،2004فبراير  1بتاريخ  5184عدد بمثابة مدونة الأسرة، ج.ر  70-03 القانون رقم

 شخصية العبرية المغربية.لالمغاربة، أما المغاربة اليهود، فتطبق عليهم قواعد الأحوال ا

ـ عفاف المصمودي: ضوابط الإسناد الخاصة بالأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص المغربي والمقارن، 

بحث لاستكمال نيل دبلوم دراسات الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية 

 وما بعدها. 9، ص: 2009-2008ل، السنة الجامعية أكدا –والاقتصادية والاجتماعية، الرباط 

 .غ.م 2001-04-30 بتاريخ: 2000 -10 -6727في الملف عدد  44قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم  -4
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من م.أ، لأن  2بالاسترشاد بمقتضيات المادة  لكن لا يمكن إلزام القاضي الأجنبي   

تطبيق هذه المادة ينحصر أمام المحاكم المغربية وليس أمام المحاكم الأجنبية، نطاق 

أحادية تحدد نطاق تطبيق ولأنها من جهة أخرى لا تعتبر قاعدة إسناد، "فهي قاعدة 

اجب التطبيق من بين عدة القانون المغربي، وليست قاعدة تنازع تعين القانون و

من مدونة الأسرة قاعدة إسناد  2عليه لا يمكن الركون إلى اعتبار المادة قوانين، و

الصحيحة قصد رفض منح الصيغة  ة الأجنبية لم تطبق قاعدة الإسنادللقول أن المحكم

.التنفيذية
1
  

 لكن مقصود لنتيجته.اعدة الإسناد ليس مقصودا لذاته وتطبيق ق ثانيا:

لا تتوقف مراقبة القاضي لشرط صحة الحكم الأجنبي عند مسألة تطبيق القاضي    

الأجنبي لقاعدة الإسنـاد المحددة فـي تشريعه، بل تمتد رقابته إلى البحث عن مدى 

من طرف المحكمة الأجنبية للبت في  صحة الحكم الأجنبي من خلال القانون المطبق

من الفقه يضيق من  الكن جانب ،الحكم المطلوب تنفيذه في المغرب النزاع الصادر فيه

هذه الرقابة القضائية على صحة الأحكام الأجنبية في حدود التثبت من تطبيق 

المحكمة الأجنبية لقاعدة الإسناد الصحيحة، سندهم في ذلك أن قاعدة الإسناد ذات 

بيعة إجرائية تتضمن فقط ما يفيد تحديد الإجراءات التي يجب إتباعها عند الرجوع ط

 إليها متى عجز القاضي على تقديم حل للنزاع المعروض عليه.

ينبغي على محكمة الصيغة التنفيذية أن تراقب تطبيق المحكمة الأجنبية للقانون    

لأن الغرض من مراقبة قاعدة  :أولاذلك للأسباب التالية، الإسناد و الذي تحدده قاعدة

الإسناد الصحيحة هو تحديد القانون الواجب التطبيق للفصل في النزاع ما دام أن 

لأنه  :ثانياو ،تطبيق القانون المحدد بموجبهاتلازم بين تطبيق قاعدة الإسناد وهناك 

ليس هناك ما يمنع المحكمة الأجنبية من تطبيق القانون بشكل معيب لا سيما في 

مثال على ذلك: و، المطبق هو قانون بلد التنفيذ حالة التي يكون فيها القانونال

"المحكمة التي تحكم بتسليم الأولاد إلى أمهم المحكوم لها بالحضانة بحكم قضائي 

دون أن  1981من الاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة  25فرنسي استنادا إلى الفصل 

                                                           
 .   58جهاد أكرام: م س : ص  -1
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 التيو الحضانة في المملكة المغربية، ة بحقتتقيد بالمقتضيات التشريعية المتعلق

 .ح.ش تكون قد خرقت الفصل المذكورمن م.أ 99تبعا لذلك مقتضيات الفصل تستبعد 

عرضت قرارها للنقض."و
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ص:  ،61العدد  ،، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى2003-10-15بتاريخ  451قرار المجلس الأعلى عدد  -1

134. 
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قصور التشريع المغربي عن تنظيم شروط أخرى لتذييل الفرع الثاني: 

 .يةالأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذ

.م.م شروطا خاصة لتذييل الأحكام ق 430الفصل  يضع المشرع المغربي في   

الأجنبية بالصيغة التنفيذية واردة على سبيل الحصر بحيث لا يمكن للقاضي الخروج 

عنها أو تجاوزها لأن سلطته التقديرية مقيدة في مراقبته لتلك الشروط، وفي مقابل 

مساره التنفيذي ومن عيقات قد تؤثر على ذلك قد تصادف الحكم الأجنبي بعض الم

هاته المعيقات اتجاه الإرادة إلى اختيار قانون غير القانون الواجب التطبيق أو محكمة 

غير المحكمة المختصة أو وجود تحايل،
1

ففي هاته الحالة لم يرتب المشرع الجزاء  

الاختيار الخاطئ  القانوني على تلك الأحكام الأجنبية الصادرة نتيجة التحايل أو نتيجة

 للقانون الأجنبي أو للمحكمة المختصة.

مقتضيات يبقى التساؤل مطروحا حول تعامل القاضي المغربي مع هاته الأحكام، ف   

لا تعينه على رفض التذييل بناءا على تلك الأسباب، لا تسعفه وق.م.م  430الفصل 

ينبغي تقويمه لأن تلك  هو أمرنظام العام كلما أعوزه الحل، ولذلك يستعين بفكرة ال

ن إلى التعليل الأكثر استعمالا الركو، ولا ينبغي تجاوزها ومستقلة بذاتهاالأسباب 

الأقل عناء وهو مخالفة النظام العام، في حين أن السبب الحقيقي وراء رفض و

لكن السبب يكمن مثلا في وجود تحايل واضح يل ليس هو مخالفة النظام العام والتذي

 من الأطراف.

                                                           
وبالرغم من خلو القانون الدولي الخاص المغربي من مفهوم التحايل على القانون، فهذا لم يمنع من وجود  -1

 محاولات قضائية تمهد الطريق لاستبعاد القانون الأجنبي للأحوال الشخصية بسبب التحايل على القانون.

 انظر: ،للمزيد من التعمق

 ،الرباط-وانين في القانون الدولي الخاص المغربي، مطبعة المعارف الجديدةجميلة أوحيدة: آليات تنازع الق -

 بعدها. ما و 366، ص: 2007الطبعة الأولى 

 : نادية فضيل -

 .68، ص: 2001 التوزيع، الجزائرن، دار هومة للطباعة والنشر والغش نحو القانو -

 131ص: ، 2002 التوزيع، الجزائرعة والنشر وتطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، دار هومة للطبا -

 .                    137و

 دار المناهج للنشر، دراسة مقارنة ،التحايل على القانون في القانون الدولي الخاص :حمد محمود الفضليأ -

 .   بعدها وما 126 - 125 :ص، 1999الطبعة  ، الاردن –عمان يع، والتوز
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 فيالقانون أو الغش  فيمنها مسألة التحايل أو الغش لا يمكن اعتبار تلك الشروط و   

يجة التقارب في الاختصاص القضائي صورة خاصة من نظرية الدفع بالنظام العام نت

إذ  استبعاد القانون الأجنبي المختص، هيوظيفة كل منهما واتحادهما في الغاية و

 ؛فإن مجال الاختلاف بينهما أوسع من ذلك لةغم التشابه بينهما في هذه الحار

لكن هدفه هو استبعاد الأجنبي، و ونس هدفه هو استبعاد القانفالقاضي المغربي لي

وتتمثل أبرز نقط الاختلاف بينهما كذلك  الحكم الأجنبي الذي يتخلله عنصر التحايل،

كذلك تص، وتبعاد القانون الأجنبي المخفي كون الدفع بالنظام العام يهدف إلى اس

ساسية استبعاد الحكم الأجنبي على أساس أن قواعده الموضوعية تصطدم بالمبادئ الأ

الجوهرية لقانون القاضي بغض النظر عن سوء أو حسن نية أطراف العلاقة و

في اختيارهم للقانون المراد استبعاده من  -المشتملة على عنصر أجنبي-القانونية 

جوء الأطراف القانون يتم على أساس ل فيالغش أما الدفع ب طرف القاضي الوطني،

التلاعب بعناصر قاعدة الإسناد الوطنية بغية خضوعهم لقانون إلى استعمال الحيل و

معين يتفق مع رغباتهم الشخصية التي لا يحققها لهم القانون المراد التهرب من 

أحكامه.
1

 

 المبحث الأول : مراقبة التحايل.

ل التي يعمد فيها أطراف العلاقة القانونية إلى إدخال يتحقق التحايل في الأحوا   

قانون تغيير ما على ضابط الإسناد بهدف الإفلات من أحكام قانون معين سواء كان 

                                                           

نون الأجنبي أمام القضاء الوطني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر نادية فضيل، تطبيق القا -1

 .131ص ، 2002ة سنال

W. Wegner : Les conflits de lois et le principe d’égalité. RCDIP- 1963, p : 525. 

لى اختصاصها من القاعدة القانونية المتحايل ع الدفع بالغش نحو القانون أن تكونأن ويرى جانب من الفقه 

يمكن  لالأن القاعدة المكملة  النصوص الآمرة أو الناهية، إلا أنه يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها او استبعادها،

تصور التهرب من أحكامها لأن المشرع قد خول للأفراد حرية الاتفاق على مخالفتها واستبعادها لكن أغلبية الفقه 

 مكملة أو آمرة. شمل كل القواعديترى أن التحايل 

 135ص:  ،2001 التوزيع، الجزائردار هومة للطباعة والنشر و: الغش نحو القانون، نادية فضيل -

- H. Batiffol et P. Lagarde : op.cit, p : 467.  
- Y. Loussouarn et P. Bourel : op.cit, p : 289. 

- Paul Louis-Lucas : La fraude à la loi étrangère.  RCDIP-1962, note 9, p : 5. 

- Bernard AUDIT : La fraude à la loi, Dalloz, Paris 1974, p : 78. 

- P. FRANCESCAKIS : Fraude à la loi, in répertoire de droit international privé, Sirey, Paris 

1963, p : 89. 
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القاضي أو القانون الأجنبي
1

كأن يعمد أحد الأطراف إلى تغيير جنسيته إذا كان  

ا الطلاق، أو يغير قانونه يمنع الطلاق مثلا فيكتسب جنسية دولة أخرى يبيح قانونه

يترتب عن تغيير ضوابط ت من أحكام قانون هذا الموقع، وموقع المنقول للإفلا

الإسناد رفض منح الصيغة التنفيذية، إذا ثبت للقاضي أن الغاية المنشودة من هذا 

د عدم الخضوع التغيير غير مشروعة مادام هدفها هو التحايل على القانون بقص

طال قواعد الاختصاص بل يمكن أن ي ايل على القانونلأحكامه، ولا يقتصر التح

 هذا ما سنتطرق له في المطلبين التاليين:و القضائي،

 المطلب الأول: مراقبة التحايل على الاختصاص القضائي.

الصيغة ببمناسبة فحصه لشروط تذييل الأحكام الأجنبية  المغربي قاضياليراقب    

رغم أن مقتضيات ختصاص القضائي الدولي مسألة غياب التحايل على الاالتنفيذية 

ن المشرع المغربي لم ينص صراحة بل ورغم أ ،ق.م.م لا تلزمه بذلك 430الفصل 

المسألة تدخل في نطاق مراقبته لصحة  هذه ه اعتبارولكن يمكن ،على هذا المقتضى

دم مخالفة ضمن شرط ع اإدراجه هيمكن الحكم الأجنبي من الناحية الجوهرية أو

بمعنى أن الحكم الأجنبي الصادر نتيجة التحايل على  ؛العام المغربي النظام

الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية يعتبر من وجهة القاضي المغربي إما 

حكما معيبا من الناحية الجوهرية أو حكما فيه مساس بالنظام العام المغربي مما 

يل على الاختصاص القضائي التحايكون و يستوجب معه رفض تنفيذه في المغرب.

 الدولي سببا لرفض منح الصيغة التنفيذية في الحالتين التاليتين:

                                                           
1-

وم الديانة مقام الجنسية فلو اعتنق الأجنبي يطرح هذا المشكل بالنسبة للديانة، ففي الدول العربية حيث تق 

الإسلام بغض النظر عن جنسيته يمكنه أن يتمتع في هذه الدول بكافة المزايا التي تخولها الشريعة الإسلامية 

فلا مجال لإعمال الدفع بالغش نحو القانون ولو  ،النظر عن دوافعه لاعتناق الإسلامو بغض  ،للطرف المسلم

كاشفة بجلاء على أن المعتنق للإسلام قصد الإضرار بزوجته فيطلقها بعدما كان ممنوعا  كانت مجريات الحال

يأخذ القضاء المصري بهذا المسلك على أساس أن البحث عن الهدف من و ،ليه ذلك وفق الجنسية المشتركةع

 بحثا وراء أمر يستحيل التثبت منه.لام يكون تدخلا في عقائد الناس واعتناق الإس

ص:  ،2002 الإسكندرية ،ةدار المطبوعات الجامعي ،دراسة مقارنة ،محمد عبد العال: تنازع القوانين عكاشة -

453. 

 أما القضاء المغربي فقد اشترط أن يكون اعتناق الديانة الإسلامية قد وقع بدون تدليس.

 .163، ص: 10الاقتصاد، العدد رار مشار إليه في مجلة القانون والسياسة وق -
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في حالة لجوء الأطراف إلى المحكمة الأجنبية بهدف الإفلات من نتائج الحكم  -1

 .(الفقرة الأولى) الوطني

 .(الفقرة الثانية) في حالة الرفع المسبق للدعوى أمام المحاكم المغربية -2

 قرة الأولى: اللجوء إلى المحكمة الأجنبية بهدف الإفلات من نتائج الحكم الوطني.الف

تشترط المحاكم الفرنسية لثبوت التحايل على اختصاصها القضائي الدولي أن يلجأ    

يظهر ذلك و ،لتهرب من نتائج الحكم الفرنسيالأطراف إلى قضائهم الوطني بهدف ا

؛بإرادة منفردة كما يعرفه المشرع المغربيبشكل جلي في قضايا الطلاق الصادر 
1

  

 دعوى أمام القضاء الفرنسي لمطالبة -في مثل هذه القضايا–إذ غالبا ما ترفع الزوجة 

 زوجها بالمساهمة في أعباء الزوجية، في حين يلجأ هذا الأخير إلى مطالبة محاكم

ةفي هذه الحالة تشترط المحاكم الفرنسي دولته الأصل بتوقيع الطلاق،
2

التأكد من أن  

مطالبة الزوج المستقر في فرنسا محاكم بلده الأصلي لم يكن بهدف تجنب نتائج الحكم 

"فإذا اتضح أن القانون الأجنبي المطبق  المانح للنفقة أو التعويض للزوجة،الفرنسي 

دم ضمانات حمائية لصالح المرأة والأطفال، ويتضمن امتيازات على الطلاق لا يق

الاستفادة  تبين أن لجوء هذا الأخير إلى سلطات بلده لم يكن إلا بهدف لصالح الزوج،

هو ما يشكل تحايلا يبرر هرب من أحكام القانون الفرنسي، والتمن تلك الامتيازات، و

عدم الاعتراف بالقرار الأجنبي القاضي بالطلاق."
3

 

 لم يتم إلا يمكن للقضاء الفرنسي التحقق من كون اللجوء إلى محاكم دولة المدعي و   

                                                           
المشرع المغربي قد قيد في ظل مدونة الأسرة الطلاق الصادر عن الزوج بضمانات مهمة تهدف في  غير أن -1

 مجملها الحد من التعسف في استعماله في مقابل حماية الزوجة المتضررة، يمكن إجمالها في:

الزوجة : تتجلى هذه الضمانات من خلال جعل الطلاق تحت مراقبة القضاء، ثم استدعاء الضمانات المسطرية

 لحضور الطلاق، إضافة إلى إجراء محاولة الصلح بين الطرفين.

 المطلقة.الضمانات المالية لحماية الزوجة : وضعت مدونة الأسرة مجموعة من الضمانات المالية
2 - cass.civ : 6 juin 1990 : RCDIP – 1991, p : 593. 

3-
لاق بالإرادة المنفردة بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم حسن ابراهيمي: تطور تعامل القضاء الفرنسي مع قواعد الط 

، كلية العلوم القانونية والاقتصادية الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس

 .46 :ص ،2006-2005السويسي، السنة الجامعية  –الرباط  والاجتماعية

- M.C Foblet ; M. Loukili : mariage et divorce dans le nouveau code de la famille 

marocain : quelles implications pour les marocains en Europe ? R.C.D.I.P 3-2006, p : 

527. 
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ل البحث عن مجموعة من العناصر بهدف الإفلات من نتائج الحكم الفرنسي، من خلا

تثبت نية التحايل على الاختصاص القضائي الدولي من تاريخ و ،نية الزوج منهاو

بذلك محكمة  س من تاريخ إيداعه كما قضتليسجيل المقال الافتتاحي للدعوى، وت

 Douai1الاستئناف بدواي 
أطراف الخصومة في هذه  بت نية التحايل عند أحدكما تث

الدولة التي يستقر فيها وتتركز بها مصالحه، دما يتجاوز أحدهما محاكم الحالة عن

بتعبير أدق يعتمدو
 

الاجتهاد القضائي الفرنسي لإسناد الاختصاص لمحاكمه على 

،تمركز مصالح الزوجين في دولة إقامتهم
2

لمصالح بالتالي فإن كل تجاوز لهذه او 

إلا أنه لا يمكن التسليم بهذه  جاوزا للاختصاص القضائي الدولي وتحايلا عليه،يعني ت

الفكرة كحل لنفي تحايل الخصم بمطالبة محاكم دولته في حالة توطن الزوجين 

بفرنسا،
 

لأن التحايل على الاختصاص القضائي الدولي لا يتحقق من خلال اللجوء 

 بد من تحقق شرط لاالح الكائنة بدولة الإقامة، بل لمصتجاوز اإلى المحاكم الأجنبية و

 ة قضائية سابقة أمام المحاكم الفرنسية.مادي آخر ألا وهو وجود مطالب

 .المطالبة القضائية المسبقةالفقرة الثانية :    

يثبت التحايل على الاختصاص القضائي الدولي إذا لجأ أحد أطراف الدعوى إلى    

في هذه  فيه النزاع أمام القضاء الأجنبي، وقت الذي يروجمحاكم وطنه في نفس ال

فيستعصي  غة التنفيذية مشوب بعنصر التحايلالحالة يعتبر الحكم المراد تذييله بالصي

 ام حكمين قضائيـين متعارضين في نفسفيذه لأننا سنكون عند نهاية النزاع أمبذلك تن

من قانون  298لمادة وقد أكد المشرع المصري هذا الشرط في نص ا الموضوع،

أو الأمر  أن الحكم  -المرافعات إذ "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: 

                                                           
 .43أشار إليها حسن إبراهيمي: م.س، ص:  1989-09-22في  DOUAI قرار استئنافية -1

2 - « – Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : 

- lorsque l’un et l’autre épouse sont de nationalité française. 

- lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français. 

- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnait compétence, alors que le tribunaux 

français sont compétents pour connaitre du divorce ou de la séparation de corps.» 

- L’article 309 de droit civil français. 

Cette tendance juridique est l'une des raisons qui influent sur l'accueil du Code de la 

famille marocaine à l'étranger, voir : M.C Foblet, M. Loukili : op.cit, p : 527 et suiv. 
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يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية"لا 
1

حكم لأن ال 

النفاذ من الحكم الأجنبيالمصري أولى من حيث الحجية و
 

متى صدر في خصومة لها 

وهو نفس الموقف بالنسبة لقانون  ،طرافبين نفس الأب ولموضوع والسبنفس ا

لا يجوز الأمر  أنه على 235الإجراءات المدنية الإماراتي الذي نص في مادته 

بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن الحكم الأجنبي "لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق 

ام فيها".صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام الع
2
 

يا بخلاف الوضع في فرنسا لا يوجد بها نص تشريعي يتضمن هذا الشرط حرف

القضاء يرى بحيث وبنفس المعنى، ومع ذلك فهو يعتبر من الشروط المسلم بها؛ 

الأجنبي بالصيغة الفرنسي بأن رفع الدعوى بفرنسا ليس شرطا مانعا من تذييل الحكم 

الخصومةالتنفيذية حتى ولو تعلق الأمر بنفس 
3

 إذا كان الطرف المدعي سيء إلا 

من طرف سيء النية ، ففي هذه الحالة يعتبر رفع الدعوى أمام المحاكم الفرنسية النية

سببا لمنع تنفيذ حكم أجنبي سبق أن صدر ضده لما ينطوي على ذلك من تحايل.
4

 

بحيث لم يدرج هذا الشرط ضمن  خض المشرع المغربي في هذا النقاشلم ي    

ولم ينص على آثار الحكم الأجنبي  حكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية،ط تذييل الأروش

                                                           
1-

 من قانون المرافعات المصري. 298من الفصل  4انظر الفقرة  

 .لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي 235انظر الفقرة (هــ) من المادة  -2
رفض على المحاكم اللبنانية أن ت" كذلك على أن: من قانون أصول المحاكمات اللبناني 1012الفصل  ينص -

الأجنبي، حكم  صدر بذات النزاع الذي أدى إلى صدور الحكم إذا كان قد -الصيغة التنفيذية في الحالات التالية :أ

 الأطراف. نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات

 الخصوم تقدمت بتاريخ سابق إذا كانت لا تزال عالقة أمام القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات -ب

 لتي اقترنت بالحكم الأجنبيللدعوى ا
3- « la demande en divorce formé en France par la femme n’interdit pas au juge 

français de statuer d’une décision étrangère prononçant le divorce sur demande du 

mari »  

- Cass.civ 6 mars 1979 Bull.civ, 1 n°80, p : 65. 
4 - Cass.civ 1 mars 1988, RCDIP- 1989, p : 721. 
- «..La cour d’appel a pu en déduire que la juridiction marocaine n’était pas 

internationalement compétente au sens des articles 16 de la convention franco-

marocaine du 5 octobre 1957 et 11 de la convention franco-marocaine du 10 aout 

1981 de sorte que l’arrêt se trouve légalement justifié.»  
- cass.civ 6 juin 1990, RCDIP- 1991, p : 593. 
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ة صدور كذا في حالو ،دعوى جارية أمام القضاء الوطنيفي حالة وجود  الصادر

أن نميز بين أمام هذا الفراغ التشريعي نرى و حكم مغربي في نفس الموضوع،

  حالتين:

ثم مطالبة المحكمة  لمسبق أمام المحاكم الأجنبيةوى ا: وهي رفع الدعالحالة الأولىـــ 

 .الوطنية

مطالبة المحكمة  ثم وى المسبق أمام المحاكم الأجنبية: وهي رفع الدعالحالة الثانيةـــ 

  وصدر حينها الحكم الوطني قبل الحكم الأجنبي. الوطنية بعد ذلك،

لب تذييل الحكم يظهر التحايل واضحا في الحالتين معا، وهو ما يستوجب رفض ط   

الأجنبي بالصيغة التنفيذية بعلة وجود عنصر التحايل في الحالة الأولى إذا كان مقترنا 

بعلة ا كان مقترنا بعنصر حسن النية، وبعنصر سوء النية أو بعلة سبقية البت إذ

معارضة الحكم الأجنبي لحكم مغربي سابق في الحالة الثانية.
1

 

الوقت تحايلا في حد ذاته يستوجب رفض التذييل تشكل مطالبة محكمتين في نفس    

للحكم الأجنبي الصادر متعارضا مع الحكم المغربي، إلا أن هناك من يرى بأن رفع 

 الدعوى أمام القضاء الوطني في نفس الموضوع وقت سريان الإجراءات أمام

المحكمة الأجنبية لا يرتب رفض التذييل دائما وذلك بحسب ماذا كان القاضي  

                                                           
1-

عدم تعارض الحكم الأجنبي مع الحكم  -شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي–لم يشترط المشرع المغربي  

إذا بادر الطرف سيء النية الصادر في حقه الحكم الأجنبي رفع  الوطني، لكن تحقيق العدالة يقتضي رفض التذييل

 يمكن للقاضي بالرغم من عدم النص على هذابهدف عرقلة دعوى الأمر بالتنفيذ،  دعوى أمام المحاكم المغربية

 الشرط في القانون المغربي أن يتبنى موقف الفقه الفرنسي، ويؤسس حكمه الرافض لتنفيذ الحكم الأجنبي في هاته

 الحالة على:

؛ فالتعارض بين الحكم الوطني والحكم الأجنبي يشكل صورة من صور التعارض مع النظام فكرة النظام العام -

 العام في دولة القاضي.

- Dominique Holleaux : Compétence du juge étranger et reconnaissance des 

jugements, Dalloz paris, 1970, p : 71.  
                          ، نذكر منها على سبيل المثال:الشرط في العديد من الاتفاقيات الثانية تضمين هذا -

من الاتفاقية المغربية الاسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة  11المادة  -

 الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال.

شخاص والأسرة وبالتعاون القضائي، ونفس المادة من اقية المغربية الفرنسية بشأن حالة الأمن الاتف 18المادة  -

 الاتفاقية المغربية الايطالية بشأن التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين. 

م الوطني على الحكم الأجنبي ؛ بمقتضى هذا الشرط يتم تغليب الحكمبدأ حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به -

الصادر بين نفس الخصوم، ومن أجل نفس السبب أو الموضوع على اعتبار أن الحكم الوطني في هاته الحالة 

 يحمل عنوان الحقيقة والصحة.
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على القاضي  ني سيقبل الدفع بالإحالة من عدمه؛ في حالة قبول الدفع بالإحالةطالو

ة أن يذيل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية دون أن يكون للدعوى المرفوع المغربي

أما في حالة عدم الدفع بالإحالة تعين عليه أن يرفض  أمام المحكمة الوطنية أي تأثير،

نتيجة التي كان سيصل إليها حتى صيغة التنفيذية وهي الطلب تذييل الحكم الأجنبي بال

را لكون النزاع الصادر فيه اعتبا ك دعوى قائمة أمام القضاء الوطنيلو لم تكن هناو

الأجنبي يدخل في اختصاص القضاء المغربي.الحكم 
1

 

لو المختصة حتى و يفضل الحكم المغربي على الحكم الأجنبي الصادر عن الدولة   

بل حتى ولو لم يتمسك  ص بها المحاكم المغربية في الأصلوى لا تختصدر في دع

عليه فيها بعدم اختصاصها، لأن القضاء المغربي أصبح مختصا بعدم المدعى 

منازعة المدعى عليه خلال الوقت المناسب في اختصاصه،
2

إلا أن من شان ذلك أن  

ي تنفيذ الحكم يترتب عنها عرقلة ف  مبرر لهايؤدي إلى تكرار في إجراءات لا

 الأجنبي أمام المحاكم الوطنية. 

                                                           
1- 

 . 66-65محمد جطيق: م.س، ص:  

 للتعمق في مفهوم الاحالة، راجع:

اسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص، منشورات دار خالد هشام: إحالة الدعوى إلى محكمة أجنبية، در -

ومرجع آخر لنفس المؤلف وهو:  وما بعدها  93، ص: 2012الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى 

جامعي الإسكندرية، الإحالة، دراسة تطبيقية في نطاق القانون الدولي الخاص العربي، منشورات دار الفكر ال

 وما بعدها. 25، ص: 2014 الطبعة الأولى
2-

 . 63محمد جطيق: م.س، ص:  

- «…La cour d’appel a pu en déduire que la juridiction marocaine n’était pas 

internationalement compétente au sens des articles 16 de la convention franco-

marocaine du 5 octobre 1957 et 11 de la convention franco-marocaine du 10 aout 

1981 de sorte que l’arrêt se trouve légalement justifié». 
- cass.civ 6 juin 1990, RCDIP- 1991, p : 593.                                                                             

ن هذه الدعوى تغني عن إعطاء الصيغة التنفيذية إلى الحكم ...وحيث ا"مييز اللبنانية في حكمها: ذهبت محكمة الت

الرجائي الأجنبي الذي قضى بتسجيل عقد التبني وذلك لمجرد إعطاء القرار بأن المرحوم (...) تبنى (...) 

وبانحصار إرث الأول في ابنه بالتبني وبزوجته هو في جوهره مماثل لإعطاء قرار التبني الصيغة التنفيذية لأنه 

ن رأي الحاكم أن التبني حصل وفقا للأصول وأن تركة المتوفى تقسم وفقا للفريضة الشرعية بين الولد يتضم

 المتبنى وزوجة  المتوفي..". 

، أورده نزيه 1954-10-22صادر عن الغرفة المدنية الثانية بتاريخ  100قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم  -

آراء الفقهاء، منشورات و راسة مقارنة من خلال اجتهادات المحاكمنعيم شلالا: دعوى الصيغة التنفيذية، د

 .55، ص: 2000لبنان، الطبعة الأولى  -المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس

 هذا يعني الاستغناء التام عن الصيغة التنفيذية عند صدور حكم يؤيد الحكم الأجنبي.و



69 
 

يحكم برفض التذييل لوجود التحايل  الصيغة التنفيذية بقي أن نشير إلى أن قاضي   

الأجنبية عند مطالبة المحكمة الوطنية بسوء نية وقت سريان الدعوى أمام المحكمة 

في تبرير  مستعيناوجود حكم أجنبي متعارض مع حكم مغربي سابق وكذا في حالة 

تعليل رفضه على فكرة النظام العام طالما لا يوجد مقتضى يضع الأساس القانوني 

 التنفيذ متى توفرت هاته الحالات.لرفض 

 مراقبة التحايل على القانون. الثاني:المطلب 

عندما يعرض طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي على قاضي الصيغة التنفيذية فإن    

ن الحكم صحيحا من وحتى يكو ي يراقبها صحة الحكم الأجنبي،الت من بين المسائل

لابد من أن يستعين القاضي الأجنبي بقاعدة الإسناد الصحيحة التي  الوجهة الدولية

فإذا  يق القانون الذي يتجاوب مضمونه ومبادئ النظام العام المغربي؛توصله إلى تطب

النتيجة التي توصل إليها ع وانونية واجبة التطبيق على النزاكان حكم القاعدة الق

 الحكم المطلوب تنفيذه متطابقة كان الحكم صحيحا.

يلة مهمة في مجال تنازع القوانين على إثره يتم ضبط يتضح أن ضابط الإسناد وس   

الموجه الفعلي لمصير ب التطبيق، فهو المحدد الرئيسي وتحديد القانون الواجو

ميز به قواعد الإسناد من حيث احتوائها القضية المشتملة على عنصر أجنبي لما تت

(الفقرة على ضوابط قابلة للتغيير بإرادة الأطراف سواء عن حسن نية أو العكس 

 رة تغيير القانون الواجب التطبيق، فإن أي تغيير لها سيترتب عنه بالضروالأولى)

ر وتصبح بالتالي العلاقة القانونية المشتملة علـى عنصر أجنبي خاضعة لقانون آخ

 غير القانون المختص أصلا لو لم يقع ذلك التغيير.

هكذا يتعين على القاضي المغربي المعروض عليه تذييل الحكم الأجنبي و    

استبعاده إذا اتضح له أن القانون الأجنبي قد ثبت صيغة التنفيذية أن يرفض تنفيذه وبال

د للهروب لاحتيالي لضابط الإسناله الاختصاص عن طريق التغيير الإرادي ا

أو إذا اتضح له أن  القانون المختص أصلا بحكم النزاع،الإفلات من أحكام و

هنا سمح لكل طرف بالإدلاء بدفوعاته والمسطرة المتبعة أمام المحاكم الأجنبية لا ت
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ليس بسبب تنفيذية بسبب الغش نحو القانون ويرفض منح الحكم الأجنبي الصيغة ال

 .الفقرة الثانية)(مخالفة النظام العام المغربي 

الفقرة الأولى: تغيير ضابط الإسناد بهدف التهرب من أحكام القانون واجب التطبيق 

 أصلا على النزاع.

تغيير جنسيته باعتبارها تمثل ضابط الإسناد قد يقدم أحد الأطراف مثلا على    

بالنسبة لفئة الأحوال الشخصية كأن يغيرها من الجنسية المغربية إلى الجنسية 

لفرنسيةا
1

وقد يقدم أطراف العلاقة القانونية معا على تضمين  أو يغير في موطنه، 

القانون الواجب التطبيق  للإفلات من أحكام "مصطنعا"علاقتهما عنصرا أجنبيا 

أن ينتقل المتعاقدان إلى دولة أجنبية من أجل إجراء تصرف قانوني على أصلا، ك

لأنه يتعارض مع مصالحهم  الوطني إقليمهما بقصد تجنب تطبيق أحكام قانونهما

عندما يلاحظ قاضي الصيغة التنفيذية أن الحكم الأجنبي قد طبق القانون  الشخصية،

تبعده غير المختص أصلا نتيجة تحايل الأطراف على عناصر قاعدة الإسناد اس

لو كانت "مناقضة قصد الشارع تمت باتخاذ تدابير جزاءا لسوء نيتهم بل حتى و

ر مشروعة"،و عن غير عمد للوصول إلى نتائج غية ولإرادية مشروع
2 

لأن التحايل 

المتمثل في "اتخاذ تدبير إرادي  الركن الماديعلى القانون يتحقق بمجرد توافر 

ة عادة بحكم العلاقة القانونية تؤدي إلى الخلاص من قانون دولة مختص بوسائل
                                                           
1- Paul Louis-Lucas : La fraude à la loi étrangère. RCDIP- 1962, p : 5.                             

ن اللجوء للدفع بالغش نحو القانون محدود للغاية من الناحية العملية، ى بأعكاشة محمد عبد العال ير إن كان د.و

 ويقول في هذا الصدد: "في مسائل الجنسية يبدو لنا أن تغيير هذا الضابط بقصد التحايل على القانون المختص
أمرا عسيرا إن لم يكن مستحيلا، فالتشريعات تتطلب في الوقت الحاضر حتى يمكن الشخص أن يكتسب  أصلا

جنسيتها إقامة طويلة تتراوح في بعض الدول ما بين عشرة إلى ثلاثين ستة إقامة متواصلة تساندها شـروط 

 أخرى."

 .464عكاشة محمد عبد العال: م.س، ص:  -
2-

، مطبعة الكاهنة الجزائر 1ي الخاص الجزائري مقارنا بالقوانين العربية، ج الطيب زروتي: القانون الدول 

 .261، ص: 2000

Il est permis de considérer que si les juges n'ont pas à venger l'atteinte à une autorité 

de loi étrangère, Ils ont le droit de sanctionner les conduites contraires aux bonnes 

mœurs. 
- H. Batiffol : op.cit, p : 412. 

- cass.civ, 1er ch20 mars 1985. R.C.D.I.P 1986, p : 66 note Lequette. 

- cass.civ, 1er ch. 17 mai 1983, R.C.D.I.P, p : 346 note Ancel. 
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.إحلال قانون دولة أخرى أكثر تحقيقا للنتائج المتوخاة"و
1 

 لكن التحايل على القانون 

لا يتوقف فقط على وجود الركن المادي المتمثل في تغيير أطراف العلاقة إراديا 

التهرب من وهو نية التحايل و الركن المعنويلضابط الإسناد، بل لابد من توافر 

أحكام القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية، لأنه "لو انتفت هذه النية لكان 

الإجراء الذي قام به المتحايل سليما لا سبيل لإبطاله."
2

 

يبقى لحالات صعبا فإنه ليس مستحيلا، وإذا كان استخلاص النية في مثل هذه او   

وقائع الدعوى مرتكب التحايل من خلال ملابسات وللقاضي سلطة التقصي عن نية 

لغش يبقى من ب على امستعملا في ذلك سلطته التقديرية، إلا أن تقديره للأثر المترت

 قع تحت رقابة محكمة القانون.مسائل القانون التي ت

 الفقرة الثانية: الإجراءات المتبعة في الخارج.

الإجراءات لتراب الوطني إذا احترم الشروط وينفذ الحكم الأجنبي داخل ا   

من قانون المسطرة المدنية، إلا أنه في  431و  430المنصوص عليها في الفصلين 

الأحيان نجد الطرف المستفيد من الحكم الأجنبي قد حصل عليه بطرق احتيالية  بعض

إما من خلال التحايل على القانون أو اللجوء إلى محاكمه ليستفيد من الإجراءات 

المشوبة بعنصر جزاءا قانونيا إزاء هذه الحالات المتبعة فيها، لكن المشرع لم ينظم 

جوهر أو على الإجراءات  الشكلية.التحايل على القانون المطبق على ال
3

 

                                                           
1- Pierre Mayer. Vincent Heuzé : Droit international privé. Domat droit privé. 8ème 

édition. Delta, Montchrestien, p : 190. 
2 -

 Pierre Mayer. Vincent Heuzé : op.cit, p : 189-191 et suiv.  
يختلف الجزاء المترتب عن تطبيق قانون غير مختص نتيجة التحايل على القانون واجب التطبيق أصلا على  -3

القاضي، أو بمناسبة تنفيذ حكم أجنبي طبق القانون  النزاع، بحسب ما إذا كان النزاع معروضا لأول مرة على

 غير المختص.

لذلك  : يستبعد القاضي القانون الأجنبي غير المختص بسبب تحايل الأطراف على قاعدة الإسناد،في الحالة الأولى

عقد له إحلال القانون المختص مكان القانون الذي انذلك يعني و ،ر حلولي أو استبداليأثثر الغش هو أيقال أن 

  الاختصاص وفقا للضابط المفتعل.

مذكرة لنيل درجة الماجستير في إطار مدرسة  –دراسة مقارنة  –تفسيرا سيهام: القانون الأجنبي إثباتا وعكوش  -

 .47، ص: 2010-2009الدكتوراه، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، كلية الحقوق، السنة الجامعية 

ل على القانون على حرمان مرتكبه من النتيجة غير المشروعة التي يسعى لا يقتصر الجزاء في حالة التحايو 

 إنللتوصل إلى النتيجة غير المشروعة، وإليها  أإليها المتحايل بتغييره لضابط الإسناد، بل يشمل الوسيلة التي لج

 ام أن العبرة في  =كان اتجاه آخر يقصي الوسيلة التي لجأ إليها المتحايل للوصول إلى القانون غير المختص، ماد
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جب استبعاد الحكم الأجنبي المشوب بعنصر التحايل يالقانوني أمام هذا الفراغ و   

على القانون سواء تعلق الأمر بشقه الموضوعي أو تعلق الأمر بشقه الإجرائي، لأن 

 ن ذلك أن يضر بحقوق الطرف غير المستفيد من الحكم الأجنبي الصادر نتيجةأمن ش

طرة سمبدأ العدالة الذي يقتضي أن يبحث "فيما إذا كانت المالتحايل وهو ما يتنافى و

.ادعاءاته "وه تام السلطات المغربية تسمح لكل طرف بالإدلاء بدفوعامالمتبعة أ
1 

هذا هو النهج الذي يتبعه القضاء الفرنسي بمناسبة تعامله مع الأحكام المغربية و   

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية أنه مادام  الصادرة في قضايا الطلاق،

لح كل طرف لإعمال ادعاءاته     الطلاق الموقع من طرف الزوج فتح مسطرة لصا

مع النظام العام الدولي الفرنسي، دفوعاته فهو غير متعارضو
2

وهو الأمر الذي  

طلاق الأجنبي، أوسع على استقبال النية المحكمة العليا في الانفتاح بشكل  يعبرّ عن

يعيد بالتالي رسم حدود جديدة للنظام العام الفرنسي.و
3
  

                                                                                                                                                                        

 لأن المتحايل يقصد الوسيلة في ذاتها. = التصرف بمقصده وغايته، و

 راجع: ،للمزيد من التعمق -

 .270زروتي الطيب، م.س، ص:  -

– Paul Louis-Lucas : La fraude à la loi étrangère.  RCDIP- 1962, p : 9. 

– Jeanne Verly : La fraude à la loi en droit international privé française. Mémoire D.E.S 

Faculté de la science juridique et sociale et économique du Rabat, sans date de la 

soutenance, p : 22. 
: يكون مصير الحكم الأجنبي المراد تنفيذه الذي طبق القانون غير المختص نتيجة التحايل في الحالة الثانيةبينما 

 انون هو رفض منحه الصيغة التنفيذية.على الق

، ص: 2002التوزيع، الجزائر اص الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر وأعراب بلقاسم: القانون الدولي الخ -

197. 
1 - voir cass.civ 6 juin 1990. RCDIP- 1991, p : 593. 

« … la cour d’appel qui admet l’opposabilité d’un acte établi au Maroc par lequel le 

mari déclarait répudier son épouse qui avait été homologue par le tribunal marocain 

sans rechercher si comme il était se tenu la procédure suivie devant les autorités 

marocaines permettait à chaque partie de faire valoir ses prétentions et ses 

défenses » 
2 -

 Arrêt d’Ahar cass.civ 18-12-1979, RCDIP 1981, p : 90 note ph. Kahn. 
3-

 .31حسن ابراهيمي: م.س، ص:  

 يشمل هذا الانفتاح جميع القضايا المنظمة بمقتضى مدونة الأسرة، راجع في قضايا الزواج وأثاره نموذجا:

- Asmaa MAZOUZ : la réception du code marocain de la famille de 2004 par le droit 
international privé français. Le mariage et ses effets, thèse de doctorat. Université de 
STARSBOURG. 2014, p : 126 et suiv. 
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حتى لا يتم رفض منح الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية الصادرة نتيجة التحايل و   

على القانون الموضوعي أو الإجرائي، تدخلت مدونة الأسرة المغربية بوضع 

المحاكم، ونجد بأن  وجين أمامضمانات إجرائية كفيلة بضمان المساواة بين الز

شكل قوي في التركيز على توفير الضمانات الإجرائية حاضر أيضا بالحرص و

إذ  1957أكتوبر  5نستحضر هنا الاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة الاتفاقيات الدولية و

كذلك الإشارة إلى تخلفهما ، واستدعاء الطرفين بصفة قانونية، تمثيلهما أشارت إلى:

لحضور.عن ا
"1

 

إن السبيل الوحيد لمجابهة التحايل على الاختصاص القضائي أو على القانون هو    

النظام العام        إعطاء النظام العام بعدا إجرائيا إلى جانب بعده الموضوعي، لأن 

الأحكام الأجنبية الصادرة وفق القانون المختص، بل يقف عائقا أمام لا يتعارض و

وهذه هي الطريقة التي يتعامل بها القضاء  بة بعنصر التحايل،ع الأحكام المشوجمي

الفرنسي مع الأحكام الأجنبية مع نوع من التمييز حسب ما إذا تعلق الأمر بترتيب 

أثار وضعية نشأت بالخارج، أو إذا ارتبط الأمر بنشوء حق لأول مرة في فرنسا.
 2

 

 مبدأ سلطان الإرادة.جنبية وولية الخاصة المغربية الأالمبحث الثاني: الروابط الد

بالدور الكبير لإرادة الأطراف في اختيار القانون يعترف القانون الدولي الخاص   

الواجب التطبيق على تصرفاتهم القانونية،
3

ويجد هذا الاختيار أساسه في قاعدة  

ن الإسناد نفسها والتي تقر بإرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية في اختيار القانو

                                                           
1- L’article 16 paragraphe 3 de la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur du 

jugement et d’extradition entre le Maroc et la France, bulletin officiel n°2359 en date 

du 10-01-1958.  
2 - "la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à l’ordre public n’est pas la 

même suivant qu’elle met obstacle à l’acquisition d’un droit en France les effets d’un 

droit acquis sans fraude à l’étrangère et en conformité de la loi ayant compétence en 

vertu du droit international privé français". 

- Cass.civ 17 avril 1953. RCDIP- 1953, p : 412 et suiv. 
3 - Lionel CHARBONNEL : La hiérarchie des normes conventionnelles : contribution à 

l’analyse normativiste du contrat, thèse de doctorat en droit privé, université 

D’AVIGNON et des pays de VAUCLUSE, faculté de droit, soutenu le 24 novembre 

2010, p : 70-89. 
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من ظهير  13الفصل  يؤكدهلذي يحكم موضوع منازعتهم، وهو الأمر الذي ا

الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب إذ "تعين الشروط الجوهرية للعقود وآثارها 

بمقتضى القانون الذي قصده الأطراف صراحة أو ضمنيا الخضوع له"، والملاحظ 

 لية الخاصة.أن هذا الدور انتقل إلى مجال الروابط العائلية الدو

سندرس خلال هذا المبحث دور إرادة الأطراف القانونية كضابط قانوني مهم من    

شأنه التأثير على مصير الأحكام الأجنبية موضوع التذييل بالصيغة التنفيذية في 

اختيار المحكمة للفصل في النزاع  فيإرادة الأطراف إما  كذلك دورالمغرب، و

 هذا هامشويبقى  ختيار القانون الذي يخدم مصالحهم،أو ا، (المطلب الأول) الدولي

انونية التي يخضع لها الحرية بحسب النظم القمختلفا بين الضيق ولاختيار ا

فمثلا دور إرادة الأطراف في اختيار  ؛بحسب اختلاف المجالات القانونيةالأطراف، و

المطبق على القانون المختص في التجارة الدولية ليس كدورها في اختيار القانون 

أحوالهم الشخصية
1
 .(المطلب الثاني) 

 للاختصاص. الاتفاقيالمطلب الأول: مسألة الإسناد 

محكمة التي للاختصاص أن للأطراف الحرية في اختيار ال الاتفاقييعني الإسناد    

نظر في خصومتهم، لكن المشرع المغربي لم ينظم مسألة الاتفاق على منح ت

ن شروط المراقبة التي يقوم بها القاضي المغربي الاختصاص القضائي كشرط م

لا يمكن أن يمنح الأطراف الاختصاص ، ولفحص الحكم الأجنبي بمناسبة تنفيذه

الدولي للمحاكم الأجنبية إلا إذا كان النزاع دوليا يتضمن عنصرا أجنبيا، وهذا أيضا 

 25عة في ما أكدته معاهدة لاهاي الخاصة بالاتفاقيات المانحة للاختصاص الموق

 على الاتفاقات المانحة للاختصاص في فصلها الثاني على أنها تطبق 1965نونبر 

المبرمة في إطار العلاقات الدولية بصدد أمر من الأمور المدنية.
2

 

                                                           
1 - AL QUDAH MAEN : L’exécution de contrat de vente international de marchandises 
(étude comparative du droit Français et Jordanien), thèse de doctorat en droit privé, 
université de REIMS CHAMPAGNE ARDENNE, faculté de droit et se sciences 
économique, soutenu le 25 juin 2007, p : 68-99. 
2 - Pour plus de détails, voir : Hans van Loon : La Conférence de La Haye de droit 
international privé : Journal judiciaire de LA HAYE, volume 2, n° : 2 I 2007, p : 3-13.    = 
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للاختصاص ترك المجال مفتوحا لإرادة الأطراف في  الاتفاقيلا يعني الإسناد    

أن يكون هذا الاختيار مؤسسا على  اختيار المحكمة الأجنبية المختصة بل ينبغي

تجهت إرادة محاكم الدولة التي ابين النزاع الدولي المطروح ووجود رابطة جدية 

الأطراف إلى اختيارها،
1 

من التوجيه الجيد لإرادة يض صحيح أن هذا المقتضى

بحيث لا يمكنهم إسناد الاختصاص إلى محاكم دولة لا ترتبط بالنزاع بأية  الأطراف

بل سيجعل من محكمة  يارمبدأ حرية الاختدية، لكن هذا التوجيه يتعارض وج رابطة

الصيغة التنفيذية تمتنع عن تنفيذ حكم أجنبي صادر عن دولة لا ترتبط محاكمها 

لأن "احترام إرادة  دية وفي ذلك مساس بإرادة الأطراف،بالنزاع بأية رابـطة ج

ائي الدولي توجب أن يترك الأطراف المعترف بها كأساس لإسناد الاختصاص القض

للأفراد الحرية في اختيار المحكمة التي يرونها من وجهة نظرهم الشخصية محققة 

لمصالحهم أكثر من غيرها من المحاكم".
2

 

جب على محكمة الصيغة التنفيذية قبول الاتفاق الذي يسند بمقتضاه يلذا    

فيه طبقا لقواعد الاختصاص إلى المحاكم الأجنبية ولو لم يكن لها أن تنظر 

 الاختصاص الدولي، شريطة أن لا يكون النزاع ضمن الاختصاص المطلق للمحاكم

ة ار السالـب للاختصاص الدولي من المحاكم الوطنيإلا عد هذا الاختيالمغربية، و

هذا أمر طبيعي ما دام أن قواعد الاختصاص و ،تحايلا وغشا نحو الاختصاص

لا يجوز م، وكما رأينا سابقا تعتبر من النظام العاالدولي المتعلقة بالقضاء العادي 

 .الاتفاق على مخالفتها إلا فيما نص عليه القانون

ة،     ختصاص في صورتيه السالبة والجالبالاتفاقي للالكن هناك من يقبل الإسناد    

كذا بإمكانية سلب لب الاختصاص للمحاكم المغربية، ويعترف للإرادة بإمكانية جو

القضائية المقارنة التي تسير في ونها مسترشدا بالتجارب التشريعية الاختصاص م
                                                                                                                                                                        

= Payer Mayer : La Convention européenne du droit de l’homme et l’application des 

normes étrangères. RCDIP-1991, p : 651-665. 
1-

 انظر في هذا المعنى: 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  ،القانون الدولي الخاص والمسطرة المدنية الحسن لحلو الملوخي: -

السنة السويسي،  –القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط 

 وما بعدها. 84ص:  ،1998-1997الجامعية 
  لتنفيذ الأحكام الأجنبية.انظر اتفاقية لاهاي  -2
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اتجاه قبول الاتفاقات التي تسلب الاختصاص من المحاكم الوطنية،
1

 لأن" الاعتراف 

من زاوية واحدة فتفتقر إلى  للإرادة بدور جالب للاختصاص رؤية تنظر للأمور

تحمل بين بين الدول، و الشمول الذي تفرضه حاجة المعاملات والتعاون الواجب

جنباتها نزعة وطنية أنانية هدفها توسيع حالات الاختصاص للمحاكم الوطنية.
2 

لا يمكن إعطاء مجال أكبر للإرادة يصل إلى حد سلب الاختصاص القضائي    

ذلك انسجاما مع المبدأ القانوني الذي يقتضي لدولي الحصري للمحاكم الوطنية، وا

لى المصلحة الخاصة، أي تغليب المصلحة العامة للدولة تغليب المصلحة العامة ع

المتمثلة في الاستئثار بتنظيم القواعد الخاصة بالاختصاص الدولي لمحاكمها، فهذا 

 العمل يندرج ضمن التسيير الجيد لمرفق القضاء.

 المطلب الثاني: ضابط الإرادة في ظل اختلاف النظم القانونية.

غيير ضوابط الإسناد، وهو ما يؤكده ضيق المجالات ليس للإرادة دور كبير في ت   

التي يسمح للأطراف فيها باختيار القانون المناسب، أو الاتفاق على عقد الاختصاص 

لمحكمة من اختيارهم ما لم تتجه إرادتهم نحو التحايل، إذ في هذه الحالة سيواجه 

مما سيعرضه  التحايلالحكم الأجنبي الصادر وفق قانون معين بإرادة الأطراف ب

لرفض التنفيذ، إذن سيواجه ضابط الإرادة بمحدوديته في مجال تنازع القوانين نظرا 

، التي تتشدد في اختيار القانون المطبق على (الفقرة الأولى)لصرامة قواعد الإسناد 

 .(الفقرة الثانية)بعض المجالات التي يعتبر المساس بها مساسا بالنظام العام 

 دودية ضابط الإرادة في ميدان تنازع القوانين.الفقرة الأولى: مح

ميدان تنازع القوانين في التأثير عليها           تتجلى محدودية ضابط الإرادة في    

هو ما يضرب مبدأ حرية الاختيار في و توجيهها نحو اختيار قانون دون آخر،و

لتشريعات الحال أن بعض اكن الحديث عن حرية في الاختيار والصميم؛ إذ كيف يم

ترجح قانون بلد الإقامة على قانون البلد الأصلي ما لم تكن هناك معارضة من أحد 

                                                           
1-

 ما بعدها. و 88لحسن لحلو الملوخي: م.س، ص: ا 

هشام خالد: الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية، دراسة مقارنة، منشورات دار الفكر  -

 .129، ص: 2012 الطبعة الأولىجامعي الإسكندرية، ال
2-

ص:  ،1994تجارية الدولية، الفتح للطباعة والنشر الإسكندرية النية وعكاشة محمد عبد العال: الإجراءات المد 

85. 
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وانينإذن يتسم ضابط الإرادة بمحدوديته في مجال تنازع الق الأطراف؟
1

نظرا  

التي تتشدد في اختيار القانون المطبق على بعض المجالات  لصرامة قواعد الإسناد

 م العام المغربي.بالنظامساسا التي يعتبر المساس بها 

لا تقتصر محدودية ضابط الإرادة في تقزيم حرية الاختيار بين الخضوع إما و   

لقانون بلد الإقامة أو قانون بلد الأصل، بل تتجلى أيضا في ضيق نطاق إعمالها، فهي 

إلا تم رفض  يمكنها المساس بالشعور العام والقواعد العامة وترتبط بالمجالات التي لا

رح سؤال حول جدوى وهو ما يستدعي ط ،يذها تحت طائلة المساس بالنظام العامتنف

دور الإرادة في حل مشاكل تنازع القوانين.و
 

قانون بلدلاختيار بين قانون بلد الإقامة وأمام هذه القيود الواردة على حرية او   
 

في مجال ما دام أنه لن يقدم الشيء الكثير  صل، يبقى ضابط الإرادة على المحكالأ

ة تنازع القوانين وخاصة في مجال الأسرة الذي يقع على طرفي نقيض بين أنظم

لية يؤدي إلى عجز عن إعطاء حلول عم وهو ما أوروبية علمانية وأخرى إسلامية،

مهجر بالنظر إلى الاختلاف الحاصل قانونية للمشاكل التي يواجهها المغاربة ببلاد الو

 بين هذه الأنظمة.

ية: ضيق المجالات الممنوحة لضابط الإرادة في نصوص تنازع الفقرة الثان

 القوانين.

عندما يكون في العلاقة التعاقدية جانب يخص القانون الخاص الأجنبي والذي    

يتعلق بالأموال وكيفية استغلالها، وكذلك تكوين العقد والالتزامات الناتجة عنه، يمكن 

وهذا يعني أنه في إطار محيط هذه  أن نسميه بالجانب الإرادي للقانون الخاص،

العلاقات، فإن هذا الشخص الأجنبي يمكنه أن يعين قانونه الوطني لكي يحكم مختلف 

، بل يمكنه أكثر من الجوانب القانونية المتعلقة بالعلاقة التعاقدية التي يعد طرفا فيها

قانون آخر  أن يعمد في المسائل التي ليس فيها مساس بالنظام العام إلى اختيار ذلك
                                                           

1 -  Pour savoir le rôle de la volonté dans la résolution des problèmes de conflits de 

lois, voir : Jean Yves Carlier : Autonomie de la volonté et statut personnel.  Bruyant 

Bruxelles 1992, p : 167. 
- Pierre Gannage : La pénétration de la volonté dans le droit international privé de la 

famille. RCDIP-1992, p : 425-454 
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غير القانون الوطني، والقواعد المضمنة في هذا القانون المختار تعمد إلى سد الفراغ 

الحاصل في حالة ما إذا طرح النزاع بشأن العلاقة التعاقدية،
1

أما العلاقات غير  

التعاقدية فيصعب ترك المجال للإرادة لاختيار القانون الذي يطبق عليها لارتباط تلك 

ظام العام المغربي؛القضايا بالن
2

فهي تسري عليها أحكام القانون الشخصي  

والمقررة كذلك في المادة الثة المتعلقة بالحالة والأهلية، المنصوص عليها في المادة الث

لمتعلقة بانحلال الثامنة الخاصة بالشروط الجوهرية للزواج، ثم في المادة التاسعة ا

روابط المالية فهي في نظر القانون الرابطة الزوجية، نفس الشيء ينطبق على ال

المغربي جزء من نظام الأحوال الشخصية شأنها في ذلك شأن المواريث وغيرها من 

التصرفات المضافة لما بعد الموت فهي الأخرى تخضع للقانون الشخصي، بخلاف 

القوانين الغربية التي تخضعها لقانون العقد الذي يتحدد بناءا على إرادة الأطراف، 

 في المغرب. "موقوفة التنفيذ"ما يجعل الأحكام الأجنبية الصادرة فيها وهو 

ختلاف وسنركز ضمن هذه الفقرة على النظام المالي للزوجين والتركات بحكم الا   

 بينها في النظم القانونية

 أولا: النظام المالي للزوجين.

متفق عليها بين يقصد بالنظام المالي للزوجين "مجموعة القواعد القانونية أو ال   

واجبات كل منهما من حيث ملكية مقتضاها بيان حقوق ون والتي من الزوجي

ث الديون التي تتم من حيموالهما، وإيرادات هذه الأموال وإدارتها، والانتفاع بها، وأ

تسوية حقوق كل من الزوجين بعد انتهاء وبعد انحلال عقدته، و أثناءهقبل الزواج و

،الزوجية"
3

ين الزوجين ظام المالي أو الروابط المالية بمشرع المغربي النقد جعل الو 

                                                           

دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق، محمد منير ثابت: تنازع القوانين في مادة التعاقد، دراسة ل -1

عين  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الحسن الثاني،جامعة أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، 

 .30-29، ص: 2000 – 2001 الدار البيضاء، السنة الجامعية –الشق 

2- GANNAGE P : La pénétration de l’autonomie de la volonté dans le droit 

international privé de la famille. RCDIP 1992, p : 425 et suiv. 
المالية بين الزوجين في القانون الدولي الخاص المغربي، رسالة لنيل و أحمد عوبيد: الروابط الشخصية -3

أكدال، السنة  –الاجتماعية الرباط ية والخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادالدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد 

 ، للمزيد من التعمق، راجع: 189، ص: 2011-2010الجامعية 

رشيد الدودي: العلاقات المالية بين الزوجين وفق مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،  -

 =                                                   .180، ص: 2006-2005الحقوق طنجة، السنة الجامعية  كلية
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 عدة إسناد مستقلة يتحدد بمقتضاهاطائفة من الطوائف القانونية التي خصص لها قا

من ظهير  15و  14و  12القانون المختص كما هو جلي من خلال الفصول 

ين إلى إخضاع لكن ماذا لو اتجهت إرادة الزوج الوضعية المدنية للأجانب بالمغرب،

؟ كيف سيتعامل القضاء المغربي مع الأحكام "لمبدأ شيوع الأموال"نظامهم المالي 

والحال أن  هالأجنبية الصادرة بتطبيق قانون اتجهت إرادة الأطراف إلى اختيار

 النظام العام المغربي؟مضمونه لا يتجاوب و

نجد أن لهذا النظام  ،بالرجوع إلى النظام المالي للزواج المعمول به في المغرب   

مبدأ عام واستثناء وارد عليه،
1

يقضي المبدأ العام أن لكل واحد من الزوجين ذمة  

مالية مستقلة عن ذمة الآخر، أما الاستثناء فيقضي بجواز اتفاق الزوجين على تدبير 

أموالهما المكتسبة أثناء قيام الزوجية، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد 

 ج.الزوا

لا تسري هذه الأحكام إلا على الاتفاقات المبرمة أثناء الزواج، إذ من الصعب    

ي تتجه فيها إرادة الطرفين نون الإرادة سيما فـي الحالة التإخضاع النظام المالي لقا

تفصيلا مع مبدأ تدبير موال الذي تتناقض أحكامه جملة ولاختيار نظام شيوع الأ

ثناء العلاقة الزوجية كما في الحالة التي يتم فيها الأموال المشتركة للزوجين أ

                                                                                                                                                                        

رعد مقداد محمود الحمداني: تنازع القوانين في النظام المالي للزوجين، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية  =

 وما بعدها. 13، ص: 2009مصر، و دار شتات للنشر و البرمجيات مصر، طبعة 

- Sylvette Guillemard : Liberté contractuelle et rattachement juridictionnel, le droit 

québécois face aux droits français et européen, Electronic Journal of comparative 

Law, vol 8.2 (June 2004). www.ejcl.org  
1-

في إطار م.أ :"لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما  49ينص الفصل  

 توزيعها.لزوجية الاتفاق على استثمارها وتدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام ا

 يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.

                                                 .زواجهما بالأحكام السالفة الذكر يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند

هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من إذا لم يكن 

                                                             مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة".

                                          راجع بخصوص موضوع فصل الأموال بين الزوجين:                    
- Kenneth Weissberg : Du divorce du couple franco-américain séparé de bien : revue 

juridique personne famille, MARS 2000, n° 3, p : 6. 
- F. TERRE et Ph. SIMILER : Les régimes matrimoniaux, droit civil 4ème édition, Dalloz 

2005, p : 464. 
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الإضرار بهذه الأموال من طرف أحد الزوجين دون إذن من الطرف الثاني.         

لا يمكن للقاضي المغربي أن يمنح الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي قضى بتعويض زوج 

ط هو أن بسبب ديون تحملها الطرف الثاني اتجاه الغير دون علمه، لسبب بسي

من مدونة الأسرة  49التشريع المغربي لا يعترف بنظام شيوع الأموال، ولأن المادة 

لا تعترف إلا بالاتفاقات الخاصة بينضمانات قانونية للشخص المتضرر، ولا تقدم 
 

هو ما لا يتأتى للزوجين في ظل النظام المالي زوجين أثناء إبرام عقد الزواج، وال

في  2005-2-2القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ غير أن  لدولة إقامتهم،

اتجه نحو قبول بعض الآثار الناجمة عن تطبيق  2007-1-2-59الملف الشرعي 

الإرادة حسب قانون الدولة التي يقيم فيها الزوجان، بعد أن منح الصيغة التنفيذية 

متعة بينهما، ندية قضت بالتطليق بين الزوجين وتقسيم الألحكم صادر عن محكمة هول

الطاعن لم يعارض في تطبيق القانون "تمسك القرار أنه بخصوص قسمة الأمتعة و

مساسه بالنظام ون المغربي والهولندي، وبذلك لم يبين بمقبول وجه الخلاف للقان

."العام
1

 

هكذا فإذا كان إعمال الإرادة في إخضاع النظام المالي للزوجين لقانون بلدهما و   

،انات مهمة تساعد على الاعتراف به في الدول الأجنبيةالأصلي يوفر ضم
2

فإن هذه  

الضمانات سرعان ما تبين عن محدوديتها في معالجة المشاكل المترتبة عن ذلك 

بين تطبيقها في ن المؤسسات القانونية المختارة والاختيار إذا كان هناك خلاف بي

 التشريع المغربي.

                                                           
مؤسسات مدونة الأسرة المغربية، رسالة لاستكمال نيل دبلوم عربي المحمدي: القاضي الأوروبي وأشار إليه ال -1

الاجتماعية، الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد 

 .92، ص: 2007-2006أكدال  -الرباط 
2-

يسعى المشرع المغربي من خلال إيراد هذا المستجد القانوني ضمن أحكام مدونة الأسرة إلى التخفيف على  

م.أ بالأحكام  49أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك بتقريب أحكام نظامنا المالي الواردة ضمن الفصل 

 ا التي تطبق القانون الوطني المشترك للزوجين.الخاصة بالعلاقات المالية بين الزوجين في أورب

أحمد عوبيد: الروابط الشخصية والمالية بين الزوجين في القانون الدولي الخاص المغربي، رسالة لنيل  -

أكدال، السنة  –الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط 

 .201، ص: 2011-2010الجامعية 

- KHAIRALLAH G : La volonté dans le droit international privé commun des régimes 

matrimoniaux, in Liber amicorum M.REVILLARD, éd Defrénois 2007, p : 197. 
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 ثانيا: التركات.

لتشريعات قيودا على مبدأ الإرادة بحيث لا تكون للأطراف تضع العديد من ا   

بالنسبة كما هو الشأن  ختيار بين قانون البلد الأصلي وقانون بلد الإقامةالحرية في الا

من الصعب تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة بتطبيق القواعد لنظام التركات؛ إذ 

ارهم لأنها من النظام العام، تيالإرثية الأجنبية على المغاربة حتى ولو كانت باخ

وهو ما  ذي اتجهت الإرادة لاختياره ضئيلابالتالي يبقى هامش تطبيق القانون الو

إذ يصعب تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في مادة  بي،ينطبق على التشريع المغر

لاتفاقيات الدولية بشأن حقوق لاف قواعدها عن التصور القانوني لختالإرث لا

الإنسان
1 

  لى مستوى قواعد الإسناد المعتمدة.لا على مستوى المضمون ولا ع

بالنسبة للتشريع المغربي تظل قاعدة الإسناد المعتمدة هي تلك القائمة على تطبيق    

الأحكام لشخصي للمتوفي في مدونة الأسرة وأي القانون االقانون الوطني للموروث 

المضافة لها
2

انين الأخرى،القوفي قانون المسطرة المدنية و 
3

وهو ما يتعارض مع  

تطبق لأوروبية التي تدرج نظام الإرث والوصية ضمن القانون العيني والتشريعات ا

                                                           
 غير المسلم.دة منع التوارث بين المسلم وكقاع -1

 الأب.منح البنت نصف تركة الهالك وقاعدة  -  

- Patrick Wautelet : Le nouveau régime des successions internationales, revue 

générale de droit civil, 2005, p : 375-288. 

- S. Aldeeb Abu-Sahlieh et Andrea Bonomi : Le droit musulman de la famille et des 

successions à l'épreuve des ordres juridiques occidentaux. Revue internationale de 

droit comparé, Volume 53  n° 3 , Année 2001, p : 739-741. 

- G. Khairallah et M. Revillard : Droit européen des successions internationales, le 

règlement du 4 juillet 2012, Defrénois 2014, p : 58. 
2-

فإنها تعرف نوعا من الخلاف بين قاعدة القانون  ية، أما بالنسبة للأحكام الشكليةهذا بالنسبة للأحكام الموضوع 

ليه هل هو القانون الشخصي قاعدة القانون العيني بسبب النزاع حول الإطار القانوني الذي يحتكم إو خصيالش

 أم القانون العيني للدائرة التي يوجد بها المتروك.  للمورث
3-

القناصل اختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والمتعلق ب 1969أكتوبر  20كما هو الشأن بالنسبة لظهير  

القناصل بحماية مصالح الرعايا ث:" يكلف الأعوان الدبلوماسيون والذي جاء في فصله الثاللخارج، واالعاملين ب

المغاربة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين وذلك فيما يخص التوارث بتراب الدولة المقام بها طبقا لقوانين 

 وأنظمة هذه الدولة."

 .1970يناير  29الصادر بتاريخ بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي لهذا الظهير 

المالية ت المشتركة بين وزارة الخارجية والتعاون والداخلية والشغل والتكوين المهني والعدل وكذلك التعليما -

التي وضعت مساطر عملية إلى جانب ما ورد في تصفية تركة المغاربة  1966غشت  11بتاريخ  33رقم 

 الهالكين بالخارج. 

http://www.persee.fr/collection/ridc
http://www.persee.fr/collection/ridc
http://www.persee.fr/issue/ridc_0035-3337_2001_num_53_3?sectionId=ridc_0035-3337_2001_num_53_3_17952
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،قانون المكان الذي توجد فيه الأموال المتوارثة أو الموصى بها عليه
1

سناد فقاعدة الإ 

،عينية" "قاعدة شخصية لاالوصايا المغربية في مادة التوارث و
2
تعصي سوبالتالي ي 

تنفيذها فيلجأ إلى النظام العام لاستبعادها دون اعتبار على القاضي الاعتراف بها و

 لإرادة الأطراف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 انظر خلاف ذلك: -1

 الأجانب في المغرب.هير الوضعية المدنية للفرنسيين ومن ظ 18المادة  -
2-

 .264موسى عبود: م.س، ص:  
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 هيمنة هاجس حماية النظام العام. :الفصل الثاني

تطبيقاتها متنوعة فكرة النظام العام فكرة شائعة ومشهورة في علم القانون، و تعتبر   

المشرع المغربي كمعظم القانون سواء العام منه أو الخاص، وين مختلف فروع ب

لك للفقه لم يحدد فكرته، بل ترك ذالحديثة لم يعرف النظام العام و التشريعات

إلا أن هذين الأخيرين قد وجدا صعوبة في ذلك محاولين فقط تعريفه عن  والقضاء،

يجة نسبية فكرة النظام العام سواء طريق وضع مفاهيم عامة لتقريبه من الأذهان نت

ث المكان لاختلاف أنظمة الحياة والطبيعة الثقافية من حيث الزمان أو من حي

حتى معات الغربية منها أو العربية، والمبادئ الاجتماعية السائدة بين مختلف المجتو

 في مجتمع واحد بين أزمنة مختلفة. 

ق.م.م  430فصل قراءة نص ال عندنفسه أمام صعوبات المغربي يجد القضاء    

تتمثل في عدم ضبط مفهوم النظام العام كأحد الشروط الأساسية لمنح الصيغة 

هوم النظام العام من بينها مف فمفهوم النظام العام يتسع ليشمل عدة مفاهيم ؛التنفيذية

على أساس احترام مجموعة من المبادئ كسلامة  الإجرائي وهو الذي يقوم

وأيضا مفهوم النظام العام  نهائية الحكم الأجنبي،م حقوق الدفاع والإجراءات، احترا

المعروفة في قانون القاضي،النظم القانونية الموضوعي الذي يقوم على احترام 
 

كذا و

 . ريعية للدولةعدم التعارض مع السياسة التش

م حكايترتب عن اختلاف القراءة القضائية لفكرة النظام العام في مجال تنفيذ الأ   

إعمال اتجاه العمل القضائي، بين اتجاه يرمي إلى الأجنبية، اختلاف في منحى و

بين اتجاه يرمي أحيانا أخرى إلى إعمال النظام العام النظام العام بشكل مفرط، و

المنفتحة على الأحكام الأجنبية كما يعكسها  فلسفة المشرعاسب وبشكل مخفف يتن

ا اختلفت مهمنصوص الاتفاقيات الدولية، ووكذا  من مدونة الأسرة 128نص المادة 

لا تخرج عن يجة الوحيدة المترتبة عن إعماله تبقى النت طرق إعمال النظام العام

 رفض تنفيذ الأحكام الأجنبية.  

 فراغ تشريعي في تعريف النظام العام.الفرع الأول: 

 لأجنبية للقضاء.ترك مسألة تقدير النظام العام في مجال تنفيذ الأحكام ا الفرع الثاني:



84 
 

 الفرع الأول: فراغ تشريعي في تعريف النظام العام.

ولها المعقدة في القانون فكرة النظام العام التي تركز النقاش حمن المسائل المهمة و   

على ضابط  ماابات المتعددة لفقهاء القانون، ويكاد يكون الاتفاق منعدالكتفي البحوث و

نصوص القوانين في أكثر الدول من تعريف  لوهيك عن خامستقر للنظام العام، ن

قصود بفكرة النظام العام المعقدةجامع مانع يحدد الم
1

إذ  ؛منها القانون المغربيو 

الأجانب شأن الوضعية المدنية للفرنسيين وب 1913غشت  12تخلو نصوص ظهير 

ى أنه من تعريف للنظام العام، ليكتفي في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية بالإشارة إل

الإضافة إلى مراقبة صحة على المحكمة التي يقدم إليها طلب الأمر بالتنفيذ أن تتأكد ب

اختصاص المحكمة التي أصدرته، "أن تتحقق أيضا من عدم مساس أي الحكم، و

محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي."
2

 

 انونيا تستخلصلم يضع ضابطا قالمغربي تعريفا للنظام العام، و المشرع لم يعط   

تشريعات التي حاولت هذا الأمر ينطبق حتى على المنه عناصر فكرة النظام العام، و

تقريب فكرة ومفهوم النظام العام للأذهان،
3

بقى الأمر متروكا للقاضي وهو لذلك ي 

يقدر ما إذا كان الحكم الأجنبي  يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن، فهو الذي

،ظام العام في دولته أم لايتعارض مع الن
4

لا يمكن للقاضي المغربي أن وعليه  

ذلك بي، ويستجيب لطلب الأمر بتنفيذ حكم أجنبي تخالف مقتضياته النظام العام المغر

حفاظا على نظامه الوطني من كل الأحكام التي تتعارض تعارضا واضحا مع 

 "النظامالتنفيذ، لهذا يسمى ذه الأحكام لا يمكن أن تنتج أي أثر في بلد مفاهيمه، لأن ه

                                                           
علال ياسين العيسى: دراسة قانونية في علاقة الاختصاص القضائي الدولي بقواعد النظام العام، مجلة جامعة  -1

 . 318، ص: 2009 -العدد الأول -25دمشق للعلوم الاقتصادية والاجتماعية، المجلد 

- BUCHER (A) : L’ordre public et le but social des lois en droit international privé, revue 

cours Académie droit international, 1993-II, vol 239, p : 52. 
2-

 من قانون المسطرة المدنية. 430انظر الفقرة الثانية من الفصل  
3-

 مدني العراقي.من القانون ال 132المادة  

 من القانون المدني الأردني. 163المادة     

 من القانون المدني المصري. 28المادة     
4- PIERRE MAYER VINENT HEUZE’ : Droit international privé. Edition Delta 

Montchrestien, 8ème édition- 2005, p : 259 et suiv. 
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.الوظيفة الحمائية"الإستبعادي أو الإسنادي ذو 
1

 

ففكرة النظام العام حاضرة في كل المسائل التي يراقبها القاضي بمناسبة النظر في    

دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية سواء عند مراقبته لشرط صحة الحكم 

رط اختصاص المحكمة الأجنبية؛ فهي الوسيلة التي يلجأ الأجنبي، أو عند مراقبته لش

إليها القاضي عندما يستعصي عليه ضبط تلك الشروط، لذلك نقول بأن شرط النظام 

 ق.م.م يهيمن على باقي شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية. 430العام في الفصل 

، لذلك )(المبحث الأولتبقى عناصر النظام العام غامضة في التشريع المغربي    

يحاول القضاء المغربي إجلاء هذا الغموض وتوضيح مضامين النظام العام كما هي 

واردة في نطاق القانون المغربي حتى لا يكون حاجزا مانعا أمام استقبال الأحكام 

 .المبحث الثاني)(الأجنبية 

 المبحث الأول: صعوبة ضبط مفهوم النظام العام.

فكرة النظام العام، ذلك أن فكرة النظام العام من المتعذر وضع تحديد منضبط ل   

فما  زمن لآخر حتى في الدولة الواحدة، ذاتها نسبية و تتباين من مجتمع لأخر، و من

ما قد يعد من نة قد لا يعد كذلك في زمن آخر، وقد يعد من النظام العام في دولة معي

النظام العام في دولة معينة قد لا يعد كذلك في دولة أخرى.
2

 

إعطاء عام في قالب علمي واضح، وويظهر أنه من الصعب وضع فكرة النظام ال   

غموض فكرة لعل و ما لا يعد من النظام العام،يعد وتعريف لها يكون جامعا مانعا لما 

بصورة تسمح برسم الحدود التي يمكن  -صعوبة تحديد مدلولها النظام العام ذاتها، و

                                                           
1-

بعادي للنظام العام للفقيه الألماني سافيني الذي أوضح أن قواعد الإسناد يرجع الفضل في تحديد الدور الإستو 

تعمل في النطاق الذي يسمح به "الاشتراك القانوني" بين الدول، ومضمون فكرته أن هناك اشتراكا قانونيا بين 

ل قواعد التنازع هذا الاشتراك القانوني يسمح بعم ،دت قوانينها من القانون الرومانيالدول المسيحية التي استم

بين الدول المسيحية بما يتيح تطبيق كل دولة لقوانين غيرها من الدول التي تتفق معها في وحدة المصدر القانوني. 

 فإنه يتعين استبعاد القانون الأجنبي في الحالات التي تنتفي فيها عوامل الاشتراك. ،على النقيض من ذلك

لبنان، طبعة  –منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  ،دراسة مقارنة ال: تنازع القوانينعكاشة محمد عبد الع -

 .521، ص: 2007

- Jean Pineau : L'ordre public dans les relations de famille : Les Cahiers de droit, vol. 

40, n° 2, 1999, p : 323-344. 
2-

الرباط، الطبعة  –مطبعة المعارف الجديدة جميلة أوحيدة: آليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص،  

 .289، ص: 2007الأولى 
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يمس نون الأجنبي والقانون الوطني صارخ وبين القامعها القول بأن الاختلاف 

 هما السببان الرئيسيان في جعل فكرة النظام - بالأسس الجوهرية في قانون القاضي

تعقيدا للبحث فيها.العام من أكثر المواضيع صعوبة و
1

 

 المطلب الأول: نسبية مفهوم النظام العام.

يرجع السبب النظام العام، ولفقه مسألة لا الم يعرف المشرع المغربي ولا القضاء و   

رة النظام العام قابلة للتغيير وعدم الاستقرار حسب ظروف الزمان في ذلك إلى أن فك

ة لقانون التطور، تضيق تجعل هذه النسبية من فكرة النظام العام خاضعوالمكان، و

يمكن وضع لذلك لا  دائرتها وتتسع تبعا لاختلاف البلاد واختلاف درجة تطوره،

للتطبيق  تحديد معناه تحديدا قابلابتة يمكن بواسطتها تعريف النظام العام وقواعد ثا

الأمكنة.في كل الأزمنة و
2

 

، لأن قواعد (الفقرة الأولى)يصعب إذن الحديث عن نظام عام مشترك بين الدول    

أو الاقتصادية  النظام العام تمس صميم المصلحة العليا للمجتمع سواء كانت السياسية

، والتي       (الفقرة الثانية)أنها تعلو على المصلحة العليا للأفراد ماعية، وأو الاجت

لو كانت اتفاق يعقدونه فيما بينهم، بل وحتى و يجوز لهم أن يخالفوها في أيلا 

مصلحتهم الخاصة تقتضي ذلك لأن المصلحة العليا دائما ترجح على المصلحة 

 الخاصة.

 العلاقات الدولية.م العام بين العلاقات الفردية واالفقرة الأولى: اختلاف وظيفة النظ

صد التي المقاتلف حسب المدلول الذي توظف فيه وتختتعدد مفاهيم النظام العام، و   

الداخلي أو  ذلك حسب المفاهيم القانونية سواء على المستوىيراد استعمالها بشأنه، و

مستوى القوانين المحلية لأن المفهوم نفسه كما يستعمل على  على المستوى الخارجي،

يستعمل على المستوى الدولي مع أن دلالة النظام العام الداخلي تختلف عنه في 

القانون الدولي الخاص.
3

 

                                                           
1-

 .290جميلة أوحيدة: م.س، ص:  
فمثلا طلب الزواج الثاني لمسلم في بلد لا تسمح قوانينه بنظام تعدد الزوجات طلبا مخالفا للنظام العام مع أن  -2

 ي تستجيب أحكامها لهذا الطلب.قواعد الإسناد لذلك البلد تعطي الاختصاص للشريعة الإسلامية الت
3 - L’ordre public au sens du DIP a pour but de corriger les effets des règles étrangères 
et des décisions étrangères qui mènent à des résultats choquants au regard de nos = 
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من منظور القانون الدولي لعام من منظور القانون الداخلي وللتمييز بين النظام او   

 Ordreعام الداخلي" "بالنظام الالخاص، ينعت الفقهاء النظام العام في الحقل الأول 

public interne   بالنظام العام بينما يستعمل في الحقل الخاص بتنازع القوانين"

 Ordre public internationalالدولي" 
. 

النظام العام الدولي عند هذا الحد،     مييز بين النظام العام الداخلي ولا يقف التو   

 هر لهذا الاختلاف كما يلي: أي عند حد التسمية، بل يمكن أن نرصد عدة مظا

قتصرا يعتبر النظام العام الداخلي ما كان أثره مـــ على مستوى النطاق القانوني: 

القائمة بين السلطة الإقليمية والرعايا  في العلاقاتعلى داخل الدولة الواحدة و

أي أن  هر في العلاقات الخاصة الدولية؛أما النظام العام الدولي يظ الخاضعين لها،

نطاق النظام العام الداخلي ينحصر في دائرة العلاقات القانونية الداخلية الوطنية بينما 

ينحصر نطاق النظام العام الدولي على الحالات القانونية ذات العنصر الأجنبي.
1 

تستعمل فكرة النظام العام في مجال ـــ على مستوى الهدف المتوخى من النظامين: 

للحد من سلطان الإرادة لضمان عدم خروج الأفراد على العلاقات الداخلية كوسيلة 

،أحكام القواعد القانونية الآمرة
2 

بينما تستعمل هذه الفكرة في مجال تنازع القوانين 

كوسيلة لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي أو رفض تنفيذ الحكم الأجنبي، لأن في 

 المبادئ الجوهرية سية ول اعتداء على الأركان الأساتطبيقه أو تنفيذه بحسب الأحوا

                                                                                                                                                                        

= conceptions. L’ordre public du droit interne et l’ordre public du DIP n’ont pas la 
même fonction, et leurs contours d’ailleurs ne sont pas les même….En bref, toute 
règle d’ordre public en droit interne n’est pas d’ordre public en droit international 
privé. 
- Frédéric LECLERC : cours du droit international privé, (n.cité) université des Antilles 
et de la Guyane, UFR des sciences juridiques et économiques de GUADELOUPE, p : 92-
93. 

للإشارة يتجه معنى النظام العام الدولي نحو العلاقات الخاصة الدولية دون العلاقات الدولية كما يفهمها القانون  -1

 راجع:، الدولي العام

علي إبراهيم: النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي، صراع أم تكامل، دراسة نظرية وتطبيقية في  -

 .21، ص: 1997ضوء أحداث الدساتير و أحكام المحاكم، دار النهضة العربية القاهرة 
2-

في نظرية العقد، رسالة لنيل محمد الشيلح: سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات و العقود: أسسه و مظاهره  

دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية  
 .25، ص: 1983أكدال  –الرباط 

ام مصادر الالتز -الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام  :عبد الرزاق أحمد السنهوري -
 . 70 :، ص 2004 بعةمصر، ط -الإسكندرية  ،، منشأة المعارف1ج
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التي يقوم عليها نظام المجتمع المغربي.
1 

أشرنا سلفا ـــ على مستوى الأثر القانوني المترتب على إعمال فكرة النظام العام: 

 تبعاديتمثل في اس "أثر استبعادي"إلى أن للنظام العام في نطاق تنازع القوانين 

ابع الاستثنائي أو الخاص لهذه القانون المختص أصلا، من هنا يتجلى أكثر الط

الوسيــلة،
2 

ألا وهي وسيلة الدفع بالنظام العام، فهي تهدف إلى استبعاد القانون 

قانون الوطني محله بشكل استثنائي،تطبيق الالأجنبي و
3 

أما في مجال القانون 

ن الداخلي، فإن فكرة النظام العام تفقد هذا الطابع الاستثنائي، حيث تستعمل هنا للحد م

مبدأ سلطان الإرادة دون اعتبار ذلك خروجا على مبدأ عام، فالمبدأ هنا يقتضي بأن 

داخلي لذلك لا نتحدث في المجال ال في الحدود التي يسمح بها المشرع، الإرادة حرة

إنما نتحدث عن تأكيد الاختصاص لقانون القاضي.عن حلول لقانون محل آخر، و
4

 

ظامين العام الداخلي والدولي، يبقى هدفهما مشتركا ين بين النبالرغم من هذا التبا   

الخلقي الذي يسود المجتمع وهو حماية الأساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي و

في وقت من الأوقات بحيث لا يتصور بقاء المجتمع سليما دون استقرار هذا 

بل  وز مخالفتها،ظام العام آمرة لا تجالأساس، لذا كانت القواعد القانونية المتعلقة بالن

 إن من الفقه من عبر عن وجود وحدة بين النظامين من خلال قوله: "إن التفرقة ما

خاطئة، فهي خادعة العام الداخلي هي تفرقة خادعة و النظامبين النظام العام الدولي و

                                                           
1- Paul Decroux : droit international privé. Edition la porte. Librairie de Médicis. 1963, 

paragraphe 207 (originalité de l’ordre public marocain), p : 124. 
2-

 انظر:  ،هناك من يسميه كذلك بالطابع الانكماشي 

يوسف سعيد البستاني: الجامع في القانون الدولي الخاص، المضمون الواسع المتعدد الموضوعات، منشورات  -

 .741، ص: 2009الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 
3-

القاعدة العامة القاضية بضرورة تطبيق القانون الذي عينته قاعدة الإسناد سواء في هذا خروج عن الأصل وو 

 نيا أم أجنبيا انطلاقا من الطبيعة الازدواجية لقواعد الإسناد. كان وط
 .743يوسف سعيد البستاني: م.س، ص:  -4

لا ريب من النظام ة عشر سنة ميلادية كاملة تعتبر و" إذا كانت القاعدة التي تقضي بتحديد سن الرشد في ثماني

على ما يخالفها، فإن تطبيق القانون الأجنبي الذي  لا يجوز للأفراد الاتفاقم في القانون الداخلي المغربي، والعا

بل إن عدم مراعاة  ،مع النظام العام المغربي شيء يحدد سن الرشد بأكثر أو بأقل من هذه السن لا يصطدم في

يستوجب الأهلية يعد خرق للنظام العام، والمحكمة المغربية للقواعد المقررة في القانون الأجنبي المختص بشأن 

 محكمة الموضوع..." نقض حكم 

-60-59القانون، الأعداد ، منشور بمجلة القضاء و1962-05-18قرار محكمة الاستئناف بالرباط مؤرخ في  -

 .350، ص: 1963يوليوز -ماي 61
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لأن اصطلاح نظام عام دولي قد يحمله السامع على معنى "نظام عام مشترك فيما 

هي الدولي الخاص يتميز بالوطنية...والنظام العام في القانون  بين الدول" مع أن

أيضا تفرقة خاطئة لأن ما يسمونه نظاما عاما دوليا هو في الحقيقة نظام عام 

.داخلي"
1

عام النظام العام في مجال التنازع جزءا من النظام اليعتبر  بتعبير أدق "و 

قانون الأجنبي، فهي تعتبر في واعد الأول تمنع تطبيق الالداخلي، لأنه ما دامت ق

على من قواعد النظام العام الداخلي ولكن العكس يعتبر غير صحيح، والوقت نفسه 

هذا النحو يستنتج أن السماح بتطبيق القوانين الأجنبية في مادة التنازع يستتبع حتما 

أن تنكمش مقتضيات النظام العام في دائرة الحالات القانونية الأجنبية عنها في 

لحالات الوطنية."ا
2

 

ماية المصالح الجوهرية تبقى فكرة النظام العام واحدة هدفها الرئيسي هو ح   

ن أو في مجال هو هدف تسعى إلى تحقيقه سواء في مجال تنازع القوانيللمجتمع و

"بالنظام العام الوطني"هو ما يوحدهما ضمن ما يمكن أن يسمى القانون الداخلي، و
3

  

 خاص بكل دولة.

 رة الثانية: عدم وجود نظام عام مشترك بين الدول.الفق

النظام موجود بين النظام العام الدولي وينبه الفقهاء إلى أنه بالرغم من التباين ال   

ك بين العام الداخلي، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى القول بإمكانية وجود نظام عام مشتر

ية مهما كان وصفه دولي        حيث أن النظام العام يبقى دائما يتميز بالوطنالدول، 

جزءا من النظام العام الوطني أو النظام العام  -كما أسلفنا -داخلي، فكلاهما يشكل  أو

كما أن تحديده  وظيفته بين العلاقات الداخلية والعلاقات الدولية، للدولة، وإن اختلفت

يمكن يبقى من اختصاص القاضي الوطني، حيث أن فكرة النظام العام الدولي لا 

تصورها لأنها تفترض وجود سلطة عليا فوق الدول
4
 يمكن لها أن تفرض هذا النظام  

                                                           
1-

 .573و  572عكاشة محمد عبد العال: م.س، ص:  
2-

 .745يوسف سعيد البستاني: م.س، ص:  
تنازع القوانين، مطبعة  1ص الجزائري مقارنة بالقوانين العربية، جزروتي الطيب: القانون الدولي الخا -3

 .247، ص: 2000الكاهنة، الجزائر 
4-

شر، بيروت لبنان، الطبعة النالخاص، الدار الجامعية للطباعة وهشام علي صادق: دروس في القانون الدولي  

 .149السنة غير مذكورة، ص:  ،الأولى



90 
 

 إلا أن هذا الأمر ما يزال بعيد المنال على الأقل في وقتنا الحاضر.

فالمشرع الوطني عموما يعمل من خلال نظمه القانونية على إيجاد تعايش مع    

لخاصة، لذلك يترك هامشا يسمح النظم الأخرى حرصا منه على تواصل العلاقات ا

من خلاله بتطبيق القوانين الأجنبية وعيا منه بوجود حد أدنى من الاشتراك القانوني 

بين النظم، وقدر من التقارب بين المبادئ العامة في مختلف القوانين دون ترك الباب 

انون فعندما يسمح المشرع بتطبيق الق يه أمام القوانين الأجنبية؛مفتوحا على مصراع

الأجنبي بمقتضى قواعد التنازع في دولته، فهذا لا يعني إعطاء مشرعي دول العالم 

Un blanc-seing1توقيعا على بياض 
فهو لا يقبل تطبيق القوانين الأجنبية متى كان  

في ذلك إشارة واضحة إلى أن مسألة تعارض مع النظام العام للدولة، ومضمونها م

،Relatifل مسألة نسبية وجود نظام عام مشترك بين الدو
2

ذلك لخصوصية فكرة و 

الاقتصادي تزل كل مقومات "الكيان السياسي والاجتماعي والنظام العام، لأنها تخ

لكيان من معتقدات تتعلق بالأمن والحرية والديمقراطية للدولة بما يقوم عليه هذا ا

دينية أساسية معينة معتقدات اجتماعية تتعلق بالمساواة أمام القانون أو احترام أفكار و

ة أو نحوها من المذاهب والأفكار الرأسماليد مذهبية اقتصادية كالاشتراكية وأو عقائ

غير ذلك."لاقتصادية كالعادات الاجتماعية وتكافؤ الفرص وا
3
  

 

 
                                                           
1-

 Abderrazak Moulay Rchid : l’exequatur des jugements Etrangers en droit 
international privé marocain (du protectorat à 1972). Mémoire. Op.cit, p : 1. 

أعراب بلقاسم: القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع القوانين، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  -

 .167، ص: 2002الجزائر 
دولة إلى أخرى، النظام العام في القانون الدولي الخاص بأنه مفهوم نسبي، يختلف مضمونه من يتميز مفهوم  -2

الاعتراف بالنسب الطبيعي، كلها أمور تمس النظام العام لطلاق الانفرادي من قبل الزوج، وافتعدد الزوجات، و

م العام واعتبارا لأن مفهوم النظا ،يةتعتبر جائزة في الدول العلمان مع ذلكصميم بالنسبة للدول الإسلامية، وفي ال

الوقت الذي نسبي، فإنه يتعين على القاضي أن يقدر مقتضيات النظام العام في دولته بالنظر إلى مفهوم مرن و

هو ما يعبر عنه بكون لقانوني أو العلاقة القانونية، وليس في الوقت الذي نشأ فيه المركز ايفصل فيه في النزاع و

 م فكرة حالية.فكرة النظام العا

، 2002أحمد زوكاغي: أحكام التنازع بين القوانين في التشريع المغربي، مطبعة الكرامة الرباط، الطبعة الثانية  -

 .99ص: 
3-

لبنان، دار النهضة العربية القاهرة، دون ذكر الطبعة، ن الدولي الخاص المقارن في مصر وأحمد مسلم: القانو 

  .203ص: 
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 المطلب الثاني: اتساع المفاهيم المرتبطة بفكرة النظام العام.

مات التي يرتكز عليها المجتمع يتسع مفهوم النظام العام ليشمل كل المقو   

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الدينية والتي لا يمكن المساس بها، ونظرا 

لكون مجال الأحوال الشخصية يكتسي صبغة دينية، وينظم ضمن قواعد قانونية ذات 

أصول شرعية وفقهية تستقي أحكامها من بطون أمهات كتب الفقه الإسلامي، فإن 

تعتبر من صميم النظام العام الذي لا يجوز للحكم الأجنبي أن يتجاوزها  أحكامها

، شأنها شأن الأحكام التي تعتبر ذات طبيعة آمرة (الفقرة الأولى)ويمس بقدسيتها 

 (الفقرةوملزمة، وهي التي تدخل في إطار ما يسمى بقوانين ذات التطبيق الضروري 

 .الثانية)

 نظام العام المغربي بمقومات الدين الإسلامي.الفقرة الأولى: ارتباط مفهوم ال

تتشدد المجتمعات العربية في حماية القواعد الجوهرية المنصوص عليها في    

"النظام العام الإسلامي"المدونات المنظمة لشؤون الأسرة باعتبارها من 
1  

مما لا و "

تطبيقها في شخصية لا يمكن جدال فيه أن القوانين الأجنبية المتعلقة بالأحوال ال

يشترط أن تكون هذه المخالفة و لفة لقواعد الشريعة الإسلامية،إذا كانت مخا المغرب

تصطدم اصطداما محسوسا بالنظام العام بحيث يتأثر لها الشعور العام، و كبيرة

الاجتماعي السائد في المغرب حفاظا على مبدأ التنسيق بين مختلف أنظمة فض 

التنازع."
2 

 

التي  "اللادينية"ضد كل المفاهيم ل الإسلامية عام في غالبية الدوالنظام اليقف    

هذا ما نستشفه من الخطاب الملكي و ن تأتي بها بعض الأحكام الأجنبية،يمكن أ
                                                           
1-

 Raja Naji El Mekkaoui : La moudawana (Code Marocain de la famille). Le référentiel 

et le conventionnel en Harmonie, Rabat, Bouregreg, 3ème édition 2009, p : 2. 

- A. Bonomi et P. Wautelet : Le droit européen des successions : commentaire du 

règlement n°650-2012, Bruylant 2013, p : 525.   

- Nathalie Bernard-Maugiron : Politiques législatives et pratiques judiciaires du statut 

personnel, la référence à l’ordre public comme standard de régulation et révélateur 

de conflits de valeurs  dans les relations avec les pays arabo-musulmans, synthèse du 

rapport scientifique d'une recherche financée par le GIP Mission de recherche Droit et 

Justice, Juin 2010, p : 1-10. 
2-

 .102أحمد زوكاغي: م.س، ص:  
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للمبادئ  -هذه المدونة-بمناسبة صدور مدونة الأسرة الذي حرص على أن تستجيب 

العدل ة في تكريم الإنسان وسلام السمحمنها "الأخذ بمقاصد الإوالمرجعيات التالية و

ي يجعل الاجتهاد الذوالمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهب المالكي والمساواة و

مكان لوضع مدونة عصرية للأسرة منسجمة مع روح الإسلام صالحا لكل زمان و

ديننا الحنيف."
1 

دون أن ننسى التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها 

عالميا.
2  

التالي "فإن تحديد عدم مساس الحكم الأجنبي بقواعد النظام العام للبلاد المطلوب بو   

ساسية التي من أهمها تنفيذه بها يقوم على أساس عدم تصادمه مع مقومات البلاد الأ

حذف والأصالة العربية...إن انسلاخ الابن عن بيئته التي ترعرع فيها "الإسلام و

تثاثه من مجتمعه العربي الإسلامي جااتها وتقاليدها ونطقا وكتابة واستبعاد عاد لغتها

                                                           
ية للبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثان 2003دجنبر  10الخطاب الملكي السامي المؤرخ في  -1

 من الولاية التشريعية السابعة.

م.أ التي جاء فيها: "كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى  400وهذا ما تنص عليه كذلك المادة 

المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف". وهذا 

ركز الفقه الاسلامي في مدونة الأسرة باعتباره أحد المصادر المادية المهمة للمدونة، من هنا جاءت يؤكد على م

 الصفة الإسلامية للنظام العام المغربي في قضايا الأسرة.
2-

) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية 2011يوليو  29( 1432شعبان  27صادر في  1-11-91ظهير  

 ).2011يوليو  29( 1432شعبان  28مكرر  5466

 يرى كذلك د.بول دوكرو بأن فكرة النظام العام يجب أن تستند إلى المبادئ الأساسية التي جاء بها الإعلان

 ، وفي ذلك يقول:1948-12-10العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 

« …On peut toujours, comme éléments de base, faire état devant les tribunaux du 

Maroc, des principes retenus par la déclaration universelle des droits de l’homme, 

votée à Paris le 10 décembre 1948, par l’assemblée générale des Nations Unies, 

déclaration à laquelle se réfère expressément le discours du trône du 18 novembre 

1955, et qui a été exaltée par le délégué du Maroc lors de la célébration de son 

dixième anniversaire le 5 décembre 1958 à l’UNESCO…. » 

 وروبية كما أن من ميزات النظام العام المغربي أنه يستند إلى المبادئ المشتركة بين الأنظمة القانونية الأ

« Ces principes sont d’ailleurs conformes à ceux édictés par les législations des 

puissances modernes et s’adaptent fort bien aux principaux éléments de la 

populations étrangère établie au Maroc. »  
- Paul Decroux : Droit privé. Tome 2 droit international privé. Edition la porte. Librairie 

de Médicis. 1963, paragraphe 212, p : 126. 

- BELHAJ. Abdessamad : La dimension islamique dans la politique étrangère au Maroc, 

déterminants, acteurs, orientation, thèse en science sociales et politiques. Université 

catholique de Louvin 2008, p : 279-292. 
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يمس قطعا  ذلكيجعله يعيش في غربة أبدية ومرتدا عن دينه ومنبتا عن وطنه. و

يتنافى مع ما اقتضاه دستورها."بالنظام العام للبلاد و
1 

 النظام العام في غالبية الدول الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية يستمد   

،المرجعية الإسلامية مقوماته من
2 

هو ما يستتبع حماية كل القواعد الأساسية التي و

تسري على كل من يقيم في دار الإسلام أيا كانت جنسيته، إذ ينبغي الحرص على 

لمسلم ما أحلته له الشريعة عدم المساس بحقوق المسلم، فلا يجوز أن نحرم على ا

الفا، لأن الأجنبي المسلم لا يعتبر لو كان قانون دولته الأجنبية يقرر حكما مخحتى و

شريطة أن  أجنبيا في نظر القاضي المغربي بالنسبة لما يتعلق بأحواله الشخصية

يكون اعتناقه للإسلام بدون تدليس،
3

 وهذا ما قضى به المجلس الأعلى في قراره 

 "يترتب على اعتناق الديانة الإسلامية لزوما تطبيق القواعد الشرعية الذي جاء فيه

م هذا الاعتناق الميراث لمعتنقي هذه الديانة، ما داولى مسائل الأحوال الشخصية ع

"للقواعد الشكلية المقررة قانونا، طبقاوقع بدون تدليس و
4

لأن العبرة في اعتناق  

ثبوت الأدلة الخارجية المعبرة عن الدخول في الإسلام، سلامية بالظاهر، والديانة الإ

راض المنشودة من الاعتناق مثل ممارسة تعدد الزوجات، وليس العبرة بالنوايا والأغ

                                                           
أبريل ، 1العدد  ،لقضاءاالمجلة العربية للفقه و 82-06-03ب  7422قرار محكمة التعقيب التونسية عدد  -1

 . 91 :ص، 1986

 . 167، ص: 8و  7انظر كذلك مجلة المعيار، العدد  -
2 - SAMI  A. ALDEEB ABU-SAHLIEH : Droit musulman de la famille et des successions en 

Suisse. RCDIP n°3 juillet-septembre 2007, p : 494 et suiv.  
السعدية بلمير: الروابط العائلية في القانون الدولي الخاص المغربي، منشورات جمعية تنمية البحوث  -

 .112، ص: 1988والدراسات القضائية، طبعة 
3-

  انظر في نفس السياق: 

النظر في في موضوع " 1970يوليوز  20الصادر عن وزارة العدل بتاريخ  60-20الوزاري رقم المنشور  -

، السنة 33المسلم الأجنبي القاطن بالمغرب" منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد ميراث المغربي المسلم و

 .122، ص: 1960الرابعة نونبر 

ج معتنقي في موضوع "زوا 1979ماي  17تاريخ الصادر عن وزارة العدل ب 854المنشور الوزاري رقم  -

 .396، ص: 129، العدد 1979يوليوز  18القانون، السنة الإسلام" مجلة القضاء و

في موضوع "زواج الأجانب  1982أبريل  8الصادر عن وزارة العدل بتاريخ  929المنشور الوزاري رقم  -

 .219، ص: 1983، السنة غشت 131العدد القانون، ء مغربيات" منشور بمجلة القضاء والمسلمين بنسا
4-

نشور بالمجلة المغربية للقانون والسياسة       ، م1974يوليوز  5مؤرخ في  250قرار المجلس الأعلى عدد  

 .132، ص: 1983، السنة 14-13الاقتصاد، العدد و
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ذ. العياشي المسعودي إلى عدم اعتبار الدين  الرغبة في حرمان الورثة، لذلك دعىأو 

كضابط من ضوابط الإسناد.
1 

تقتضي إذن حماية النظام العام الإسلامي بالنسبة للأجنبي المسلم استبعاد كل    

ا المساس بحقوق المسلم، لأن تغيير الديانة شأنه شأن القواعد الأجنبية التي من شأنه

تغيير الجنسية، يخول للأجنبي ممارسة كل الحقوق التي تعترف له بها ديانته الجديدة، 

دون أن يكون اعتناق الإسلام بطريقة مشروعة، و شريطة أن يكون هذا التغيير قد تم

  من قبل الأجنبي نتيجة تدليس.

الشخصية الإسلامي على القول إن سريان قانون الأحوال  بناءا على ذلك، يمكنو   

الروابط القانونية التي يوجد فيها طرف مسلم مغربيا كان أو أجنبيا يستند العلاقات و

لو كان أجنبيا لا يمكن أن يطبق عليه إلا ، ذلك أن المسلم وإلى قوة التقاليد الإسلامية

 ينظر الإسلامي أحوالهم الشخصية وبة هم سواء ففالمسلمين قاط ؛الشريعة الإسلامية

بصرف النظر عن الجنسية التي انتمائهم إلى الأمة الإسلامية و للأشخاص من زاوية

غم من أن مفهوم الجنسية بالرو ينتسبون إليها، لأن الأمة مفهوم يستوعب الجنسيات،

ير الإسلامية إلا أنه عديم التأثة الراهنة لدى كل الدول معـروف ومستعمل في الآون

بالنسبة لمجال الأحوال الشخصية.
2 

                                                           
1- « …Il déconseillé de considérer l’appartenance religieuse comme élément de 

rattachement au plan international aux lieux et places de la nationalité. Le 

rattachement national est le seul praticable dans les conflits internationaux. Quant au 

rattachement religieux il intéresse par essence les conflits interconfessionnels 

internes. »                                                                                                                           

- Layachi MESSAOUDI : La discrimination à l’égard de la femme en droit international 

privé marocain », revue de droit et d’économie, n°7- 1991, p : 49 et 53.  

يعتبر ضابط الدين أو ما يسمى كذلك بامتياز الدين وسيلة تستخدمها الدول العربية الإسلامية لاستبعاد تطبيق 

إسلامي على علاقة تضم طرفا مسلما، وفي هذا الصدد يقول د. خالد البرجاوي: "يشجع الامتياز قانون غير 

اصة وأنه يكفي النطق بالشهادتين ليعد الشخص مسلما ويستفيد من هذا الديني على التحايل على القانون، خ

 الامتياز.."

 . 78، ص: م.سخالد برجاوي: القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية،  -
                                                                   نقلا عن: 116، ص: م.سأحمد عوبيد:  -2

Jean Deprez : Droit international privé et conflits entre les statuts personnels. 

Jurisclasseur de droit comparé Maroc. Fascicule IV 2ème cahier n°2                                  =                                  
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لامي من مشمولات النظام العام، هكذا يجعل النظام القانوني المغربي الدين الإسو   

طبيعي إذن أن لامي، ودستوره على أنه إس يباجةهذا ليس بغريب على بلد تنص دو

عية الدينية مكانة مهمة أثناء تقنين علاقات الأحوال الشخصية،تحتل المرج
1

ه يعلو

يكون منطقيا أن يؤثر تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأحوال الشخصية في النظام 

النتيجة الحتمية التي يؤدي و العام المغربي من خلال علاقة الاثنين بالدين الإسلامي

إليها هذا الطرح أن يرفض تنفيذ كل حكم أجنبي يخالف الدين الإسلامي.
2

 

العام الإسلامي بالنسبة القواعد ما يعد من النظام  بقي أن نؤكد على أن هناك من   

غير المسلم على السواء، هذه القواعد يمكن أن ننعتها بالقواعد الملزمة للمسلم و

للكافة، فهي تطبق على الجميع بالنسبة لمن يوجد في دار الإسلام قائما فيها أو عابرا 

ر التوارث بين المسلم رمة زواج المسلمة بغير المسلم، وحظبلا فارق، من ذلك حـ

 "بالقواعد ذاتهذه القواعد يمكن أن نسميها بلغة القوانين الحديثة  وغير المسلم،

.البوليس المدني""قواعد الأمن وأو  التطبيق الضروري"
3  

 

                                                                                                                                                                        

ونة الأسرة، فهي تسري كذلك على العلاقات التي تكون بين من مد 2انظر كذلك الفقرة الرابعة من المادة = 

لا إلى موطنه، حيث يعتبر قانون الأحوال الشخصية ات لا إلى جنسيته ومغربيين أحدهما مسلم، دون الالتف

  بوصفه الأولى بالتطبيق دون غيره من القوانين الأجنبية أو المدنية.المغربي بمثابة قانون القاضي، و الإسلامي

- Boubker Alaoui : La loi personnelle dans les relations franco-marocaines en droit 

international privé français et marocain. Thèse Paris 1978, p : 15. 

- Abderrazak Moulay RCHID : Les grandes lignes du droit international privé marocain 

en matière de statut personnel, R.D.E n°7-1991, p : 17 et suiv. 
1-

 : لمناقشة مسألة ارتباط الدين بقضايا الأسرة، راجع 

أستاذنا د. حسن رحو: النظام القانوني للزواج محاولة في التأصيل، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية  -

 .2007ى الطبعة الأول 71والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 
2-

 .85ص:  م.س،جهاد أكرام:  

-  NAJM. MC : principes directeurs du droit international privé et conflit de civilisation, 

relations entre systèmes laïques et systèmes religieux. Dalloz 2005, p : 473. 
3-

 .566 :عكاشة محمد عبد العال: م.س، ص 

- Patrick Courbe : ordre public et lois de police en droit des contrats internationaux, 

études offertes à Barthélemy Mercadal, édition Francis Lefebvres 2002, p : 99. 

-  AL QUDAH MAEN : L’exécution de contrat de vente international de marchandises 

(étude comparative du droit Français et Jordanien), thèse de doctorat en droit privé, 

université de REIMS CHAMPAGNE ARDENNE, faculté de droit et se sciences 

économique, soutenu le 25 juin 2007, p : 100-123. 
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 الفقرة الثانية: علاقة النظام العام بالقوانين ذات التطبيق المباشر. 

القوانين ذات التطبيق المباشر م العام وخصوص العلاقة بين النظاختلف الفقه بي   

نادية فضيل أن هذه القوانين ما هي إلا تجسيد لفكرة النظام العام حسب  بحيث ترى د.

 ردها إلىالعلاقة المطروحة أمام القضاء و دوره التقليدي دون الاعتداد بتحليل

دة تمهيدا لتطبيق القانون المختص،الأفكار المسن
1

هج باع منفهذا الاتجاه يرفض إت 

الإسناد التي تخضع فض التنازع بالنسبة لهذه المسائل عن طريق إدراجها في قواعد 

لقانون القاضي،
2

ق تطبيقهما؛ فقواعد يظهر التشابه بينهما أيضا على مستوى نطاو 

قليميا على كل المواطنين القوانين ذات التطبيق المباشر تطبق إالنظام العام و

ليم القاضي.الأجانب المقيمين داخل إقو
3 

                                                           
التوزيع الجزائر باعة والنشر واضي الوطني، دار هومة  للطنادية فضيل: تطبيق القانون الأجنبي أمام الق -1

 .117 :ص ،2005
ي الإسكندرية، هشام خالد: إثبات القانون الأجنبي في القانون الدولي الخاص، منشورات دار الفكر الجامع -

 .40، ص: 2001 الطبعة الثانية

- Delphine archer: impérativité et ordre public en droit communautaire  et droit 

international privé des contrats ( études de conflits de lois ) thèse pour le doctorat 

d’état en droit ,université de Cergy pontoise faculté de droit ,10 octobre 2006, p : 43 

et suiv. 
2- "Elles ne sont donc pas dans la dépendance du rattachement retenu pour la norme 

conflictuelle classique et forcent la compétence de l’ordre juridique auquel elles 

appartiennent. La loi de police est ainsi accompagnée d’une règle d’applicabilité 

spatiale particulière, de nature unilatérale car ne délimitant que le domaine 

d’intervention de la loi du for et ne pouvant désigner une quelconque règle 

étrangère. La dérogation à la méthode conflictuelle classique est justifiée par le 

caractère fondamental de ces normes pour le système juridique dont elles émanent." 

- Nicolas NORD : Ordre public et lois de police en droit international privé. Thèse de 

doctorat. Université  ROBERT SCHUMAN STRASBOURG III. Faculté  de droit, de science  

politique et de gestion, soutenue publiquement le 26 juin 2003, p : 13 et suiv.  
3- selon l’article 3 alinéa 1er du Code civil français : « Les lois de police et de sûreté 

obligent tous ceux qui habitent le territoire » 

- Gérald Goldstein : De l’exception d’ordre public aux règles d’application nécessaire 

(étude de rattachement substantiel impératif en droit international privé canadien), 

éditions Thémis, collection droit privé n°104, Montréal 1996, p : 24. 

قوق، محمد عبد الله محمد المؤيد: منهج القواعد الموضوعية، دراسة تأصيلية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الح -

 وما بعدها. 55، ص: 1997 جامعة القاهرة، كلية الحقوق
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 القوانين ذات التطبيق المباشر، تبقى مسألةم من التشابه بين النظام العام وبالرغ   

التمييز بينهما صعبة،
1

بحيث لا يمكن التقريب بينهما، 
2

لكن لا يمنع ذلك من رصد و 

 بعض الفروق بينهما:

رة النظام حيث لا تحتاج لفكبالكفاية الذاتية تتميز قوانين ذات التطبيق المباشر  -

هذا بمقتضى نصوص ، فتسري على العلاقات الداخلية والدولية دون تمييز والعام

في حين أن النظام العام يقف مانعا أمام  ية وطنية صادرة من المشرع الوطني،قانون

كذا مانعا أمام تسرب فل عنها المشرع بالتنصيص عليها والنواقص التي قد يغ

ادئ الأساسية السائدة فيها     اضي إذا كانت تمس بالمبالقوانين الأجنبية إلى دولة الق

 ذلك دون حاجة لنصوص تشريعية آمرة.و

فتتدخل  ،عن منهج التنازع بمنهجها المستقلتتميز القوانين ذات التطبيق المباشر  -

بصفة مستقلة عن قواعد الإسناد كلما اتضح لدى القاضي الوطني أن بعض المراكز 

                                                           
1- Dans ce sens Nicolas NORD dit : « La distinction entre les mécanismes qui nous 

intéressent est délicate à deux égards. Tout d’abord, il peut être difficile de séparer 

les notions de façon générale, d’identifier nettement leur champ d’intervention 

respectif, les recoupements étant possibles. En effet, leurs fonctions ne sont pas  

forcément opposées, ce qui est susceptible de semer quelque peu le trouble. La 

confusion classique n’est pas totalement dissipée et semble d’ailleurs devoir être 

chronique »  

- Nicolas NORD : op.cit, p : 18. 
2 - Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les manuels de référence en la matière. 
Soit ces deux mécanismes sont abordés séparément, aucun rapprochement n’étant 

fait entre eux, 

Voir notamment Batiffol et Lagarde : Droit international privé, Paris, LGDJ, t. I, 8ème 

édition 1993, n°254, p : 425 et s. pour les lois de police, n°354 et suiv, p : 567 et suiv. 

Pour l’exception d’ordre public international ; Mayer et Heuzé : Droit international 

privé, Paris, Montchrestien, coll. Précis Domat, 7ème édition, 2001. N°120 et s, p : 82 et 

suiv. pour les lois de police et n°199 et s, p : 135 et suiv. pour l’exception d’ordre 

public international. 

Soit, lorsqu’ils sont traités ensemble 

Voir par exemple Audit : Droit international privé, Paris, Economica, 3ème éd. 2000.  

n°114, p : 99-100 et n°306, p : 274 ; Loussouarn et Bourel : Droit international privé, 

Paris, Dalloz, coll. Précis Dalloz, 7ème édition 2001. n°251, p : 307 considérants 

expressément que les deux mécanismes s’opposent. 
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أما تدخل  طنية ليطبق القانون الوطني عليها،من الأهمية الوالقانونية تتميز بقدر 

صاص النظام العام فهو يفترض دائما العمل وفق منهج التنازع، ثم ثبوت الاخت

في النهاية يقرر القاضي الوطني استبعاد هذا القانون التشريعي للقانون الأجنبي، و

 باسم النظام العام.

التطبيق المباشر لقانون تقتضي  صفة مطلقةلها إن القوانين ذات التطبيق المباشر  -

لا يرد على هذا المبدأ أي تخفيف، بينما يجوز التخفيف من آثار النظام العام القاضي و

وفق ما يسمى بالأثر المخفف للنظام العام.
1

 

تفلت من مجال تنازع  هكذا نخلص إلى أن القوانين ذات التطبيق المباشر متميزةو   

الاجتماعية كما هو الشأن بالمصالح الأساسية الاقتصادية و تعلقهاذلك لالقوانين، و

مان العام، ونظم التأمين، الضالتنظيمية الخاصة بعقود العمل، وبالنسبة للأحكام 

المسائل التي تمس غيرها من وقوانين الصرف، وعقود الإيجار والنقل والشركات، و

لو لم تكن من موضوعات تنظيم الدولة وكيانها الاجتماعي والاقتصادي حتى و

القانون العام.
2 

                                                           
زروتي الطيب: القانون الدولي الخاص الجزائري مقارنا بالقوانين العربية، الجزء الأول تنازع القوانين،  -1

 .246، ص: 2000مطبعة الكاهنة الجزائر 
2 - « Attendu que la cour d’appel, qui a souverainement constaté que le cheval assuré 

Se trouvait  en France au moment du sinistre, a légalement justifié la compétence de 

la juridiction française au regard des dispositions impératives de l’article R. 114-1 du 

code des assurances et rejeté, par voie de conséquence, l’exception de litispendance 

international. »  

- Cass.Civ.1ère, 17 juin 1997  
Voir le site www.facdedroit-lyon3.com. 
- Francescakis Phocion : quelques précisions sur les lois d'application immédiate et 

leurs rapports avec les règles de conflits de loi. RCDIP 1966, p : 1 et s. 

- V. Heuzé : La réglementation Française des contrats internationaux, étude critique 

des méthodes, Thèse, préface de Paul Lagarde L.G.D.J L’édition Joly 1990, p : 176. 

-Graulich : Règles de conflit et règles d'application immédiate, T II mélange Dabin, 

Sirey. Paris 1963, p : 641. 

- Remy Benjamin : exception d’ordre public et mécanisme des lois de police, RCDJP 

2008, p : 717. 

http://www.facdedroit-lyon3.com/
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نية بين تعدد من قانون المسطرة المد 430المبحث الثاني: النظام العام في الفصل 

 وحدة النتيجة المترتبة عن إعماله. مضامينه و

يثير القاضي المغربي مسألة النظام العام في كل مناسبة يراقب فيها شروط تنفيذ    

تبين له عدم احترام شرط صحة الحكم الأجنبي أو شرط الحكم الأجنبي، بحيث إذا 

ذلك لأن يذ الحكم الأجنبي، واختصـاص المحكمة الأجنبية، امتنع عن إصدار أمره بتنف

د ذاته مساسا بفكرة النظام العام، وهو  المساس بشروط التنفيذ القانونية يعتبر في ح

مل مراقبة سع نطاقه ليشهما اتما تغيرت مضامين النظام العام، وميعني أنه مهما 

  النتيجة المترتبة عن إعماله واحدة الاختصاصين التشريعي والقضائي، فإن الأثر و

، بحيث لا يكتفي القاضي بمراقبة الحكم الأجنبي من (المطلب الأول)لا يمكن تجزئتها 

كلية من كافة المحتويات ق فقط، بل يراقبه مراقبة شاملة وخلال القانون المطب

منسجمة مع مضمون لها أن تكون متناغمة مع بعضها و التي ينبغيله، والمكونة 

 . (المطلب الثاني)النظام العام المغربي 

 المطلب الأول: سيادة شرط النظام العام على باقي شروط التذييل.

راقبته للاختصاصين التشريعي    يثير القاضي المغربي مسألة النظام العام عند م   

لأجنبية المصدرة للحكم المراد تنفيذه فوق تراب بلده، إلا أن القضائي للمحكمة او

مفهوم فكرة النظام العام ليس على صورة واحدة، ذلك أن مفهومه في مجال تنازع 

ع الاختصاص القضائي الدولي،    القوانين مختلف تماما عن مفهومه في مجال تناز

استقلال بعضهما عن  إلىلاف التام بين هذين الاختصاصين وهذا راجع إلى الاختو

البعض.
1 

 

                                                           
  يقوم مبدأ الفصل بين الاختصاصين على أساس أن الاعتبارات التي تحدد الاختصاص القضائي الدولي قد    -1

عند وضع الاختصاص التشريعي، إذ يراعى في انعقاد الاختصاص القضائي لا تكون بعينها تلك التي تراعى 

بنما ب ،ولية اعتبارات حسن سير العدالة وتلافي تضارب الأحكاملمحاكم دولة معينة بنظر منازعة خاصة د

تتمثل في اختيار أنسب القوانين وأكثرها ملاءمة الاعتبارات التي تراعى عند وضع قواعد الاختصاص التشريعي 

بالتالي خلق نوع من التعايش المشترك بين مختلف الأنظمة القانونية بما  بالعلاقة محل النزاع الدولي، واتصالاو

هذا ناهيك عن الاختلاف الذي تتسم به قواعدها كما  ،دولة تطبيق قوانين الدول الأخرى يستتبعه ذلك من قبول كل

  نا في الفصل الأول من هذا القسم.مر مع

- Gonzalez Compas : Les liens entre la compétence judiciaire et la compétence 

législative, Recueil des Cours de La Haye 1977, p : 229 et suiv.                                          = 
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الدفع التقليدي يظهر مفهوم النظام العام في مجال تنازع القوانين في صورة    

الذي عينته قاعدة الإسناد  مؤداه وجوب استبعاد القانون الأجنبيبالنظام العام، و

       ،لقاضيا الوطنية إذا ما تعارض مع المفاهيم الأساسية السائدة في مجتمع دولة

ام القضائي الدولي، لأن النظام الع لا نجد لهذا المفهوم مكانا في مجال الاختصاصو

ي في المنازعات يهتم في هذه الحالة بالقاعدة القانونية التي تنظم الاختصاص القضائ

بالتالي لا يؤدي نفس الدور الذي يلعبه في مجال تنازع القوانين.و ،الخاصة الدولية
1
  

 هوم النظام العام في مجال الاختصاص القضائي الدولي عنهبالرغم من اختلاف مف   

في مجال تنازع القوانين، فإن الدفع بالنظام العام يلعب دورا شبيها بالدور الذي يلعبه 

يتجلى ذلك في مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية، إذ قد يلجأ ، وفي مجال تنازع القوانين

الأجنبي بالصيغة ضه تذييل الحكم القاضي إلى استعمال الدفع بالنظام العام لرف

على خلاف  ه الآلية القانونية أثر سلبي فقط،ما يعني أن لاستعمال هذ هوالتنفيذية، و

ن الأمر بالنسبة لمجال تنازع القوانين، إذ بالإضافة إلى الأثر السلبي الناجم ع

نته قاعدة المتمثل في استبعاد القانون الأجنبي الذي عياستعمال الدفع بالنظام العام و

أثر للنظام العام، يظهر أثر ثان وهو الإسناد الوطنية لمساسه بالمقومات الاجتماعية 

إيجابي يتمثل في إحلال قانون القاضي محل القانون الأجنبي المستبعد.
2

 

                                                                                                                                                                        

، 1985طبعة الثانية محمد كمال فهمي: أصول القانون الدولي الخاص، مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية، ال =

 .وما بعدها 606ص: 

طبيعته، الكتاب الثاني، دراسة  -مصادره -مباحثه -هشام خالد: المدخل للقانون الدولي الخاص العربي، نشأته -

 .7، ص: 2003مقارنة، منشورات دار الفكر الجامعي الإسكندرية، طبعة 
1-

 وما بعدها.  318م.س، ص: محمد منير ثابت:  

                                                                            ، راجع:تعمقللمزيد من ال

- H. Batiffol : observation sur les liens de la compétence judiciaire et de la compétence 

législative, de conflictue Legum, mélange kollewijin et offerhaus, Leyden 1962, p : 65 

et suiv. 

دار النهضة العربية،  ،تأثر اختصاص المحكمة بالقانون الواجب التطبيقأثير و: حسام الدين فتحي ناصف -

 .15، ص: 1997 القاهرة
تعتبر النتيجة المترتبة عن استعمال الدفع بالنظام العام في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية واحدة، سواء أثارها  -2

قبة شرط صحة الحكم الأجنبي، أو أثارها عند مراقبة شرط الاختصاص الدولي للمحكمة القاضي أثناء مرا

بل إن فكرة النظام العام بصدد مسألة تنفيذ الأحكام  الأجنبية، وهي عدم تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية.

 لك الفكرة بصدد تنازع القوانين.الأجنبية تؤدي دورا لا يختلف في طبيعته حتى عن الوظيفة السلبية التي تؤديها ت

 .178، ص: 2002عات الجامعية، طبعة هشام علي صادق: تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار المطبو -
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هكذا يلاحظ أن فكرة النظام العام كان لها نصيب مهم في المبحث الخاص بتنفيذ و   

عمال هذه الفكرة في هذا المجال قد يؤدي دورا شبيها الأحكام الأجنبية، إذ أن إ

هو وجوب عدم مخالفة الحكم الأجنبي المراد تنفيذه لدورها في مجال تنازع القوانين و

ب إليها شمول الحكم بأمر التنفيذ،للنظام العام في دولة القاضي المطلو
1

تظهر هذه و 

ما ذهب إلى ذلك القانون المخالفة من خلال وثيقة الحكم ذاتها لا في جزء منها ك

العراقي لتنفيذ الأحكام الأجنبية حيث اشترط عدم تعارض الحكم الأجنبي مع النظام 

العام من حيث سبب الدعوى التي صدر الحكم فيها فقط، إلا أنه من الناحية العملية قد 

لا يكون سبب الدعوى مخالفا للنظام العام،
2

إنما تظهر مخالفته للنظام العام في و 

مون الحكم نفسه.مض
3

 

 المطلب الثاني: احترام كافة محتويات الحكم الأجنبي للنظام العام.

لا يمكن لمحكمة الصيغة التنفيذية أن تتحقق من شرط عدم المساس بالنظام العام    

خلال الرجوع إلى الحكم الأجنبي والاطلاع على محتوياته، وفحص كل إلا من 

ة الحكم الأجنبي نظرة تجزيئية، لأن المراقبة التي لكن دون النظر إلى وثيقمكوناته، و

خاصة بكل مقاطع الحكم الأجنبي،قصدها المشرع هي مراقبة شاملة؛ أي مراقبة 
4
 

 "أي محتوى من محتوياته"كذا عبارة و "يجب"هو ما تؤكده صيغة الوجوب و

 وهيم الأجنبي للتعبير عن نية المشرع في إلزام المحكمة بمراقبة كافة عناصر الحك

هذه العناصر منطوق الحكم، بحيث لا ينبغي أن تمس الوقائع والحيثيات أو التعليل و

 مجتمعة بالنظام العام المغربي.
                                                           

 .286، ص: 2000أحمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية، دار النهضة العربية القاهرة  -1

- Gérald Goldstein : De l’exception d’ordre public aux règles d’application nécessaire 

(étude de rattachement substantiel impératif en droit international privé canadien), 

éditions Thémis, collection droit privé n°104, Montréal 1996, p : 81 et suiv. 
2-

نية في تعديل نطاق الدعوى، دراسة تأصيلية مقارنة في قانون آدم وهيب النداوي: مدى سلطة المحكمة المد 

، 419التوزيع، المكتبة القانونية ت الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والمرافعات، منشورا

 ما بعدها.و 145، ص: 2001الطبعة الأولى 
3-

"يجب أن تتوفر  1928لسنة  30الأجنبية العراقي رقم  انظر المادة السادسة الفقرة د من قانون تنفيذ الأحكام 

هذه  ي توفرتلقاء نفسها ف يذ بشأنه وتنظر المحكمة من الشروط الآتية بأجمعها في كل حكم يطلب إصدار قرار التنف

ة مغايرا ين لا يكون سبب الدعوى بنظر القوانين العراقأ -د  لا: أوجلها أواء دافع المحكوم عليه من ـالشروط س

 ..."للنظام العام
 من قانون المسطرة المدنية. 430انظر الفقرة الثانية من الفصل  -4



102 
 

(الفقرة سنقتصر خلال هذا المطلب على دراسة مسألة عدم تعليل الحكم الأجنبي و   

ن أسباب ، باعتبار التعليل الضمانة الأساسية لحياد القاضي لما يستند عليه مالأولى)

إصداره وفق منطوقه بما يضمن تقريب الحقيقة القضائية كفيلة ببناء حكم قضائي و

من الحقيقة الواقعية؛
1

 الواقعية منتقارب بين الحقيقتين القانونية وبحيث إذا حصل ال 

من خلال مسايرة المنطوق للأسباب التي خلال التوافق بين أجزاء الحكم ومكوناته، و

ما يستوجب تذييله بالصيغة لحكم متوافقا مع النظام العام وهو اأدت إلى وجوده، كان 

جزء منه مع النظام العام  أما إذا كان المنطوق يتوافق فقط في لتنفيذية تذييلا كليا،ا

الجزء المغربي، في هذه الحالة يجوز تذييله بالصيغة التنفيذية تذييلا جزئيا في حدود 

 . انية)(الفقرة الثالمتوافق مع النظام العام 

 النظام العام.ولى: عدم تعليل الحكم الأجنبي والفقرة الأ

يقصد بالتعليل أو التسبيب أو التحييث   
2

يعتمدها القاضي في إصدار الأسباب التي  

له، إذ  من الأركان الأساسية المكونةمن العناصر الضرورية في الحكم و هوحكمه، و

بالتالي مشتملا على حقوق الدفاع، وجنبية يكون ماسا بأن "عدم تعليل الأحكام الأ

خرق خطير للمبادئ الأساسية التي يتكون منها النظام العام الدولي التونسي، إلا إذا 

تعذر على قاضي التنفيذ معرفة الأسباب القانونية التي اعتمدها لعدم الأخذ بمعارضة 

جدية ثابتة بمقتضى القانون."
3

 

تنفيذية عن منح القوة التنفيذية للحكم الأجنبي في هذه الحالة يمتنع قاضي الصيغة ال   

هذا أمر منطقي بالنسبة للقانون المغربي الأركان الأساسية المكونة له، و لعدم اكتمال

                                                           
1-

الطيب برادة: إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء، أطروحة دكتوراه الدولة،  

 .334، ص: 1996منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، 

، ص: 1979ية الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثالثة نظرأحمد أبو الوفا:  -

 وما بعدها. 14

 .669، ص: 2002-2001الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة فتحي والي:  -
2-

 للتوسع في هذا المفهوم، راجع: 

 .392-325الطيب برادة: م.س، ص:  -

المعهد  ،العزيز فتحاوي: صناعة الحكم المدني، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية والدراسات عبد -

 .76-67، ص: 2010ماي  -10دد العالي للقضاء ، الع
 التونسية، منشورات كلية الحقوق المجلة القانونية  1981-04-22صادر بتاريخ  45823قرار استئنافي عدد  -3

 .102، ص: 1981النشر، السنة قتصادية بتونس، مركز الدراسات والبحوث والاووالعلوم السياسية 
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ذلك لأن المبدأ العام يقتضي م، و.م.ق 430ن عدم وجود إشارة في الفصل بالرغم م

،"أن تكون الأحكام دائما معللة"
1 

يعتبر بأن انعدام  ضائيأيضا لأن الاجتهاد القو

 بمثابة انعدامالخصوم  انعدام الرد من طرف القاضي على وسيلة أثارهاالتعليل و

الأساس القانوني للحكم
2  

فصل في القضية من عن هذا كله و الحكم سكت"وحيث إن 

لم يجعل لما بإلغاء طلب الاستئناف جوهرا، فإنه ية الشكل بعدم قبول الاستئناف، وناح

."..قضى به أساسا
3 

قد سبق لمحكمة الاستئناف بالناظور أن رفضت تذييل الحكم و

الحكم لا يتضمن عللت رفضها بأن مة هولندية بالصيغة التنفيذية، والصادر عن محك

إن كان قرار ، وباسم من صدر هل باسم الشعب أو جلالة الملك حسب النظام السائد

نقض القرار قد  (غير منشور) 2001-02-28في  244المجلس الأعلى عدد 

أنه صدر برضى ر إليه لكونه تضمن اسم المحكمة والهيأة التي أصدرته، والمشا

الطرفين.
4 

لذلك فالأحكام الأجنبية التي لا تتضمن تعليلا يكون مصيرها رفض 

  التنفيذ، وفي هذا الصدد قضت استئنافية الرباط ما يلي "لا يمكن تذييل الحكم الذي 

                                                           
1-

  "يجب"هو ما تؤكده صيغة الوجوب و 

 من قانون المسطرة المدنية. 50انظر: الفقرة السابعة من الفصل  -
2-

انعدام  بالتالي فهو يختلف عنه في كونمن صور انعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل ليس إلا صورة  

الأساس القانوني يشمل صور أخرى كنقصان التعليل أو غموض التعليل، بالإضافة إلى أن انعدام الأساس 

يحترم الشكليات القانونية التي يستوجبها القانون لتعليل ضوعي لأن الحكم معه يكون معللا والقانوني عيب مو

  عيبا في الموضوع.الأحكام، بخلاف انعدام التعليل الذي يعتبر عيبا في الشكل لا

استقر قضاء المجلس الأعلى على اعتبار نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه وبالتالي يجعل القرار المتسم به 

 معرضا للنقض، ومن هذه القرارات:

، 142، ص: 43-42منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد  1989-03-28بتاريخ  499القرار عدد  -

ا يلي: "يشترط لصحة الأحكام أن تكون معللة، وأن عدم الإجابة عن دفع له أثره في نتيجة القرار والذي جاء فيه م

 يعد بمثابة نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه".

"إن القرار الذي قضى بأنه تبين من وثائق الملف أن الطالب هو الذي رغب في فسخ العقد دون أن يبين ما هي 

 النقض لكونه ناقص التعليل". الوثائق ومضمونها يستوجب

 .220، ص: 4منشور بالمجلة المغربية للقانون، العدد  1985-02-11بتاريخ  170القرار عدد  -

 .320أحمد أبو الوفا: م.س، ص:  -

 وما بعدها. 370الطيب برادة: م.س، ص:  -

اولة للتمييز بين الواقع مح محمد الكشبور: رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، -

 وما بعدها. 499، ص: 2001الدار البيضاء، طبعة  -مطبعة النجاح الجديدة والقانون،

لقرارات المجلس الأعلى. و الاجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية رصد لمبادئعبد اللطيف هداية الله:  -

 .341ص: ، مراكش المطبعة والوراقة الوطنية 2004الجزء الأول طبعة 
3-

 .  148، ص: 26مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد ، 1978فبراير  14على صادر بتاريخ قرار المجلس الأ 
 .87:ص 148العدد  31القانون، السنة جنبية في المغرب، مجلة القضاء وإبراهيم باحماني: تنفيذ الأحكام الأ -4
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ذلك يفوت على القضاء المغربي فرصة مراقبة مدى لا يتضمن سبب التطليق، لأن 

احترامه للنظام العام."
1 

بقي أن نشير في الأخير إلى أن دور المحكمة التي تنظر دعوى التذييل يقتصر و   

على مراقبة مدى تحقق الشروط التي تجيز التذييل طبقا للقانون الوطني من عدم 

 وسائلجنبي من حيث وقائعه ون الحكم الأفهي لا تعيد مناقشة مضموتحققها. 

إنما قضاؤها محدد في دائرة مراقبة مدى ، والتدليل أو صحة أسباب التعليل المعتمدة

استجابته لشروط د النظام العام الوطني من جهة، وانسجام الحكم المذكور مع قواع

التذييل المستلزمة تبعا للمنصوص عليه في قواعد القانون الوطني أو في قواعد 

الدولية من جهة أخرى. الأوفاق
2

 

 النظام العام.لفقرة الثانية: التذييل الجزئي وا

لقد سبق أن أشرنا سلفا إلى أن مساس شق معين من الحكم الأجنبي بالنظام العام    

المغربي يبرر رفض طلب تذييله بالصيغة التنفيذية كليا، "إذ لا يجوز تجزئة الحكم 

املة غير قابلة للتجزئة؛ فإما أن ينفذ أو يرفض الأجنبي اعتبارا لكونه يشكل وحدة متك

كليا."
3 

بالرغم من وجود نص قانوني صريح يقضي بأن على المحكمة أن تتحقق و

نع جنبي بالنظام العام، فهذا لا يممن عدم مساس أي محتوى من محتويات الحكم الأ

تطلبها من الناحية العملية إذا تحققت المحكمة المغربية من توافر الشروط التي ي

طبيعي أن للقاضي أن صيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، والقانون أن تحكم بإعطاء ال

يحكم بالتنفيذ الجزئي أو في شق منه دون شق آخر.
4 

 

                                                           
1-

 غير منشور. 2001-12-31بتاريخ  142قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد  

 :انظر كذلك في نفس الاتجاه

الذي جاء فيه: "لا يمكن منح الصيغة ، و.مغ 2001-04-30بتاريخ  44قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد  -

بد من تضمين سبب إنهاء العلاقة الزوجية كيفما كان لا..لذي وقع به الطلاق دون سبب وجيه.التنفيذية للحكم ا

 .حتى تراقب المحكمة مدى احترامه للنظام العامنوعه 
2-

شوقي نجيب: الأحكام القانونية الجديدة المتعلقة بتنفيذ الحكم الأجنبي وفق قواعد مدونة الأسرة، مجلة رسالة  ذ. 

 .19 :ص، 2004العدد الخامس  ،الدفاع

- Pierre Mayer : La Convention européenne du droit de l’homme et l’application des 

normes étrangères. RCDIP 1991, p : 651-665. 
3-

 .91 :صم.س، محمد جطيق:  
 =                                                                                    .159 :ص م.س،الطيب برادة:  -4
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          ونية، فهناك من الأحكام القضائيةلهذا الموقف ما يبرره من الناحية القانو   

لأحكام الأجنبيةل  exequatur partielسمحت بالتذييل الجزئي  ما
1 

الجزء  دفي حدو

رفض تنفيذ الجزء المخالف له،المتفق مع النظام العام و
2

كما إذا كان الحكم الأجنبي  

كذلك أداء مبلغ مالي كنفقة صادر بين مسلمين وتضمن منطوقه الحكم بالطلاق و

شهرية لفائدة ابن غير شرعي بين الطرفين، بحيث يمكن للمحكمة المغربية أن تقضي 

ذييل الحكم الأجنبي المذكور في شقه المتعلق بالطلاق أو إنهاء العلاقة الزوجية،   بت

برفضه في الشق المتعلق بأداء النفقة الشهرية للابن غير الشرعي لمخالفته للنظام و

العام المغربي.
3

 ،التعاون القضائي بذلك الحالات التي تسمح فيها اتفاقياتهناك من و 

اون القضائي في المواد لاتفاقية المغربية الاسبانية بشأن التعكما هو الحال بالنسبة ل

التذييل الجزئي لبعض محتويات التي تنص على إمكانية  الإداريةو التجاريةالمدنية و

من نفس  23المقرر تنفيذه بعد استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 

الاتفاقية.
4 

القضائي في القانوني و لتعاوناأيضا الاتفاقية المغربية الكويتية بشأن و

                                                                                                                                                                        

= « Le juge de l’exequatur peut rendre un exequatur partiel ou total du jugement qui 

lui est soumis.»                                                                                                             

- Kenneth Weissberg : A propos de l’exequatur des jugements entre la France et les 

Etats-Unis. Gazette du palais novembre 2002, p : 16. 
1-

 غير منشور. 2007-08-27بتاريخ  11-07-1094عدد  1094ابتدائية أسفي في الملف عدد حكم  

 غير منشور. 2001-02-28بتاريخ  2000-1-02-512في الملف عدد  244قرار المجلس الأعلى عدد  -  
2 - La cour de cassation de Tunis a décidé dans son jugements : « rien dans la loi 

n’interdit l’exequatur de certaines branches d’un jugement étranger sans les autres 

dès lors que les parties de ce jugement sont indépendante et peuvent être détachée 

les unes des autres. En conséquence ne viole pas la loi l’arrêt d’appel qui a admis 

l’action en exequatur d’un jugement italien dans sa branche relative à la pension 

alimentaire tout en rejetant la réception de ses branches qui ont statué sur la 

séparation de corps des époux et la garde des enfants ». 

- Cass.civ n° 23799 du 8 mai 2003. Bull.civ. 1-2003, p : 1128. 
3-

 :انظر في نفس الاتجاه 

غير  2004-1-2-59عي عدد ملف شر 2005-02-02الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ  60القرار عدد  -

بخصوص قسمة الأمتعة بهولندا فإن الطاعن لم يعارض في تطبيق القانون منشور، والذي جاء فيه: "...و

ول بذلك فإن الطاعن لم يبين بمقبراد تذييله بالصيغة التنفيذية، وندي عليها كما جاء في الحكم الأجنبي المالهول

 مساسه بالنظام العام المغربي."وجه الخلاف للقانون المغربي و
4-

 13( 1420من محرم  26الصادر في  1.99.113من الظهير الشريف رقم  26الفقرة الثالثة من الفصل  

ررات القضائية في مادة الحضانة وحق =                             تنفيذ المقبنشر اتفاقية التعاون القضائي والاعتراف و )1999ماي 
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التي أكدت على ما يلي: "تتولى الجهة والأحوال الشخصية و التجاريةو المواد المدنية

ة في هذا القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط (الوارد

يجوز أن يكون الأمر وذلك دون التعرض لموضوع الحكم القسم من الاتفاقية)، و

."جزئيا بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به تنفيذبال
1

 

عليه فإن القول "برفض غالبية القضاء المغربي التذييل الجزئي للأحكام الأجنبية و   

بالصيغة التنفيذية"
2

 -كما رأينا-أمر مردود عليه ما دامت الممارسة القضائية تسير 

الأعلى إذ نقض قرار محكمة الاستئناف  هذا ما يعتمده المجلسفي غير هذا الاتجاه، و

القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في شطره المتعلق بالتطليق، رغم أن 

المشتركة بين الزوجين بقسمة الأموال الأجنبي المذكور قضى بالتطليق و الحكم

أنه  طة كدفع في عريضة النقـض أمام المجلس الأعلى إلاكذلك، وقد أثيرت هذه النق

لم يلتفت إليها.
3

 

منح التنفيذ إما القضائي الذي يقضي بأنه يمكن أن ييبقى إذن الموقف الفقهي و   

إما جزئيا لبعض محتوياتهللحكم بكامله، و
4

محل نظر، كما يبقى مجرد "اجتهاد" مع  

                                                                                                                                                                        

 3بتاريخ  4700المنشورة بالجريدة الرسمية عدد اع الأطفال الموقعة بين المغرب وإسبانيا، وإرج= الزيارة و

 ).1999يونيو  17( 1420ربيع الأول 
1-

 1422من محرم  15الصادر في  1.98.166من الظهير الشريف رقم  36الفقرة الثانية من المادة انظر  

الأحوال الشخصية بنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية و) 2001أبريل  10(

 29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد الموقعة بين المغرب والكويت، و

 ).2001نوفمبر 

 انظر كذلك:

 1418من جمادى الأولى  26الصادر في  1.97.35من الظهير الشريف رقم  34الفقرة الثانية من المادة  -

المنشورة اد المدنية الموقعة بين المغرب ومصر، و) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المو1997سبتمبر  29(

 ).1997أكتوبر  16( 1418جمادى الآخرة  13بتاريخ  4526بالجريدة الرسمية عدد 

من ربيع الأول  29الصادر في  1.00.309من الظهير الشريف رقم  33انظر الفقرة الثانية من المادة  -

ال الأحواتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية و) بنشر 2001يونيو  22( 1422

 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد ين المغرب والبحرين، والشخصية الموقعة ب

 ).2001نوفمبر  29(
2-

 رأي لا يستند لأي تعليل، انظر: 

 .41 :م.س، ص: الوزاني الحسني محمد -
-06-15بتاريخ  2004-1-2-668الصادر في الملف الشرعي عدد  333قرار المجلس الأعلى عدد  -3

 .126، ص: 63ر بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد ، منشو2005
4-

موسى عبود: الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى أكتوبر  

 .348، ص: 1994
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أن  بالإضافة إلى قول بتذييل الأحكام الأجنبية جزئيا،نا بالوجود نص صريح لا يسعف

جتهاد يطرح صعوبات عملية؛ إذ كيف يمكن في هذه الحالة وضع الصيغة هذا الا

كيف لنظام المراقبة أن يترك ئية على أصل الأحكام الأجنبية؟ والتنفيذية بصفة جز

رفض إعطاء القوة التنفيذية للحكم التنفيذية خيارا وسطا بين منح و لقاضي الصيغة

 الأجنبي؟
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 .القضاء النظام العامتقدير سلطة القضاء في ع الثاني: الفر
نبية للسلطة التقديرية يخضع تقدير فكرة النظام العام في مجال تنفيذ الأحكام الأج   

يرجع ذلك إلى دوره التفسيري لقواعد القانون الدولي الخاص،للقاضي، و
1 

إلا أن 

سبب اختلاف قراءته للفصل التقدير القضائي لهذه الفكرة يبقى غير موحد في رأيه ب

جه، يطرح الكثير من من قانون المسطرة المدنية باعتباره نص حمال أو 430

التي لا تخرج عن واقف العمل القضائي المتباينة، وهو ما ينعكس على مالتأويلات، و

، (المبحث الأول)موقفين اثنين موقف يتسم بالصرامة في إعماله لفكرة النظام العام 

المرونة في عمله من خلال اعتماد آليات قانونية تساهم في تقبل موقف يتسم بو

(المبحث الاعتراف بها ن الصعوبات التي تعتري تنفيذها والأحكام الأجنبية بالرغم م

 .الثاني)

 المبحث الأول: إعمال الدفع بالنظام العام بشكل مفرط.

لقانون الأجنبي الذي يعتبر الدفع بالنظام العام وسيلة استثنائية تسمح باستبعاد ا   

عينته قاعدة الإسناد الوطنية لحكم المنازعة الخاصة الدولية
2

بسبب تعارض أحكامه  

،مع المبادئ الجوهرية السائدة في دولة القاضي
 

هذا الطابع الاستثنائي أو الخاص و

لهذه الوسيلة يشمل كذلك الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه أمام القضاء المغربي؛ فعند 
                                                           

لة، القوانين في هذا المجال قليإذا كانت  ، خاصةالقانون الدولي الخاص في مجال اقد يكون للقضاء دور خلاق -1

مثال ذلك القضاء الفرنسي، حيث لم يتدخل المشرع لرصد حلول تفصيلية في هذا المجال بما جعل أحكام القضاء و

 بالتالي المصدر الأساسي لقواعد التنازع.مشاكل الحياة الخاصة الدولية، و تشكل حلولا لمختلف

 للمزيد من التعمق راجع:

- PIERRE MAYER : L’office du juge dans le règlement des conflits de lois. Travaux du 

comité de droit international privé 1976-1977, p : 233-268.    
2-

في هذا خروج عن الأصل العام أو القاعدة العامة التي تقضي بضرورة تطبيق القانون الذي عينته قاعدة و 

من هذا المنطلق يصبح الدفع مزدوجة لقواعد الإسناد، والطبيعة الالإسناد سواء كان وطنيا أم أجنبيا انطلاقا من 

وسيلة ية لمضامين القوانين الأجنبية، وبمثابة نقطة تفتيش جمرك -زروتي الطيب على حد تعبير د.–بالنظام العام 

 أساسية لتقييمها قبل منح تأشيرة الدخول لها لدولة القاضي.

 . 247زروتي الطيب: م.س، ص:  د. -

يفهم من ذلك أن كل مخالفة للقواعد الآمرة في قانون القاضي تستوجب استبعاد القانون الأجنبي  لكن لا ينبغي أن

إعمالا لقاعدة الدفع بالنظام العام كما هو الشأن بالنسبة للقاعدة القانونية المحددة لسن الرشد، فإذا كان القانون 

ن الحكم الأجنبي إشد في القانون المغربي، فقل من سن الرأالأجنبي الواجب التطبيق يحدد سن الرشد بأكثر أو 

هذا يترتب الإسناد إلى تطبيقه، والذي حدد هذه السن لا يتعارض مع النظام العام المغربي طالما أشارت قاعدة 

الأهلية للقانون الأجنبي إذا ما أشارت إليه قاعدة الإسناد الوطنية، رغم ية إخضاع مسائل الحالة المدنية وعنه إمكان

 ه المسائل من النظام العام المغربي التي لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها.أن هذ
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الحكم القضائي الأجنبي مع الأسس الجوهرية السائدة في المغرب، يمتنع تعارض 

القاضي عن إصدار الأمر بتنفيذه. لذلك لا ينبغي التوسع في استعمال هذه الوسيلة    

الإكثار من اللجوء إليها، لأن ذلك يؤدي حتما إلى تعطيل قواعد الإسناد الوطنية   و

إلى شل حركة تداول الأحكام القضائية  انتفاء الحكمة من إقرارها، كما يؤديو

الأجنبية خارج حدود الدول التي أصدرتها، لذلك يجب اللجوء إلى وسيلة الدفع 

بالنظام العام عندما يتعلق الأمر بمصالح جوهرية لقانون القاضي جديرة بالحماية.
1 

 المطلب الأول: الإخلال بالقواعد الموضوعية.

جنبية العلاقات الأ -بمنظار النظام العام  - تعتبر مهمة القاضي وهو يتفحص   

يجب عليه أن ينظر إلى النظام العام نظرة و دقيقة،المعروضة عليه مهمة صعبة و

ا يدفع إلى القول بأنه وهو ممعتقداته محل ما يعتقده مجتمعه، وألا يحل آرائه و شاملة،

أي أن را ذاتيا؛ ارا موضوعيا لا معيايجب أن يكون معيار الدفع بالنظام العام معي

أن تراعى عند استعماله خصوصية والضرورة ويكون معيارا مبنيا على المنطق 

متفهما لدور يكون منفتحا على القانون الأجنبي وأن و المنازعات الدولية الخاصة،

 كذا دور الدفع بالنظام العام. وقاعدة الإسناد 

يكون فيها استعمال  لا يمكن للقاضي المغربي أن يحصر مختلف الحالات التي   

فكرة النظام العام كوسيلة لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي المختص وفقا لقواعد 

الإسناد الوطنية، أو كوسيلة لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي متى تضمنت أجزاؤه 

ذلك يقوم عليها قانون القاضي، و الجوهرية التيمس بالقواعد الأساسية ومقتضيات ت

 فقرة(الالفقه لتحديد فكرة النظام العام اء بها التي ج وضوعيةالم المعايير لكثرة

 .)ىالأول

ون صحيحا من الوجهة الدولية    حتى ينفذ الحكم الأجنبي بالمغرب، ينبغي أن يك   

هذه الصحة تعني أن يحترم القواعد الموضوعية التي يقوم عليها القانون المغربي و

                                                           
م العام يتعين أن يكون اللجوء إلى التمسك بالدفع بالنظا" فتحي ناصف:في هذا الصدد يقول حسام الدين  -1

هو مبدأ غير ة، وت يشكل إحياء لمبدأ الإقليميإلا فإن فرض سيادة قانون القاضي على كل المنازعامحدودا، و

 ."مرغوب فيه في ظل التطور المعاصر للعلاقات الدولية

القاهرة، طبعة  لدولي الخاص، دار النهضة العربيةحسام الدين فتحي ناصف: أحكام الموطن في القانون ا -

 .466، ص: 1955
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على مخالفتها، وأن يستند في حيثياته باعتبارها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق 

تلك المقررة في التشريع، لاسيما في قضايا إنهاء تعليلاته على أسباب لا تتنافى وو

العلاقة الزوجية على اعتبار أن المساس بها فيه مخالفة للنظام العام بشكل صريح  

ومباشر.
1

 

المغربي، سواء يشترط لصحة الحكم الأجنبي أن يكون منسجما مع النظام العام    

إليه قاعدة الإسناد  طبق القانون المغربي أو القانون الأجنبي بحسب ما تشير

إلا لن تمنح له الصيغة التنفيذية كما هو الشأن بالنسبة ، و(الفقرة الثانية)الصحيحة 

ليس أبا القاضي بأن المدعى عليه به الصادر عن محكمة أجنبية و"للحكم المحتج 

لمقتضيات تحليله لنفي نسب البنت مخالف مادا على دراسة الدم وللطفلة المذكورة اعت

 2النظام العام المغربي."من المدونة و 76الفصـل 

 الإخلال بالنظم القانونية الأساسية المعروفة في قانون القاضي. الفقرة الأولى:

غير  يعتبر الحكم القضائي الأجنبي مخالفا للنظام العام إذا اشتمل على نظم قانونية    

معروفة في قانون القاضي،
3 

أو كان متعارضا مع السياسة التشريعية للدولة، أو إذا 

                                                           
1-

حيث شكلها       مسطرة التطليق بين مسلمين مغربيين لها مسطرة قضائية خاصة يتعين مراعاتها سواء من  

سلوك مسطرة الإشهاد بالتطليق التي سلكتها غربي وهو أمر من النظام العام، وأو موضوعها في القانون الم

 الشكلية المنصوص عليها في القانون المغربي."عية مخالفة للقواعد الموضوعية والمد

 ، غ.م.2003-02-24بتاريخ  2002-10-135ف مل 39قرار استئنافية الرباط  -

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون  ،ربيعة بنغازي: أحكام التطليق للضرر من خلال الاجتهاد القضائي المغربي -

، 2001 – 2000أكدال  -، الرباط جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،الخاص

 .141ص: 
2-

، مجلة قضاء المجلس 2004-12-30بتاريخ  2003-1-2-556ملف شرعي  658قرار المجلس الأعلى عدد  

 ما بعدها.و 384، ص: 2004السنة  63، العدد الأعلى
هو عقد مبرم بين شخصين و Pacte civil de solidaritéكما هو الشأن بالنسبة الميثاق المدني للتضامن  -3

لمشتركة فقط المصالح ي الحياة الا تعنواحد لتنظيم حياتهم المشتركة، و بالغين من جنسين مختلفين أو من جنس

 .vie de coupleإنما تعني حياة زوجية حقيقية المشتركة، و

مقتضيات العقد، حيث تعتبر مخالفة للنظام العام واج إذا اشتمل على مانع يتنافى وحسب القانون المغربي يبطل الز

أو الاتحاد الحر  concubinagesة العلاقات التي تتم بين الأجانب في المغرب خارج إطار الزواج مثل المعاشر

union libre  ،للمزيد من التعمق، راجع:أو الزواج اللواطي                                                        

- Hugo Cyr, « Pourquoi les règles du partage des compétences législatives sur le 

mariage et le divorce militent en faveur de la reconnaissance du mariage entre 

personnes du même sexe », Mémoire présenté au Comité permanent de la justice et 
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تضمن أحكاما قانونية من شأنها المساس بمبادئ العدالة الدولية،
1

كذا مبادئ القانون و 

 الطبيعي. 

لا يمكنها أن تعين القاضي المعايير فهي تبقى غير كافية، و بالرغم من وجود هذه   

مال آلية بالتالي إعف القائم بين القانون الأجنبي والقانون الوطني، والاختلا في تحديد

لانتفاء الاشتراك بية فكرة النظام العام من جهة، وذلك لنسالدفع بالنظام العام، و

يتحقق عدم الاشتراك القانوني، والقانوني بين القوانين المتنازعة من جهة ثانية
2

      

الوطني، فاختلاف المقررة بين القانونين الأجنبي وام لا بمجرد تخلف وحدة الأحك

لكن في اللحظة التي الاستقلال التشريعي لكل دولة، و كهذا أمر طبيعي ينجم عن

يصل فيها الاختلاف إلى الأصول العامة للقوانين بحيث تصطدم الأحكام الأجنبية 

 نوني يتصدع.بمبدأ جوهري يقرره قانون القاضي، فإن الحد الأدنى للاشتراك القا

ضوعية التي تشكل ذا يتدخل النظام العام كلما وقع المساس بالأحكام المووهك   

من ذلك مثلا طلب الزواج الثاني لمسلم في بلد لا تسمح قوانينه قانون القاضي، و

بنظام تعدد الزوجات يعد طلبا مخالفا للنظام العام، مع أن قواعد الإسناد لذلك البلد 

كذلك  التي تستجيب أحكامها لهذا الطلب، ريعة الإسلاميةتعطي الاختصاص للش

يتدخل النظام العام في مواجهة الموانع الدينية القائمة على عدم إمكانية زواج المسلم 

                                                                                                                                                                        

des droits de la personne, Chambre des communes, 8 avril 2003 [en ligne] 

http://www.juris.uqam.ca/dossiers/mariage_meme_sexe.htm 

- Gérald Goldstein et Jeffrey Talpis : Réflexions critiques sur l’avènement de l’union 

civile boiteuse en droit international privé québécois, dans Pierre-Claude Lafond et 

Brigitte Lefebvre : Nouveaux modèles de conjugalité et de parentalité du 21e siècle, 

Cowansville, Yvon Blais, 2003, p : 243 à 250. 
1- Dans ce sens Paul Decroux dit : « Il appartiendrait aux tribunaux du Maroc, 

s’inspirant de ces principes, de refuser par exemple d’appliquer une loi qui 

contredirait cet idéal de civilisation universelle ou qui méconnaîtrait l’un des droits 

essentiels inscrits dans ladite Déclaration.»  

- Paul Decroux : op.cit, p : 126. 
2-

الأردني، مكتبة دار الثقافة للنشر   حسن هداوي: تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون 

 .180، ص: 1997والتوزيع، الطبعة 

http://www.juris.uqam.ca/dossiers/mariage_meme_sexe.htm
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بغير المسلمة لما في ذلك من مساس بمبدأ حرية الزواج الذي تنص عليه الاتفاقيات 

الدولية.
1

 

ة للمغاربة والمسلمين تقابل بالرفض أمام لقة بالأحوال الشخصيكل الأحكام المتع   

 نيةكز في تنظيمها على المفاهيم الديانونية ترتالقضاء الأوروبي باعتبارها أحكام ق

الإسلامية،المستوحاة من أحكام الشريعة 
2

لكونها تعتبر مخالفة للمبادئ التي يقوم و 

مغربي الأحكام في المقابل يستبعد باسم النظام العام الو عليها المجتمع الغربي،

أو  غير المسلمين،نين تجيز التوارث بين المسلمين والأجنبية التي ترتكز على قوا

 ،الأنثى في نصيب الإرثلذكر والمقتول، أو تسوي بين اتجيز التوارث بين القاتل و

التبني، إذ لا يجوز تبني طفل مسلم في كذلك تستبعد الأحكام الأجنبية التي تقضي ب

لو كانوا غير مسلمين، لمخالفة قانون الأحوال الشخصية انب والمغرب من قبل أج

                                                           
إنسان حق  لكلالتي تنص على أن: " 1948نسان لسنة انظر المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإ -1

 ".دون تمييز من حيث الجنس أو الدينالحريات الواردة في هذا الإعلان التمتع بكافة الحقوق و

تتخذ " من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي جاء فيها ما يلي: 16كذلك المادة انظر  -

مور المتعلقة بالزواج          الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأ

 :المرأةساس تساوي الرجل وبوجه خاص تضمن على أوالعلاقات الأسرية و

  .زواجنفس الحق في عقد ال -أ

 عدم الزواج إلا برضاهما الكامل."نفس الحق في حرية اختيار الزوج و -ب

- JAULT-SESEKE (F), Le regroupement familial en droit comparé français et allemand, 

Bibliothèque de droit privé, LGDJ, 1996, p : 188. 
2- LABBÉ Marie-Aude: Droit International Privé et politique d’immigration: L’exemple 
de la polygamie. Mémoire Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 
.Université Lille 2, p : 28 et suiv. 
- BOURDELOIS (B), Mariage polygamique et droit positif français, éd Joly 1993, p : 439-

444. 

- Paul Decroux : La convention franco-marocaine de 10 Aout 1981 relative au statut 

des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire. J.D.J, p : 66. 

- Moneger Françoise : La convention franco-marocaine de 10 Aout 1981 relative au 

statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire. RCDIP 1984, tome 

III, n°1, p : 29-69. 

- A. Mezghani : Le juge français et les institutions du droit musulman. J.D.J 2003, p : 

721-765. 

- J. Deprez : La réception du statut musulman en France, in cahier des droits 

maghrébine, vol I, 1995, p : 19-63. 

- FADLALLAH IBRAHIM : Vers la reconnaissance de la répudiation musulman par le 

juge français ?, RCDIP 1981, p : 17-29. 
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للمتبنى.
1 

غيرها من القضايا س الأمر ينطبق على قضايا النسب والحضانة ونف

الأسرية ذات المرجعية الدينية التي لا تقبل بأي امتياز لفائدة أي قانون أجنبي عندما 

 يكون أحد أطراف النزاع مسلما.

حكامه الموضوعية التي لا يمكن المساس بها، فما هو مسموح فلكل نظام قانوني أ   

هو ما يؤكد وجود حد أدنى من ة قد يكون مرفوضا في دول أخرى، وبه في دول معين

لف الدول لاختلاف مرجعياتها الاشتراك في الأصول العامة بين قوانين مخت

المبادئ من روح مصادرها كما هو الشأن بالنسبة لأحكام الأسرة العلمانية المستمدة و

هو ما يدفعنا إلى القول بأن أحكام وأحكام الأسرة الإسلامية، الكونية لحقوق الإنسان و

الثقافات.ا هي أحكام لتنازع الحضارات وتنازع القوانين في عمقه
2
  

 الفقرة الثانية: مساس مضمون الحكم الأجنبي بالنظام العام المغربي.

ى تطبيق الحكم الأجنبي للقانون الأجنبي         لم يعد القاضي المغربي يراقب مد    

أو القانون المغربي، لأن قواعد الإسناد الأجنبية قد تشير إلى تطبيق القانون الأجنبي، 

على  إذ ذاك يكون الحكم الملتزم بمقتضياتها صحيحا، فمثلا النزاع المعروض

إلى نص المادة فرنسية سيحتكم فيه القاضي الفرنسي القاضي الفرنسي بين مغربي و

                                                           
لا ينتج أي اثر من آثار البنوة" لا وا الأولى: "يعتبر التبني باطمن مدونة الأسرة في فقرته 149تنص المادة  -1

 وفي مقابل هذه الأحكام تم وضع قانون خاص بكفالة الأطفال.

)، بتنفيذ القانون رقم 2002يونيو  13( 1423صادر في فاتح ربيع الآخر  1-02-172ظهير شريف رقم  -

 19( 1423ادى الآخرة جم 10بتاريخ  5031المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الجريدة الرسمية عدد  01-15

بالرغم من صدور هذا المستجد القانوني، فهو لا يلقى الترحيب الكلي من قبل المحاكم )، و2002أغسطس 

 الأوروبية، خاصة إذا اتضح لها اندماج الطفل في محيطه القانوني الجديد.

 للتعمق في مسألة كيفية تعامل القضاء الأجنبي مع مؤسسة الكفالة، راجع:و

العليا المعمقة رسالة لاستكمال نيل دبلوم الدراسات  ،مؤسسات مدونة الأسرةمحمدي: القاضي الأوربي و العربي -

السنة  ،أكدال –الرباط  ،الاجتماعيةوالاقتصادية و جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية، في القانون الخاص

 وما بعدها. 70، ص: 2007 – 2006الجامعية 
2- JEAN DEPREZ: Droit international privé et conflits de civilisations, aspect 

méthodologiques, Les relations entre systèmes d’Europe occidentale et systèmes 

islamiques en matière de statut personnel, Recueil des Cours de l’Académie de Droit 

International, 1988, IV, p : 9-372. 

- Henri Batiffol : aspects philosophiques du droit international privé, réédition 

présentée par Yves Lequette, Dalloz- paris 2002, p : 229. 

- MERCIER PIERRE : Conflit de civilisation et Droit international privé, polygamie et 

répudiation, Genève, 1972, p : 19. 
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ختصاص تشريعيا للقانون من القانون المدني الفرنسي بمقتضاها يسند الا 310

بالتالي لا مجال لرفض منح الصيغة التنفيذية الفرنسي وليس للقانون المغربي، و

صادرة قبل للحكم الفرنسي كما كان معمولا به في السابق مع الاجتهادات القضائية ال

الذي جاء فيه: لقرار استئنافية الدار البيضاء وشأن بالنسبة كما هو ال مدونة الأسرة،

"المحكمة الهولندية طبقت القانون الهولندي على طلب الطلاق مستبعدة بذلك تطبيق 

الحال أن القانون المغربي هو الواجب التطبيق قانون الأحوال الشخصية المغربي و

ة مخالفا للنظام العام."مما يكون معه الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذي
1

 

لا ينبغي إذن رفض طلبات التذييل بالصيغة التنفيذية على أساس عدم صحة الحكم    

الأجنبي لعدم تطبيق مدونة الأسرة على النزاع، لأن الحكم الأجنبي يبقى دائما 

 صحيحا من الناحية الدولية حتى ولو تجاوز قاعدة الإسناد المغربية مادام أن مضمونه 

 مس بالنظام العام المغربي. لا ي

يتمثل انسجام مضمون الحكم الأجنبي مع النظام العام كذلك في احترام المقتضيات    

بقية لها عوضا عن القانونية للقانون المغربي ما لم تكن هناك اتفاقية ثنائية تعطي الأس

إن كان العمل القضائي في بعض القرارات يرجح النص الوطني، النص الوطني، و

ما هو الشأن بالنسبة للقرار الذي قضى بما يلي: "استقرار الزوج مع أولاده، يجعل ك

من الحكم القضائي بتسليم الأولاد إلى الزوجة المغربية المقيمة بالخارج اعتمادا على 

من مدونة  99خارقا لمقتضيات الفصل  1981-08-10من اتفاقية  25الفصل 

الأحوال الشخصية".
2

 

 لكن مخالفة النظام العام تتبينليست بتطبيق القانون الأجنبي، و العام فمخالفة النظام   

الأسباب التي اعتمدها في تعليله، منمن مجرد مضمون الحكم الأجنبي، و
3 

                                                           
 غير منشور. 2003-11-12بتاريخ  2002-1-1903في الملف رقم  1-5820قرار  -1

- Peggy Carlier : L’utilisation de la Lex Fori dans la résolution des conflits de lois, thèse 

de doctorat, université de Lille 2, 2008-2009, p : 117 et suiv. 
2-

، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 2003-10-15بتاريخ  2002-1-2-66عدد  451قرار عدد  

ماو 134، ص: 2003يناير  25، السنة 61
 

 بعدها.
(حكم غير منشور)  2002-02-18بتاريخ  2001-165قضت المحكمة الابتدائية لخريبكة في الملف عدد  -3

العام المغربي، طالما أن الأمر يتعلق بقانون الأسرة،  برفض طلب التذييل بعلة: "أن أسباب التطليق مخالفة للنظام

 هذا القانون الذي هو جزء من النظام العام المغربي."
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ون "فالمحكمة التي ثبت لديها أن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية طبقت القان

يات المتعلقة بالضرر المنصوص لم يحترم المقتضالهولندي عندما قضى بالطلاق و

من مدونة الأحوال الشخصية الواجبة التطبيق في النازلة على  54عليها بالفصل 

 زوجيين مغربيين يرتبطان بعقد زواج وفقا للشريعة الإسلامية و اعتبرت ذلك مساسا 

ق.م.م التطبيق الصحيح." 430ون قد طبقت الفصل بالنظام العام المغربي، تك
1
  

وز مسألة ربط صحة الحكم الأجنبي من حيث الموضوع بضرورة تطبيق أولا: تجا

 القانون المغربي.

لم يشر المشرع المغربي عند تنظيمه لدعوى الصيغة التنفيذية إلى قاعدة الإسناد    

المطبق على المنازعات  الواجب إتباعها من طرف المحكمة الأجنبية لتحديد القانون

ناد جعل الباب مفتوحا أمام تطبيق قاعدة الإسذات العنصر الأجنبي، وهو ما ي

المغربية أو الأجنبية، لكن التشبث بضرورة اعتماد قاعدة الإسناد الوطنية من شأنه 

أن يقف عائقا أمام تنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب، لأن القاضي الأجنبي يلتزم 

لإسناد لقانون ضوع قاعدة ابقاعدة إسناده الواردة في تشريعه انطلاقا من مبدأ خ

حتى لا يكون القاضي المغربي صارما في مراقبته لتلك الشروط الواردة القاضي، و

كمة الأجنبية من ق.م.م أصبح يتجاوز التشدد في مراقبة تطبيق المح 430في الفصل 

لم يعد يتجه إلى رفض طلب تذييل الحكم الأجنبي باستناده إلى للقانون المغربي، و

مغربي فحكم الطلاق "باستناده لمقتضيات القانون المدني قانون غير القانون ال

في تمتيع المطلقة  الفرنسي مخالف لمقتضيات النظام العام الفرنسي المتمثلة 

النص على طبيعة طلاقها هل هو بائن أم ادها بعد انتهاء علاقة الزوجية واعتدو

رجعي."
2

 

صحة الحكم الأجنبي  بينيقتضي التوجه الجديد للعمل القضائي بفك الارتباط    

بين ضرورة تطبيق القانون المغربي، لأن "تطبيق القانون الأجنبي على موضوعيا و

منازعات الأحوال الشخصية لا يمكن أن يكون مبدئيا سببا مباشرا لرفض التذييل 
                                                           

1-
 غير منشور. 2005-01-15بتاريخ  2003-2-94ملف شرعي عدد  8قرار المجلس الأعلى عدد  

مجلة الإشعاع، العدد ، 2002-10-28بتاريخ  744/2002حكم المحكمة الابتدائية بالأربعاء الغرب عدد  -2

 .313ص: ، 27
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على أساس عدم صحة الحكم الأجنبي."
1

عليه فإن ربط عدم تطبيق القانون و 

جنبية بالنظام العام مسألة متجاوزة، لا ينبغي تعليلها المغربي من طرف المحكمة الأ

ضمن الأحكام الرافضة لمنح الصيغة التنفيذية كما هو الشأن بالنسبة لقرار استئنافية 

الدار البيضاء التي قضت بأن "المحكمة الهولندية طبقت القانون الهولندي على طلب 

الحال أن القانون لمغربي، وانون الأحوال الشخصية االطلاق مستبعدة بذلك تطبيق ق

المغربي هو الواجب التطبيق مما يكون معه الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية 

مخالف للنظام العام."
2

 

اعدة الإسناد المناسبة تبقى الأحكام الأجنبية صحيحة من الناحية الدولية إذا طبقت ق   

هذا القانون غير القانون  لتحديد القانون المادي الواجب التطبيق حتى ولو كان

أنه مخالف  المغربي، وذلك لاعتبارين اثنين: أولهما أن تطبيق الحكم الأجنبي لا يعني

بينما يتجلى الاعتبار الثاني في عدم إلزام القاضي الأجنبي  ،للنظام العام المغربي

 مادام أن نطاقها يبقى بتطبيق القاعدة التي تحدد نطاق القانون الشخصي للمغاربة

 لا يلزم إلا الجهات الوطنية.داخليا، و

 تطبيق القانون الأجنبي ليس فيه مساس بالنظام العام المغربي. ثانيا: 

يتجاوز  يمتنع قاضي الصيغة التنفيذية عن الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الذي   

يشكل خرقا للنظام العام  وكأن هذا التجاوز بحد ذاته مقتضيات القانون المغربي

بدأ يفطن إليه العمل القضائي  في حين أن الأمر ليس كذلك، وهذا ما ،يالمغرب

غربي الذي منح الصيغة التنفيذية " للحكم بتطليق الزوجة المغربية بعد تعذر إجراء مال

محاولة الصلح على القاضي الأجنبي بسبب غياب الزوج عن البلد الذي تقيم فيه 

الزوجة ليس فيه مساس بالنظام العام."
3

 

لا يستقيم إذن التوجه القضائي الذي يرى في تطبيق القانون الأجنبي مخالفة للنظام    

إلا فإن طبيق المباشر للقانون الأجنبي، والعام المغربي، لأن المخالفة لا تتحقق بالت

                                                           
1-

 .59جهاد أكرام: م.س، ص:  
 غير منشور.  2003-11-12بتاريخ  1903/1/2003ملف  5280/1قرار  -2
3-

 2005ماي  11قصر، العدد ، مجلة ال2001-1-5-45ملف اجتماعي رقم  474قرار المجلس الأعلى عدد  

 ما بعدها.و 232ص: 
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سيربط التشريع المغربي، و القول بغير ذلك سيضيف شرطا أخر لم يرد ذكره في

 من ق.م.م. 430عليه الفصل صحة الحكم الأجنبي بشرط لم ينص 

وصول يعني شرط صحة الحكم الأجنبي أن يعتمد القاضي قاعدة إسناد صحيحة لل   

يبقى الحكم الأجنبي صحيحا حتى ولو تجاوز القانون إلى القانون الواجب التطبيق، و

المغربي، لأن العيب في الحكم ليس هو تطبيق القانون الأجنبي، بل العيب أن يكون 

 مقتضيات النظام العام الآمرة.ند إلى قانون لا يستقيم مضمونه وجنبي قد استالحكم الأ

ا، لأن كحكم منح النفقة لابنة بالتبني دون أن يوجد التزام من متبنيها بالإنفاق عليه"

الشريعة الإسلامية."ذلك مخالف للنظام العام و
1 

   
طبق القانون الواجب منح الصيغة التنفيذية أن يكون الحكم الأجنبي قد إذن يتطلب 

هي من منظور القضاء المغربي قاعدة الإسناد الصحيحة، و التطبيق الذي تقتضيه

قاعدة الإسناد المغربية بحيث إذا طبق الحكم الأجنبي قاعدة إسناد أخرى للوصول إلى 

القانون الواجب التطبيق يكون مصيره رفض تذييله بالصيغة التنفيذية، لا سيما في 

وكمثال على ذلك قرار المجلس  شخصية باعتبارها من النظام العام،ال قضايا الأحوال

"لما نصت المحكمة الألمانية على عدم  2000-09-20الأعلى الصادر بتاريخ 

إمكانية تطبيق القانون المغربي رغم أن النزاع يتعلق بالأحوال الشخصية لمغاربة 

يعتبر مخالفا للنظام العام مسلمين، فإن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية 

المغربي"،
2

لكن سرعان ما تدخل القضاء المغربي لتلطيف قاعدة الإسناد المغربية،  

لفتها ما دام أن التشدد في ضرورة تطبيقها سيجعل مصير الأحكام الأجنبية التي خا

فلا  فيها مساس بالنظام العام المغربي،لو لم يكن رفض تنفيذها بالمغرب حتى و

جنبي لعدم ن رفض منح الصيغة التنفيذية على أساس عدم صحة الحكم الأينبغي إذ

لكن السبب الرفض هو تطبيق القانون الأجنبي و فليس سبب تطبيق القانون المغربي،

الحقيقي يكمن في مخالفة أحكامه للنظام العام المغربي.
 

                                                           
1-

 غير منشور. 2004-4-26بتاريخ  2002-10-147ملف عدد  81اط عدد قرار محكمة الاستئناف بالرب 
2-

في مقاله: كيف نقرأ مقتضيات تنفيذ الأحكام الأجنبية على ضوء  قرار غير منشور أشار له سفيان ادريوش 

 .106، ص: 152القانون، العدد من مدونة الأسرة، مجلة القضاء و 128المادة 
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حتى -ة هكذا فإن المنهج القضائي سعى في سبيل تليين قاعدة الإسناد المغربيو   

 إلى فك الارتباط بين مفهوم صحة -يسهل عملية تنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب

،بين ضرورة تطبيق القانون المغربيالحكم الأجنبي من حيث الموضوع و
1

لأن  

الحكم الأجنبي يكون دائما صحيحا سواء طبق القانون المغربي أو القانون الأجنبي ما 

 .لعام المغربيادام أن موضوعه يوافق النظام 

 المطلب الثاني: الإخلال بالقواعد الشكلية.

تتدخل قاعدة الدفع بالنظام العام في مواجهة كل الأحكام القضائية الأجنبية التي    

تمس بالقواعد الإجرائية
2

حقوق الدفاع لما لها من التي تضمن سلامة الإجراءات و 

لأن  هائية،مواجهة الأحكام غير الن ، وكذا فيالأولى) (الفقرةصلة وثيقة بالنظام العام 

من ثم ففي منع تنفيذه قبل حيازته لقوة الشيء لحكم غير النهائي معرض للإلغاء وا

 .(الفقرة الثانية)المقضي به ما يكفل تلافي المفاجآت المترتبة عن نقضه 

 حقوق الدفاع.لفقرة الأولى: سلامة الإجراءات وا

ام حقوق الدفاعاحتريعتبر شرط سلامة الإجراءات و   
3

الضامن الأساسي لاحترام  

النظام العام في بعده الإجرائي،
 

سمح لكل حكم أجنبي احترم حضور الأطراف و فكل

  واحد منهما بإبداء دفوعاته ضمن الآجال المقررة قانونا وجب تنفيذه ما دام صدر

                                                           

 .31محمد الحسني الوزاني: م.س، ص:  -1
من مدونة الأسرة، مجلة  128لمادة سفيان ادريوش: كيف نقرأ مقتضيات تنفيذ الأحكام الأجنبية على ضوء ا -

 .46، ص: 2006يناير  13القصر، العدد 
2-

 لمعرفة صلة القواعد الإجرائية بالنظام العام، وضع الفقه معيارين اثنين: 

الصيغ يتحدد اتصال للفظي أي أنه من خلال الألفاظ وايسمى كذلك بالمعيار شكلي، و : معيارالمعيار الأول

القواعد الإجرائية بالنظام العام، بحيث إذا تبين من عباراتها أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، أو إذا وردت 

 عباراتها بصيغة الوجوب فهي متعلقة بالنظام العام.

ئية بالنظام العام من خلال الغاية أو الهدف الذي : معيار معنوي، يتحدد اتصال القواعد الإجراالمعيار الثاني

عدة بالنظام العام يتوخاه المشرع من تلك القاعدة، فإذا كانت الغاية هي حماية المصلحة العامة تأكد ارتباط تلك القا

 العكس صحيح.و

، 1971ة الثانية إدريس العلوي العبدلاوي: المدخل لدراسة القانون، الجزء الأول نظرية القانون، بيروت الطبع -

 . 514-510(دون ذكر المطبعة)، ص: 
3- La cour de cassation a précisé dans un arrêt Bachir du 4 octobre 1967 que : « Si le 

juge de l’exequatur doit vérifier si le déroulement du procès devant la juridiction 

étrangère a été régulier, cette condition de régularité doit s’apprécier uniquement 

par rapport à l’ordre public international français et au respect des droits de la 

défense.»                                                                                                                                      = 
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وفق مسطرة قضائية صحيحة.
1

 

   
وجاهة المسطرة الذي يقوم عليه و التحقق من احترام مبدأ حضورية لا بد إذن من

قانون المرافعات الأجنبي،
2

لأن الحكم الأجنبي غير الحضوري الذي لم يتمكن  

المدعى عليه
 

فيه من إبداء دفاعه لعدم استدعائه لن يتم تنفيذه في المغرب، ما دام أن 

القاضي الأجنبي لم يحترم شرط تكليف الخصوم بالحضور، فاستدعاء الأطراف 

،ونية يعتبر جوهر النظام العام الإجرائيبصفة قان
3

"ليس كل عيب في  لكن 

                                                                                                                                                                        

= cass.civ 04-10-1967 RCDIP 1968, p : 98 note Paul Lagarde. 

رية ضمن المعيقات الجوه régularité de la procédureرط كاي كاتا يدرج هذا الش حظ أن د.يلاو

obstacles de fond .التي تطرحها مسطرة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية  

- Guy Catta: Les problèmes soulevés par l’exequatur. Rapport présenté aux XVII 

congrès des avoués de France  paris. Librairie générale de droit et de jurisprudence 

paris, 1967, p : 12. 
1- « La répudiation de la femme par le mari, n’est pas contraire à l’ordre public 

international français, lorsqu’elle ouvre une procédure de la faveur de laquelle 

chaque partie fait valoir ses prétentions et ses défenses. »  
- Arrêt de DAHAR en 18-12-1979 

 من مجلة القانون الدولي الخاص التونسية. 11من الفصل  4انظر الفقرة  -
 عمق في هذه النقطة، راجع: للمزيد من الت -2

عيد محمد القصاص: التزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة، دراسة مقارنة في قانون المرافعات المصري  -

 .21، ص: 1994والفرنسي، دار النهضة العربية 

مقارنة،  عاشور مبروك: النظام القانوني لمثول الخصوم أمام القضاء المدني، الحضور والغياب، دراسة تحليلية -

 وما بعدها. 16، ص: 1988مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة، الطبعة الأولى 

عطية عزمي عبد الفتاح إبراهيم: واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة باعتباره أهم تطبيق لحق الدفاع، دار  -

 .6، ص: 1990النهضة العربية، القاهرة 

 .449، ص: 2002-2001ي، دار النهضة العربية، القاهرة والي فتحي: الوسيط في قانون القضاء المدن -

فودة عبد الحكم: البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، المكتب الفني للموسوعات القانونية، القاهرة  -

 .9-8، ص: 2005
3 - « il incombe au juge français de l’exequatur de vérifier si le déroulement du procès 

devant la juridiction étrangère a été régulier au regard de l’ordre public international 

et en particulier du respect des droits de la défense, lesquels exigent que le 

défendeur puisse être régulièrement cité, appelé à se défendre et être entendu. 

Doit ainsi être rejetée la demande d’exequatur d’un jugement de divorce prononcée 

sans assignation réelle et loyale de l’épouse qui n’a pu faire valoir sa défense, dès lors 

que le mari, connaissant l’adresse française de sa résidence, a fait délivrer les 

citations au domicile conjugal ou elle ne résidait plus. » 

- Cour d’appel de Nancy, 3ème ch-civ N° 02-685 en date du 21-06-2002, bulletin 

d’information, les éditions des journaux officiels, N° 569, p : 34.                                      = 
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أن الذي يترتب عنه تناع عن إعطاء الأمر بالتنفيذ، والإجراءات يترتب عنه الام

ؤدي إلى انعدام الوجود القانوني للحكم في بلد القاضي الذي ذي يب الالامتناع هو العي

أصدره."
1 

اضي الصيغة التنفيذية أن يراقب نا إلى القول بأنه على قوهذا ما يدفع

ي به،ضى حجية الأمر المقلول الحكم الأجنبي عصح
2 

ات القضائية "تكون المقررو

 بإسبانياأو  بالمغرب الإدارية الصادرة عن المحاكمفي المواد المدنية والتجارية و

 ..-1فرت فيها الشروط التالية: حجية الشيء المقضي به فوق تراب البلد الآخر إذا تو

أن يتم بصفة قانونية استدعاء الأطراف أو تمثيلهم أو إثبات تغيبهم..." -2
3 

لكن 

حجية الشيء المحكوم فيه وحدها غير كافية لمنح الصيغة التنفيذية، بل ينبغي أن 

                                                                                                                                                                        

= Voir aussi:  

- L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales.  

إلا أن هناك اتجاه يسمح بتنفيذ الأحكام الأجنبية الغيابية، لأن الغياب لا يعني عدم صحة الإجراءات المسطرية   

 م عليه تم استدعاؤه بصفة قانونية.ما دام أن المحكو

 ذلك:انظر في 

الغياب، دراسة تحليلية مقارنة، وم أمام القضاء المدني، الحضور وعاشور مبروك: النظام القانوني لمثول الخص -

 .28، ص: 1988مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة، الطبعة الأولى 
 .316محمد جطيق: م س، ص:  -1
للحجية هو اللازمة، أي أن الحكم الحائز مر المقضي به صدور الحكم وفق الشكليات القانونية يقصد بحجية الأ -2

 الاستئناف.قابلية الحكم للتعرض وموضوعا، بينما يقصد بقوة الشيء المقضي به عدم الذي صدر صحيحا شكلا و

 ، راجع:للتمييز بين المفهومين

،  سنة طبعبلا –القاهرة  ،دار الفكر العربي عات،شرح قانون المراف :عبد الباسط جميعيو عبد المنعم الشرقاوي -

  .533: ص

، 950: ص ،2008 مصرالإسكندرية ، منشأة المعارف، جراءات المدنيةقضاء النقض في الإ :حمد شعلةأسعيد  -

 ).قرارات قضائية(يتكلم عن تلك الحجية من جانب عملي 

  .306 :ص، 1986 بيروت ،الدار الجامعية ،الاجراءات المدنية والتجارية الدولية :كاشة محمد عبد العالع -

 .350: ص ،1991مطبعة جامعة الموصـل  ،حكام قانون الاثبات المدني العراقي: أعباس العبودي -

 .638: صم.س،  :عبد الرزاق احمـد السنهوري -

أحمد ماهر زغلول: أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي وضوابط حجيتها، دار النهضة العربية  -

 .316، ص: 1990القاهرة، طبعة 

محمد سعيد عبد الرحمان: الحكم الشرطي نحو إعادة صياغة نظرية عامة للأحكام القضائية، دراسة مقارنة في  -

 . 215، ص: 1998قانوني المرافعات المصري والفرنسي، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 
3-

) 1999ي ما 13( 1420من محرم  26صادر في  1.98.150من ظهير شريف رقم  23انظر المادة  

المنشورة اون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية الموقعة بين المغرب وإسبانيا، وبنشر اتفاقية التع

إن كانت الاتفاقية المشار )، و1999يونيو  17( 1420ع الأول ربي 3بتاريخ  4700بالجريدة الرسمية عدد 

حيث اعتبرت المفهوم الثاني قوة الشيء المقضي به بفهومي حجية الشيء المقضي به وإليها قد أخلطت بين م

ات القضائية في المواد = المقرر تكونأعلاه " 23ا تظهره صياغة المادة شرط لتحقق المفهوم الأول كمجزء و
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يحوز الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في المغرب قوة الأمر المقضي به بعد استنفاذ 

نهائيا قابلا للتنفيذ. ما باتا وطرق الطعن حتى يصبح حك الحكم جميع
 

لا ينبغي أيضا أن تهدر حجية الشيء المقضي به المكفولة للأحكام الوطنية و   

لمصلحة الحكم الأجنبي في حالة تزاحم الأحكام الأجنبية، فالحكم الأجنبي الأسبق في 

تاريخ حيازته لقوة الأمر المقضي به في الخارج أولى بالتطبيق
1

من غيره من  

ز لقوة بل إن حماية المبدأ المذكور تقتضي تنفيذ الحكم الأجنبي الحائ كام الأجنبية،الأح

القضاء الوطني بين نفس لو كانت هناك دعوى جارية أمام الشيء المقضي به حتى و

السبب.الأطراف وتعلقت بنفس الموضوع و
2
  

 الفقرة الثانية: نهائية الحكم الأجنبي.

، حائزة لقوة الشيء المقضي نبية أن تكون نهائية، باتةيشترط لتنفيذ الأحكام الأج    

اف، استئناء كان عاديا من تعرض وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن سوبه، و

يعتبر ض الغير الخارج عن الخصومة والنقض، وتعرأو غير عادي كإعادة النظر، و

لذلك استلزم هذا الشرط أمرا ضروريا للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية المغربية، 

لضبط المختصة بشهادة من كتابة االمشرع أن يرفق طلب التذييل بالصيغة التنفيذية 

                                                                                                                                                                        

فوق تراب  حجية الشيء المقضي بهالإدارية الصادرة عن المحاكم بالمغرب أو بإسبانيا =المدنية والتجارية و

 :ا توفرت فيها الشروط التاليةإذالبلد الآخر 

1-.... 

لتشريعات البلد الذي صدر به."  أصبح قابلا للتنفيذ وفقاو أن يكون المقرر قد اكتسب قوة الشيء المقضي به -3

 هذا غير صحيح، لأن لكل مفهوم معناه الخاص به.و

  .كاممن القانون المدني الفرنسي والتي تتكلم عن حجية الاح 1351انظر كذلك المادة  -

 :نأوتعديلاته، حيث تنص على  1979لسنة  107ي رقم من قانون الاثبات العراق 105انظر نص المادة  -

ذ حالاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا ات"

 ."وسبباً ق النزاع بذات الحق محلاً ولم تتغير صفاتهم وتعل طراف الدعوىأ

 ."يجوز قبول دليل ينقض حجة الاحكام الباتة لا: "نهأعلى  106وتنص المادة 
1-

 انظر في نفس المعنى: 

 .78عبد الله درميش: م.س،  ص:  -

ي من زاوية القانون الدولي الخاص، مجلة محاولة تقييم قانون المسطرة المدنية الحالالعياشي المسعودي:  -

 .201ص: ،1990السنة  6القانون والاقتصاد، العدد 
 .488 :ص 2000أحمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية، دار النهضة العربية القاهرة، ط  -2

 للمزيد من التعمق، انظر: 

عاشور مبروك: النظام القانوني لمثول الخصوم أمام القضاء المدني، الحضور والغياب، دراسة تحليلية مقارنة،  -

 .50، ص: 1988جلاء الجديدة، المنصورة، الطبعة الأولى، مكتبة ال
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،الطعن بالنقضتشهد بعدم التعرض والاستئناف و
1

إذ من شأن هذا الشرط أن  

لحكم النهائي غير معرض للإلغاء والزوال يضمن استقرار المعاملات ما دام أن ا

 بالتالي قابل للتنفيذ الجبري. و

لكن هناك من الباحثين من يدعو إلى فهم هذا الشرط في ضوء مقتضيات مدونة    

الأسرة التي تهدف إلى تسريع إجراءات التذييل بدلا من عرقلتها، "لأن اشتراط 

القضاء لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية إدلاء طالب التذييل بأصل التبليغ،  

 -ة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والنقض، بشهادة من كتابة الضبط المختصو

   إلى سيؤدي -هي وثائق قد لا تسلم في بعض الدول طبقا لنظامها الإجرائي و

  تعقيد الإجراءات المسطرية رغم عدم مخالفة الحكم أو القرار الأجنبي للنظام

."العام
2

يبقى من الصعب على قاضي الصيغة التنفيذية نهج مبدأ المرونة في ظل و 

الاكتفاء فقط بما يفيد بأن يعفيه من التشبث بهذه الوثائق، وياب نص قانوني صريح غ

إرادة المشرع تبقى وحدها غير كافية لمعالجة م الأجنبي أصبح نهائيا، ففلسفة والحك

قضايا الأسرة، اللهم إلا إذا وجدت اتفاقيات ثنائية تسعفه في حل مشاكل الجالية 

المغربية المقيمة بالخارج.
3

 

                                                           

 من قانون المسطرة المدنية. 431انظر الفقرة الرابعة من الفصل  -1

 من قانون المرافعات المصري. 298الفقرة الثالثة من الفصل           

المقضي طبقا بقانون فقد عبر المشرع المصري عن هذا الشرط بنصه على أن يكون: "الحكم قد حاز قوة الأمر 

المحكمة التي أصدرته"، ويتبين من هذا النص أنه يتعين للأمر بتنفيذ حكم أجنبي أن يكون نهائيا غير قابل للطعن 

 ق.م.م. 431فيه بالطرق العادية وهي تلك التي تضمنتها الفقرة الرابعة من الفصل 

 .477، ص: 1984كتبة العالمية المنصورة أصول المرافعات المدنية الدولية، م أحمد عبد الكريم سلامة: -

، ص: 1994الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، الفتح للطباعة والنشر الإسكندرية  عكاشة محمد عبد العال: -

 وما بعدها. 381

 عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية، دراسة متعمقة في القانون المصري، دار -

 .72-71، ص: 2004الفكر الجامعي، الإسكندرية 

 .55 :صم.س، محمد الحسني الوزاني:  -2

من مدونة الأسرة؟ ندوة  128سفيان ادريوش: كيف نقرأ مقتضيات تنفيذ الأحكام الأجنبية على ضوء المادة  -

، 2005فبراير  18 – 17الآفاق، المنعقدة بكلية الحقوق وجدة، يومي الأسرة عام من التطبيق الحصيلة ومدونة 

 .224-223، ص: 1الأسرة، سلسلة الندوات، العدد شورات مجموعة البحث في القانون ومن
 1420من محرم  26الصادر في  1.99.113من الظهير الشريف رقم  16نذكر على سبيل المثال الفصل  -3

قضائية في مادة الحضانة وحق ت التنفيذ المقررابنشر اتفاقية التعاون القضائي والاعتراف و )1999ماي  13(

ع ربي 3بتاريخ  4700المنشورة بالجريدة الرسمية عدد اع الأطفال الموقعة بين المغرب وإسبانيا، وإرجالزيارة و

التي جاء فيها ما يلي: "يتعين أن يرفق طلب الاعتراف بمقرر قضائي يتعلق ). و1999يونيو  17( 1420الأول 
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للملاحظة، لا ينبغي الاستناد إلى شرط القابلية للتنفيذ للقول بنهائية الحكم، لأنه  و   

نتهائية التي لا تزال خاضعة الإلا مجال للربط بين هذين الأمرين، "لأن الأحكام 

للطعن بالطرق غير العادية هي بدورها قابلة للتنفيذ، على اعتبار أن طرق الطعن 

ة طرق م، بل إن الأحكام التي تخضع لكاففيذ كما هو معلوغير العادية لا توقف التن

ل التنفيذ مباشرة بمجرد صدورها وعلى الأصل أو الطعن بما في ذلك الاستئناف تقب

القضائي على مولة بالتنفيذ المعجل القانوني وذلك حينما تكون مشالمسودة أحيانا، و

حد سواء."
1

فاذ المعجل بالرغم من كونها يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية المشمولة بالنو 

قد أكد الفصل الثاني من اتفاقية نيويورك على أن "الإجراءات القابلة غير نهائية، و

للتنفيذ بصفة مؤقتة يمكن التصريح بكونها نافذة رغم قبولها لطرق الطعن."
2

كذلك  

                                                                                                                                                                        

أو الباب الثالث أو بحق الزيارة المنصوص عليه في الباب الرابع بحق الحضانة المنصوص عليه في = 

 كل مستند من شأنه أن يثبت أن المقرر القضائي قابل للتنفيذ وفقا لقانون البلد الطالب...."  -3بما يلي:  بتنفيذهما
1-

 .267عبد الكريم الطالب: م.س، ص:  

 للمزيد من التعمق، راجع:

الات التنفيذ في قانون المرافعات الجديد، دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة جميعي عبد الباسط: طرق وإشك -

 .113، ص: 1975الأولى 

، 1970أمينة مصطفى النمر: القواعد العامة في التنفيذ والتنفيذ بطريقة الحجز، منشأة المعارف، الطبعة الأولى  -

 .165ص: 

 .73، ص: 1979دنية والتجارية، مؤسسة الثقافة الجامعية، نبيل إسماعيل عمر: إجراءات التنفيذ في المواد الم -

راغب وجدي: النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف،  -

 .272، ص: 1974الإسكندرية 

 وما بعدها. 271فتحي والي: م.س، ص:  -

 .206م.س، ص: أحمد أبو الوفا:  -

: نظام التنفيذ المعجل للأحكام المدنية في القانون المغربي، دراسة مقارنة، مؤسسة بنشرة للطباعة محمد السماحي -

 .(القسم التمهيدي) 37-27، ص: 1985والنشر، الدار البيضاء، الطبعة 

، عزيز بكور: النفاذ المعجل في قانون المسطرة المدنية المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة -

جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 

 وما بعدها. 66، ص: 2000

جامعة الحسن  ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،سعيد ريمي: قواعد التنفيذ الجبري في المادة المدنية -

، 2006-2005السنة الجامعية  عين الشق، -الدار البيضاء م القانونية والاقتصادية والاجتماعيةكلية العلو الثاني،

 .45ص: 

- Pierre Catala et François Terré : Procédure civile et voies d’exécution, édition 

THEMIS (Presses universitaires de France), édition 2-1976. P : 270. 
- Abdellah Boudahrain : Les voies d’exécution au Maroc, les éditions Toubkal-

Casablanca, 1ère édition 1988, p : 16 et suiv.  
2-

ربيع الأول  30المؤرخ في  1-59-338صادق المغرب على هذه الاتفاقية بموجب الظهير الشريف رقم  

 .1960فبراير  05بتاريخ  2467د )، و المنشور بالجريدة الرسمية عد1959أكتوبر  03( 1379
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الأمر بالنسبة للأحكام غير القطعية،
1

فهي الأخرى تقبل التنفيذ عن طريق الإنابة  

إلى  القضائية إذا كانت تتعلق بسير الدعوى لدى المحكمة، كالحكم بإحالة الدعوى

الشرط عالجته الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها المغرب  هذاالتحقيق أو بانتداب خبير، و

رفض طلب تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي  ازتفي مجال التعاون القضائي بحيث أج

.لم يكتسب بعد الصورة القطعية بأن الحكم إذا أقنع المحكوم عليه المحكمة
2

 

لا ينبغي أن يأخذ مبدأ نهائية الحكم الأجنبي على إطلاقه، إذ يفترض احترام النظام    

احترام حقوق الدفاع، أن تنفذ جميع ئي القائم على سلامة الإجراءات والعام الإجرا

ق أن صدر في نفس ائي سبالأحكام الأجنبية الباتة، ما لم يكن هناك حكم مغربي نه

بين نفس الأطراف،الموضوع و
3

السماح بتنفيذ الحكم الأجنبي لأن القول بغير ذلك و 

 أن يمس بحجية الشيء المقضي به التي كفلها القانون المغربي للأحكام الصادرة عن 

محاكم المملكة،
 

لذلك فمن باب أولى أن يراعي القاضي المغربي شرط "نهائية الحكم" 

حكام الأجنبية حتى لا تصير هذه الأخيرة في وضع متميز عن الأحكام في مواجهة الأ

 الوطنية.

                                                           
1-

تختلف الأحكام القطعية عن الأحكام غير القطعية، في كون الأحكام القطعية هي التي تحسم النزاع المعروض  

على المحكمة في مسألة معينة، أو في موضوع الدعوى برمته، دون أن يعني بأن الحكم القطعي هو حكم نهائي، 

أو الأحكام بصورة نهائية دون مجال للطعن، أما الأحكام غير القطعية  لأن هذا الأخير يفصل في النزاع

إنما تبت في إجراء من الإجراءات التحفظية، كتعيين حارس قضائي، فهي التي لا تفصل في النزاع، والتمهيدية، 

 أو تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق كتوجيه اليمين، أو الأمر بالقيام بمعاينة....
2-

 رقم الرسمية الجريدة في القانون هذا نشر تم تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني، من قانون 7من المادة  الفقرة هــ 

 .16/03/1952 من اعتبارا به ويعمل 16/02/1952 بتاريخ الصادر) 1100(
من قانون المرافعات المصري  298على خلاف المشرع المغربي الذي لم ينظم هذا المقتضى، ينص الفصل  -3

 .....1ما يلي: "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: على

هذا الأمر ينطبق حتى ." وأن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية -4

أمام في الحالة التي يكون فيها النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب تنفيذه في المغرب محلا لدعوى رائجة 

مبدأ عدم جواز يستند هذا الرفض على "م المغربية بين الخصوم أنفسهم، وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، والمحاك

 ." أن هذا المبدأ متعلق بالنظام العامن مرة أمام محاكم مختلفة، خاصة وقبول رفع الدعوى الواحدة أكثر م

 انظر في هذا الصدد:

                                                                           .293غالب علي الداودي: م.س، ص:  -

هي الأخرى أخذت  1985أكتوبر  30من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الصادرة بتاريخ  30المادة  -

ر في شأنه الحكم في مواجهة الأحكام النهائية الوطنية "إذا كان النزاع الصاد "بنسبية مبدأ نهائية الحكم الأجنبي"

في الموضوع بين الخصوم أنفسهم، ويتعلق بذات الحق محلا  وسببا المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر 

 حائزا لقوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف.و
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السائد  بقي أن نشير في الأخير إلى أنه على القاضي أن يتقيد بمفهوم النظام العام   

ليس وقت نشوء الحق، فمن الجائز أن يكون في دولته وقت المنازعة ورفع الدعوى و

غير مخالف له عند رفع الدعوى أمام القضاء و ئه،الحق مخالفا للنظام العام وقت نشو

إن تحديد معنى النظام إذا تغير قانون القاضي، وهذا ما عبر عنه القضاء الفرنسي 

.لحظة في فرنسا حد كبير على الرأي السائد في كل العام يتوقف إلى
1

هذه السلطة و 

دام الأمر التقديرية الواسعة لقضاة الموضوع تقع تحت رقابة محكمة النقض ما 

يخص مسألة قانونية.
2
  

الدفع بالنظام العام ليس دفعا إجرائيا يهدف إلى إعلان عدم صلاحية المحكمة    

 إنما يهدف إلى إعلان عدم صلاحية القانون الأجنبيو بتطبيق القانون الأجنبي،

إنما هو و كما أنه ليس دفعا بعدم قبول الدعوى دون البحث في موضوعها، للتطبيق،

عدم قبول القانوندفع ب
3
 بحكم النزاع بعد البحث في موضوعها. 

يحق و هذا يجعلنا نستنتج أن الدفع بالنظام العام يحرك من قبل المدعى عليه،و   

للقاضي أن يتمسك به من تلقاء نفسه،
4

يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل و 

 لتمسك به.ليس في مقدور أطراف العلاقة الاتفاق على التنازل عن او الدعوى،

                                                           
1- Pour plus, voir : Hélène Péroz : La réception des jugements étrangers dans l’ordre 

juridique français. L.G.D.J 2005, p : 256 et suiv. 

-« si les lois étrangères qui prohibent l’établissement de la filiation naturelle ne sont, 

en principe, pas contraires à la conception française de l’ordre public international.. » 

- cass.civ en date du 10 février 1993. RCDIP 1993, p : 625. 
2-

 تقديرها للنظام العام، راجع:قانون على تفسير محاكم الموضوع وللتوسع في مفهوم رقابة محكمة ال 

محاولة للتمييز بين الواقع  محمد الكشبور: رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، -

 وما بعدها. 199، ص: 2001الدار البيضاء، طبعة  -جاح الجديدةمطبعة الن والقانون،

بين التقنين وعدم  عبد القادر الرافعي: المجلس الأعلى كمحكمة للنقض المدني، وسائل التحكم في العمل -

 وما بعدها. 127، ص: 2005نشر مكتبة دار القلم، الطبعة الأولى الجدوى، طبع و
 :الدفع بعدم القبول، راجععام وعرفة العلاقة بين النظام اللم -3

مقارنة، أطروحة لنيل دكتوراه ع بعدم القبول، دراسة تحليلية، وتأصيلية، وحميدو اكري: الطبيعة القانونية للدفأ -

     جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،الدولة في الحقوق شعبة القانون الخاص

 .194، ص: 1994-1993لجامعية الرباط، السنة ا

طبعة  ،سكندريةالإدار المطبوعات الجامعية  ،الدفع بعدم القبول في المواد المدنية والجنائية :علي عوض حسن -

 .119، ص: 1996
ثير على القاضي أن يام لا يمكن تنفيذها في المغرب، وفالأحكام الأجنبية المتعارضة مع مقتضيات النظام الع -4

= المنشور ، و1983-07-05الصادر بتاريخ  251هذا مضمون قرار المجلس الأعلى عدد ، الدفع تلقائيا هذا
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 المبحث الثاني: التوجه القضائي نحو المرونة في تطبيق فكرة النظام العام.

ال نظام العام المغربي من خلال استعمتتجلى المرونة القضائية في تطبيق فكرة ال   

آليات قانونية للتخفيف من حدة إعماله في إطار ما يعرف "بإعمال النظام العام بأثر 

 ".النظام العام المبني على القرب ستبعادكذا من خلال "ا" ومخفف

 .المطلب الأول: استعمال آليات قانونية للتخفيف من حدة النظام العام

تقوم فلسفة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية على توفير الظروف القانونية    

التعامل مع ونة في لا يتحقق ذلك إلا بنهج المرة لاستقبال الأحكام الأجنبية، والملائم

ذلك من خلال تبني نظام مراقبة كفيل بفحص كل الشروط المتطلبة تلك الأحكام و

قد عبر الاصطدام بحاجز النظام العام، و لتنفيذها بشكل سلس في المغرب دون

القرارات الصادرة ن خلال الأحكام والقضاء المغربي عن هذا الموقف الايجابي م

 عنه و التي تأخذ مسلكين اثنين: 

 .(الفقرة الأولى)مجال الروابط العائلية بأثر مخفف إعمال النظام العام في  -

المراقبة القضائية للحكم استبعاد آلية النظام العام المبني على القرب من مجال  -

 .(الفقرة الثانية)الأجنبي 

 الفقرة الأولى: إعمال النظام العام بأثر مخفف.

يتجلى هذا م بالحقوق المكتسبة في الخارج، واترتبط فكرة الأثر المخفف للنظام الع   

إزاء تلك لعام المغربي إزاء تلك الحقوق، والارتباط في دراسة رد فعل النظام ا

المراكز القانونية التي تشكلت في الخارج،
1

ام تختلف درجتها لأن فعالية النظام الع 

 لقانونيةللآثار االنسبية بحسب ما إذا كان الغرض هو التصدي بين الاطلاقية و

طبقا لقانون مختص عند نشأتها، أو بحسب  الناجمة عن حقوق مكتسبة في الخارج

طبقا لقانون  إنشاء الحقوق في بلد القاضيما إذا كان تدخل النظام العام يتوقف عند 
                                                                                                                                                                        

ضمن سلسلة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية الصادرة عن المعهد الوطني للدراسات القضائية، =

 .59، ص: 1985

 لتونسية.من مجلة القانون الدولي الخاص ا 36انظر كذلك الفقرة الثانية من الفصل 

 " يثير القاضي الدفع بالنظام العام، مهما كانت جنسية الأطراف."

 لمعرفة ردود فعل النظام العام المغربي إزاء الحقوق المكتسبة بالخارج، راجع: -1

جميلة أوحيدة: آليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص المغربي، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة  -

 .352-289، ص: 2007رباط ال -الأولى
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الصرامة،لية وأجنبي. ففي هاتين الفرضيتين لا يكون تدخل النظام العام بنفس الفعا
1
 

ركز قانوني في دولة القاضي مع النظام العام لكن نفس هذا إذ "قد يتعارض إنشاء م

في  المركز قد لا تتعارض أثاره مع النظام العام في دولة القاضي لو أن نشوءه تم

ن، لأن النظام العام لا م إعماله بنفس الدرجة في الحالتيالخارج، فالنظام العام لا يت

يمكن قبول الاحتجاج بها لو أن  لكنلحقوق المكتسبة في دولة القاضي ويسمح بنشوء ا

نشوءها تم في الخارج."
2

 

لم م مسألة الأثر المخفف للنظام العام، ولكن الملاحظ أن المشرع المغربي لم ينظ   

هة الحقوق المكتسبة في الخارج، وهو ما يعني أن يرسم حدود تدخل القضاء في مواج

بالمحدودية، الأحوال الشخصية يتسمما في قضايا إعمال هذه الآلية سي
 

لأن "فكرة 

النظام العام في المغرب، كما هو الأمر في أغلب الدول الإسلامية، تقوم في هذا 

المجال على أساس من الإسلام، حيث لا يتصور أن نجد تطبيقا لهذه الفكرة في 

فتطبيق عندما يكون المسلم أحد أطرافها، زاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية الن

لقانون الإسلامي يفرض عليه عدم التمييز بين ما إذا كان الحق القاضي المغربي ل

."أو المركز القانوني قد نشأ في بلاده أو في الخارج
3 

نستدل في هذا الشأن بالقرار و

أب  التالي الذي جاء فيه ما يلي "القضاء الأجنبي الذي أعطى حق حضانة الأولاد من

                                                           
1-

على ما يلي "يتم الاعتراف بالبلاد التونسية بآثار  37نصت مجلة القانون الدولي الخاص التونسية في مادتها  

ما لم تكن هذه الآثار  تونسية،وضعيات نشأت بصفة شرعية بالخارج وفق القانون الذي عينته قاعدة التنازع ال

 لدولي التونسي."ذاتها متعارضة مع النظام العام ا

 أما في فرنسا، عرفت نظرية الأثر المخفف عدة تطورات نلخصها في مرحلتين:

إذ أعطت شبه حصانة للمراكز القانونية التي  1860-02-28في  Bulkeyمع قرار المرحلة الأولى ظهرت 

د من المراكز تترتب بعتنشأ في الخارج في مواجهة النظام العام، لأن الرقابة لا تنصب سوى على الآثار التي لم 

  .المكتسبة في الخارج

على خلاف المفهوم الأول الخاص و 1953-04-17في  Rivièreبدأت بالقرار الشهير  المرحلة الثانيةأما 

يسمح للقاضي بمد رقابته المتعلقة بالنظام العام إلى  Rivière، فإن المفهوم الخاص بقرار Bulkleyبقرار 

 ليس فقط آثاره التي تتولد في فرنسا.كله و مجموع المركز القانوني، في

ضر بسكرة، عادل بن عبد الله: الاعتبارات العملية للدفع بالنظام العام، مجلة المفكر الصادرة عن جامعة محمد خي -

 .226العدد الثالث، ص: 
 .193هداوي: م.س، ص: الحسن  -2

  هشام علي صادق: -

 .288-287 ، ص:2002طبوعات الجامعية، طبعة تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار الم -

 ، نفس الصفحتين السابقتين.2005القانون الدولي الخاص، منشورات دار الفكر الجامعي الإسكندرية، طبعة  -
 .332، ص: م.سجميلة أوحيدة:  -3
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ن الفصل الجسماني يأباه النظام العام حكم به م أم مغربية لوالدتهم تبعا لمامغربي و

الزوج، والحضانة المغربي، باعتبار أن الزوجة أثناء الحياة الزوجية تكون حيث يقيم 

ن المدونة، فإذا غادرت بيت الزوجية يمكن أن تعتبر م 99تكون لهما طبقا للفصل 

في حالة نشوز."
1

   

منح الصيغة التنفيذية نستشف من خلال هذا القرار أن القاضي المغربي يرفض    

التي يراد الاعتراف لها التي تتم في الخارج، و"غير الشرعية" لجميع المسائل 

لم بآثار الزواج الذي تم بالخارج و ببعض الآثار القانونية في المغرب؛ كالاعتراف

من مدونة الأسرة. 15و  14يحترم مقتضيات المادتين 
2

كما لا يعترف بآثار الزواج  

اع علاقة بالقانون أو الإقليم الوطني للقاضي، من ذلك على سبيل المثال متى كان للنز

بة بمنحة ية لزوج جزائري لا يمكنها المطالالقرار الذي اعتبر فيه "أن الزوجة الثان

الضمان الاجتماعي، ما دام أن الزوجة الأولى قد استفادت منها لتعارض ذلك مع 

النظام العام في فرنسا."
3 

رة النظام العام بأثر مخفف بالنسبة يضيق إعمال فكو

زام المدين بمبلغ الدين للدعوى التي تهدف منح الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي تضمن إل

دفع فوائد للدائن، ففي هذه الحالة اعتبرت المحكمة العليا أن القرار باطلا الأصلي و

تتعارض مع فيما يتعلق بتنفيذ ما حكم به على المدين بخصوص دفع الفائدة، لأنها 

،النظام العام
4

بذلكو 
 

لم يستبعد القضاء الجزائري الحكم الأجنبي كليا، بل استبعد منه 

                                                           
، 61دد ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، الع2003-10-15قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ  -1

 وما بعدها. 134، ص: 2003، 25السنة 
من م.أ "يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية  14تنص المادة  -2

موانع ولم ينص على إسقاط انتفت اللبلد إقامتهم إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء والمحلية 

 بعده" 21ره شاهدان مسلمان مع مراعاة أحكام المادة حضالصداق و

من م.أ "يجب على المغاربة الذين أبرموا عقود الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم أن  15تنص المادة 

 يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاث أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية التابع لها محل إبرام العقد."

 الاطلاع، انظر: للمزيد من

 .64 :ص، 16ي الخاص، مجلة المرافعة العدد خالد برجاوي: تقييم مدونة الأسرة من زاوية القانون الدول -

- Foblet M.C. Loukili Mohamed : « mariage et divorce dans le nouveau code de la 

famille marocain : quelles implications pour les marocains en Europe ? » RCDIP 3 

juillet – septembre 2006, p : 521-555. 
3 - Cass.civ en date du 01-03-1973 RCDIP 1975 n° 1, p : 54. 

4-
منشور بالمجلة  32463في الملف عدد  1984-06-23قرار المجلس الأعلى الجزائري الصادر بتاريخ  

= في مثال آخر يتعلق وما بعدها، و 149، ص: 1981نة لعدد الأول، لسالقضائية الصادرة عن المحكمة العليا، ا
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ما يتعارض مع النظام العام، ليظهر بذلك نوعا من المرونة في استعماله للنظام 

العام.
1 

 

يلاحظ بالنسبة لهذه الأحكام أن فكرة الأثر المخفف للنظام العام لا يعمل بها إذا    

درجة كبيرة من الاستهجان       ت الحقوق المكتسبة في الخارج تنتج آثارا على كان

لا داعي جة، فلا مانع من الاعتراف بها، والشذوذ، لكن إذا لم تصل لهذه الدرو

الصادر عن جهة قضائية  لتحريك الدفع بالنظام العام كما هو الشأن بالنسبة "للحكم

مقابل قيامها بحضانة  للحاضنة بتخصيص أجرة شهريةالذي قضى أجنبية، و

لم يخالف أية قاعدة جوهرية في الإجراءات، كما الذين أسندت حضانتهم لها  أولادها

مع ، وإن كان القانون الجزائري لا ينص عليهاي حتى وأنه لا يخالف القانون الوطن

تدفع الحاضنة للقيام بمحضونها بكل ما تملك من جهد، مما يجعل تشجع وذلك فهي 

السيادة الوطنية أو القيم الوطنية."الأجنبي محل الخلاف لا يتعارض و ارالقر
2

 

ينبغي إذن استخدام النظام العام بأثر مخفف بحذر شديد وفقا للغاية التي يسعى إلى    

اسية السائدة في دولة القاضي،  تحقيقها، أي بالقدر الذي يمنع المساس بالمبادئ الأس

من ذلك ما نص عليه القرار ة في القضاء الفرنسي، ويقات عديدنجد لهذا الرأي تطبو

الذي جاء فيه "أن ما تنص عليه أحكام صادر عن محكمة النقض الفرنسية وال

ها التوارث الشريعة الإسلامية في الميراث لا يمس النظام العام في فرنسا إلا في منع

لامية في هذه من تم يتعين استبعاد أحكام الشريعة الإسبين المسلم وغير المسلم، و

الإسلامي في النقطة فحسب من دون أن يحل القانون الفرنسي محل القانون الأجنبي 

أنصبتهم."بيان مراتب الورثة و
3

كذلك بالنسبة لحالات تعدد الزوجات الإسلامي، و 

                                                                                                                                                                        

إسناد الحضانة أمام نفس المحاكم الجزائرية، نجد أن المجلس جنبي قضى بالطلاق بين الزوجين، وبتذييل حكم أ=

الأعلى لم يعترض على فعالية الطلاق الصادر في فرنسا، لكنه اعترض على الشق المتعلق بالحضانة، لأنه 

لعام الذي يسند الحضانة لأحد الوالدين المقيم بالجزائر إذا كان الوالد الآخر مقيم ببلد أجنبي غير مخالف للنظام ا

 .  إن كانت غير مسلمةانة إذا كانت مقيمة في الجزائر وبذلك تكون الأم أولى بالحضومسلم، 

 ا بعدها.مو 74، ص: 1990ع، لسنة المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، العدد الراب -
1-

 ."الأثر السلبي للنظام العام"يعرف استبعاد القانون الأجنبي في الجزء المخالف منه للنظام العام ب  
 ما بعدها.و 480، ص: 2006لعدد الأول، لسنة المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، ا -2

3 - « ..L’action en réduction des héritiers réservataires fut rejetée dans la mesure ou la 

quotité disponible n’était pas dépassée si l’on tenait compte de l’immeuble italien..»=  
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ترتبت هذا التعدد إذا نشأ في الخارج، وفقد اعترفت محاكم الدول الأوروبية بآثار 

الميراث، مع أن نظام تعدد حيح بما في ذلك الحق في النفقة وصعليه آثار الزواج ال

لو بين يجوز السماح بإنشائه في بلادها ولا ات محظور في القوانين الغربية، والزوج

الأجانب الذين تبيحه قوانينهم.
1
  

لكن في حالات أخرى يضع القضاء الأوروبي قيودا في مواجهة الأحكام الأجنبية    

لا بأثر مخفف  plein effetتجعل النظام العام يعمل بأثر مطلق  ترتكز على معايير

effet atténuéمن هذه المعايير مبدأ احترام حقوق الدفاع،، و
2

وضرورة توفر  

الإجرائيةالضمانات المالية و
3

أيضا احترام مبدأ المساواة الذي تنص عليه الاتفاقية و 

الأوروبية لحقوق الإنسان،
4

ع النزاع من بلد القاضي من كذلك قرب القضية موضوو 

هو ما سيشكل موضوع الفقرة ، و"بالنظام العام المبني على القرب"خلال ما يعرف 

 الثانية.

الفقرة الثانية: استبعاد آلية النظام العام المبني على القرب من مجال المراقبة 

 القضائية للحكم الأجنبي.

جنبي بالصيغة التنفيذية لم ينص المشرع المغربي ضمن شروط تذييل الحكم الأ   

هو المنحى الذي اتخذه القضاء لنظام العام المبني على القرب، وعلى مراقبة شرط ا

بالرغم من  من قانون المسطرة المدنية 430دة المغربي، إذ لم يتوسع في تفسير الما

أن صياغتها جاءت عامة بخصوص مراقبة عدم مساس أي محتوى من محتويات 

ظام العام المغربي، لأن من شأن التقيد بهذا الشرط أن يجعل كل الحكم الأجنبي بالن

ن النزاع مرتبط ببلد القاضي،   لا لشيء سوى لأ "موقوفة التنفيذ"الأحكام الأجنبية 

 هو ما يؤثر سلبا على الحقوق المكتسبة بالخارج.  و

                                                                                                                                                                        

= cass.civ en date du 21 Mars 2000 RCDIP 2000, p : 399. 
1 - Cass.civ  3 janvier 1982 RCDIP 1982, p : 331 note Henri Batiffol. 
2 - Cass.civ 5 janvier 1999 non de pourvoi 96-14545 public au bulletin. 
3 - Cass.civ 3 novembre 1983, RCDIP- 1984, p : 325. 
4 - PIEERE MAYER : La Convention européenne du droit de l’homme et l’application 

des normes étrangères. RCDIP 1991, p : 652. 
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حماية يكرس هذا التوجه بدعوى احترام و الملاحظ أن القضاء الأوروبي بدأو   

مصالح الأطراف الذين يرتبطون بنظام القاضي بروابط معينة من خلال إثارة الدفع 

بالنظام العام المبني على القرب، الذي يأخذ بعين الاعتبار الظروف مقدرة حالة بحالة 

إخضاعها في الأخير لقانون بلد القاضي ع في الأصل لسلطة قانون أجنبي، وتخض

هو ما يعني أن القاضي عليه أن يراقب درجة ، ود روابط قانونية مع هذا البلدلوجو

ا دولته، إذ كلما كان النزاع قريب بين إقليمين المسألة القانونية المطروحة والارتباط ب

من دولته، استعمل آلية الدفع بالنظام العام.
1  

يعتبر الفقه الألماني هو أول من وضع لبنات نظرية النظام العام المبني على القرب و

Inlandsbezichung2أو  Innenbezichung من خلال
ه ليطورها بعد ذلك الفقي 

                                                           
هذا  يستندلة القانونية المطروحة بفرنسا، وم الفرنسي المبني على القرب على ارتباط المسأالنظام العا يقوم -1

إقامة  حالة استبعاد الأحكام الأجنبية المصرحة بالطلاق فيب على معيار الإقامة، فهذا المعيار كفيلالارتباط 

 وبالتالي مصادرة كل الحقوق المكتسبة بالخارج.، الزوجين بالتراب الفرنسي

Voir : - Cass.civ 25-10-2005  non de pourvoi 03-20845 public au bulletin. 

          - Cass.civ 03-01-2006 non de pourvoi 04-15231 public au bulletin. 

          - Cass.civ 17-02-2004 non de pourvoi 01-11549 public au bulletin. 

- Michel Farge : Le statut familial des étrangers en France : de la loi de la résidence 

habituelle. L’Harmattan- 2003, p : 153. 
- Paul Lagarde : Le principe de proximité dans le droit international privé 

contemporain. Cours général de droit international privé. RCADI 1986 T.I, vol 196, 

p : 9-238. 

"مبدأ الذي يستبعد الأحكام الأجنبية استنادا إلى  وحتى التشريعي القضائيلذلك نرى بأن التوجه الفقهي و

يخالف مضمون المادة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويفرغها من محتواها الذي يؤكد  الارتباط"

 .والحريات لكل من التجأ إلى محاكمهاعلى التزام وتعهد الدول بالاعتراف بنفس الحقوق 
2-

ة التي ناقشها الفقه الذي اعتبر بأن مبدأ القرب هو ترجمة للفكرJean-Yves Carlier لا نتفق مع رأي  

ددة في قضايا تكوين عقد الزواج وقضايا الطلاق، ذلك لكون مجالات استبعاد الأحكام الأجنبية محالألماني، و

فيها أحد أطراف النزاع بالتراب الألماني، إما بحسب الجنسية، أو بحسب الإقامة ذلك في الحالة التي يرتبط و

لنظام سعت من مجالات الدفع باية، بخلاف مبدأ القرب في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية التي والاعتياد

لذلك يعتبر  لأجنبية،ؤها لاستبعاد الأحكام اكذلك لتعدد المعايير التي تمسك بها قضاالعام المبني على القرب، و

بأن النظام العام المبني على القرب وفق النظرية الألمانية ما هو إلا استثناء يسمح بتعطيل قواعد  FOYERالفقيه 

 clauseما هي إلا تطبيق لفكرة البنود الممتازة لفكرة النظام العام LAGARDE الإسناد، أو على حد تعبير 

spéciale d’ordre public   

- Jean-Yves Carlier : Quand l’ordre public fait désordre pour une interprétation 

nuancée de l’ordre public de proximité en droit international privé. A propos de deux 

arrêts de cassation relatifs à la polygamie et à la répudiation. Revue générale de droit 

civil Belge 2008, p : 526.                                                                                                             = 
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الفرنسي
1 

 Paul Lagarde  من بعده باقي الفقهاءمن خلال أبحاثه و
2

الذين خلصوا  

الأجنبي لا يتعارض مع النظام العام الدولي الفرنسي، إذا كانت إلى أن القانون 

المسألة محل النزاع لا علاقة لها بأي شكل بفرنسا.
3  

قد تبنى القضاء الأوروبي هذا التوجه الفقهي القائم على مبدأ القرب من بلد و   

ى رفض تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة القاضي، ليس فقط لتبرير موقفه الرامي إل

ة الصادرة في قضايا في قضايا الطلاق، بل لتبرير استبعاده لكل الأحكام الأجنبي

شؤون القاصرين،ولة والأسرة، وخاصة قضايا حماية الطف
 

حيث يتسع مجال تطبيق 

قانون الإقامة الاعتيادية باعتباره القانون الأكثر تكريسا لمصلحة الطفل،
 

سواء تعلق 

الأمر بقضايا الاعتراف بالنسـب الطبيعي،
4 

أو قضايا التبني ما دام الطفل يحمل 

                                                                                                                                                                        

= Jacques Foyer : note sur l’arrêt de la cour de cassation de France relatif à la filiation 

naturelle en date du 10 février 1993. RCPIP, p : 625. 

-  Paul Lagarde : La théorie de l’ordre public international face à la polygamie et à la 

répudiation. L’expérience française, in nouveaux itinéraires en droit. Hommage à 

François Rigaux. Edition Brylant Bruxelles 1993, p : 263-270. 

-  
2- Voir aussi les mélanges en l’honneur de Paul Lagarde sous-titre : « Le droit 

international privé : esprit et méthodes », Editions Paris, Dalloz 2005. 

- BALLARINO et G.P.ROMANO : Le principe de proximité chez Paul Lagarde, p : 37. 

- Patrick courbe : l’ordre public de proximité, p : 227. 

- Jacques Foyer : Remarques sur l’évolution de l’exception d’ordre public international 

depuis la thèse de Paul Lagarde, p : 285. 

- C. KESSEDJIAN : Le principe de proximité vingt ans après, p : 507. 

- Sabrine Maya Bouyahia: La proximité en droit international privé de la famille 

français et tunisien: actualité et perspectives (études conflits de lois), thèse de 

doctorat en droit, université Panthéon-Assas, faculté des sciences juridique, politiques 

et sociales de Tunis, p : 155 et suiv. 
3 - Michel Farge : op.cit, p : 683. 
4- « si les lois étrangères qui prohibent l’établissement de la filiation naturelle ne sont, en principe, pas contraires à la 

conception française de l’ordre public international, il en est autrement lorsque ces 

lois ont pour effet de priver un enfant français ou résident habituellement en France 

du droit d’établir sa filiation. » 

- cass.civ en date du 10 février 1993. RCPIP, p : 625.                                                            
نده في الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل المؤرخة يجد هذا الموقف سو

الموضحة في هذه الاتفاقية، التي تنص على ما يلي: "تحترم الدول الأطراف الحقوق  1989نونبر  20في 

 دون أي نوع من أنواع التمييز......" طفل يخضع لولايتهاتضمنها لكل و
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ذلك وحده كاف  أن محل إقامته الاعتيادية يوجد في فرنسا، فإنرنسية، والجنسية الف

إن كان يمنعها قانونه الوطني.البنوة الطبيعية اتجاه والده، و لتأسيس
1

يستعمل مبدأ و 

النيابة الشرعية.قانون الأجنبي في مادة الحضانة والقرب كذلك لنزع سلطة ال
2

 

يظهر بشكل واضح سهولة استعمال النظام العام المبني على القرب، إذا كان أحد و   

مباشرة الوطني هو المعني بصورة شخصية و ص مقيم بالإقليمالوطنيين أو شخ

بالوضعية غير المتقبلة، لذلك ارتكز القضاء الفرنسي في تعليله لرفض الأحكام 

الأجنبية على مبدأ القرب،
 

وهي مذكور ذلك لسهولة المعايير التي يستند إليها المبدأ الو

ة، في مقابل الاستغناء عن بعض إما الموطن، أو الجنسية، أو عنصر الإقامة الاعتيادي

المعايير الأخرى، كمبدأ المساواة الذي كفلته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
3
 

القضائي سيتم تكريسه تشريعيا ضمن العديد من القوانين، وهذا الاتجاه الفقهي و

كالقانون البلجيكي الذي لا يعترف بالطلاق الأجنبي إذا كان أحد الزوجين يحمل 

                                                           
1 - cass.civ 11 novembre 1988. RCDIP n° 2 1988, p : 38. 

  - cass.civ 10 mai 2006, arrêt n°764, 05-10-29 public au bulletin. 

Voir aussi : la loi du 06 février 2001 relative à l’adoption internationale publié dans 

RCDIP 2001, p : 275 et suiv. 
 النقطة، انظر: للمزيد من التعمق في هذه -2

- Ekaterina VOLKOVA : La protection du mineur en cas de dissolution du mariage 

international, Mémoire en droit, Collège universitaire français  Université d’Etat de 

Saint-Pétersbourg, Année universitaire 2010 – 2011, p : 55. 
هو حماية كل شخص لجأ إلى محاكمها، و ،خلال الشعار الذي رفعته محكمة النقض الفرنسية منذلك يظهر  و -3

« que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction.» 

د تعهى التزام والإنسان التي تؤكد عل هذا المبدأ نفسه مستوحى من المادة الأولى من الاتفاقية الأوربية لحقوقو

 الحريات لكل من التجأ لمحاكم هذه الدول. الدول بالاعتراف بنفس الحقوق و

الاتفاقية المشار إن كنا نجد في بعض الأحيان، أن القضاء الفرنسي يدمج مبدأ القرب بمبدأ المساواة الذي كفلته و

ادي للزوجة الأجنبية من جانب ذلك عندما صرحت محكمة النقض الفرنسية بأن الطلاق الانفرإليها أعلاه، و

متعارضا مع المبدأ الأوروبي للمساواة بين الزوجين، مادام أن الزوجين مستقران فوق التراب زوجها يعتبر 

 الفرنسي.

« Dès lors que les deux époux sont domiciliés sur le territoire français ». 

Voir plus de détaille : 

- Cass.civ 17-02-2004 non de pourvoi 01-11549 public au bulletin. 
- Manuel JORGE : les rattachements alternatifs en droit international privé, thèse de 

doctorat d’état en droit. Université de paris I, sciences juridiques et politiques de 

Panthéon-SORBONNE, soutenu le 18 décembre 1988, p : 167 et suiv. 
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جنسية البلجيكية، أو يقيم بصفة دائمة أو اعتيادية فوق التراب البلجيكي،ال
1

كذلك و 

القانون السويسري الذي يسند الاختصاص للمحاكم السويسرية بمجرد إقامة المدعي 

بالتراب السويسري لمدة تفوق السنة،
2 

في الحالة التي لا يتوفر فيها الزوجان على و

هناك من يستند في ن الجنسية المشتركة للطرفين، ونوإقامة اعتيادية أمكن تطبيق قا

هذه الحالة على وجود الموطن المشترك.
3 

 

لقرب يستند إلى معايير مختلفة، وهو       فالملاحظ أن النظام العام المبني على ا   

على هذا المفهوم هي ما يصعب من إمكانية ضبط هذا المفهوم، لتبقى السمة الغالبة 

أن الحلول القضائية، طالما ي ينجم عنها اختلاف في النتائج والت الدقةعدم الوضوح و

 رؤية تمكنه من تحديد مجالات تدخل النظام العام.القاضي لا يتوفر على مرجعية و

تطبيق قانون الإقامة الاعتيادية و كما أن التشبث بهذا المفهوم سيؤدي إلى ترجيح   

ر الذي يتنافى مع المبادئ      الأمهو القانون الوطني للمعني بالأمر، وعلى حساب 

الحقوق التي ضمنتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ما دام أنها لا تضمن إلا و

حقوق من يرتبط بها إما برابطة الجنسية أو برابطة الموطن. كما أن التشبث بمعيار 

ئم على ن نوع أخر قاتباط من شأنه أن يؤدي إلى خلق تنازع مالقرب أو بمبدأ الار

تعدد الروابط،
4 

 rattachement territorialأو بالأحرى خلق إسناد إقليمي 

 ordre publicالعام الإقليمي  يضفي على النظام العام طابع جديد يدعى بالنظام

territorial5
مر الذي يجعل من هو الأع نظام بلد القاضي، ولقرب الوضعية م 

 الرابطة الأساسية مع النظام القانوني  الإقامة الاعتيادية يشكلانعنصري الموطن و

                                                           
1

 .2004يوليوز  16من القانون الدولي الخاص البلجيكي لسنة  57المادة  -
2-

 .1987من القانون الدولي الخاص السويسري لسنة  61و  59المادة  
3-

 .1981من الاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة  11المادة  
4 - pour une étude détaillée voir : 

- N.JOUBERT : La notion de liens suffisants avec l’ordre juridique (Inlandsbezichung) 

en droit international privé. Paris, Litec 2007 ; commentaire de H.MUIR WATT. In 

RCDIP 2008, p : 440. 
5 - Dans ce point IEAN-YVES CARLIER dit : « le principe de proximité…correspond assez 

bien à la classique recherche du « siège » des rapports de droit destiné à montrer « le 

lien qui rattache les rapports de droit à un lieu déterminé » selon la terminologie de 

SAVIGNY….                                                                                                                                    = 
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الأوروبي لتعليل رفض تنفيذ الأحكام الأجنبية.
 

 

حسن فعل المشرع المغربي عندما لم يدخل شرط مراقبة مبدأ القرب مع نظام بلد    

القاضي ضمن شرط عدم مساس الحكم الأجنبي بمقتضيات النظام العام المغربي، لأن 

لوضع حلول غير محايدة خاصة ن يكرس للتمييز، وبهذا المبدأ أ من شأن الأخذ

بالتالي الوقوف في بروابط عميقة مع قانون القاضي، وبالنسبة للذين لا يرتبطون 

 وجه كل الأحكام الأجنبية الصادرة خارج نطاق التراب المغربي.

 .المطلب الثاني: محدودية الآليات القانونية المعتمدة في تليين النظام العام

ن يستبعد الحكم الأجنبي من قبل قاضي الصيغة التنفيذية إذا كان هناك سبب يمكن أ  

مانع يحول دون تطبيق القانون الأجنبي المختص، وكثيرة هي الأسباب التي تمنه من 

تطبيق هذا القانون ومنها المساس بالنظام العام، والغش نحو القانون، واستحالة 

ود قوانين الأمن والسلم المدنيين، ووجود التوصل إلى القانون الأجنبي المختص، ووج

 قواعد إجرائية في قانون القاضي تتعارض مع أحكام القانون الأجنبي.

وسنقتصر ضمن محدودية الضمانات التي تعيق أو على الأقل تعطل مسألة تنفيذ    

، (الفقرة الأولى)لة على قواعد المسطرة المدنية الإحا مسألةعلى  الأحكام الأجنبية،

 .(الفقرة الثانية)ألة صعوبة ضبط مفهوم السبب غير المنافي لأسباب المدونة ومس

يعقد من مسطرة التذييل         الفقرة الأولى: الإحالة على قانون المسطرة المدنية

 .لا يبسطهاو

القانوني لنظام تذييل الأحكام لمدنية دائما وأبدا الإطار المرجعي وشكلت المسطرة ا   

غة التنفيذية،الأجنبية بالصي
1 

يتجلى ذلك في مواكبة هذه الدعوى لكل التطورات التي و

إلى غاية يومه.  1913غشت  12ة منذ صدوره سنة عرفها ظهير المسطرة المدني

                                                                                                                                                                        

= Les facteurs classiques de rattachement, qu’il s’agisse d’un rattachement territorial 

par domicile chez SAVIGNY ou d’un rattachement personnel par nationalité chez 

MANCINI, traduisent déjà l’idée de proximité dont ils ne sont que des mises en œuvre 

variées. 

- JEAN-YVES CARLIER : op.cit, p : 526. 
سنركز في هذه النقطة على فلسفة المشرع من تنظيمه لدعوى الصيغة التنفيذية ضمن نصوص المسطرة  -1

ذه الدعوى، لأنها ستشكل موضوع الفصل الأول من المدنية، دون الخوض في مناقشة مسألة التنظيم الإجرائي له

 القسم الثاني من هذه الأطروحة.



136 
 

نلاحظ أنه حتى في سياق التعديلات التشريعية الجديدة التي جاء بها المشرع في و

من  128أحال بمقتضى المادة إطار الاهتمام بتنفيذ الأحكام الأجنبية الأسرية قد 

   هو من قانون المسطرة المدنية، و 432-431-430مدونة الأسرة على الفصول 

 ما يؤكد الارتباط القوي لهذه الدعوى بالنصوص القانونية للمسطرة المدنية.

ختلف تنظيم دعوى الصيغة التنفيذية باختلاف الحقبة التاريخية التي صدر فيها ي   

لمدنية، ففي عهد الحماية نصت المقتضيات القانونية الإجرائيةقانون المسطرة ا
1

على  

دات التي تلقاها الموظفون الشهام الصادرة عن المحاكم الأجنبية وأن "الأحكا

لا يمكن تنفيذها في أنحاء دائرة محاكم الضباط العموميون أو القضائيون الأجانب و

إحدى هذه المحاكم  التنفيذية الصيغة إلا إذا أعطتها المنطقة الجنوبية للمملكة

الأخيرة دون الإخلال بالمقتضيات المعاكسة التي تضمنتها الاتفاقيات الدبلوماسية."
 

 

ية هي تنفيذها دون أية فالقاعدة العامة لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذ   

مع  ات الدولية المبرمةدون وضع أي شروط، فقط ينبغي مراعاة الاتفاقيمراقبة، و

بحيث "أن الأحكام الصادرة في  راعاة وضعية الدول الموقعة عليهاكذا مالمغرب، و

بلاد أجنبية عن محاكم الدول التي تتنازل عن امتيازاتها القضائية داخل الحامية 

الفرنسية بالمغـرب، يصرح باعتبارها نافذة دون ما حاجة إلى إعادة النظر فيها من 

ك سوى المبادلة."لا يشترط في ذلحيث الجوهر، و
2 

بمفهوم المخالفة تبقى الأحكام و

القضائية الصادرة عن محاكم بلاد أجنبية لم تتنازل عن امتيازاتها خاضعة لسلطة 

،جديدة" "دعوىكأننا أمام اقع والقانون، والقاضي التقديرية في إعادة النظر في الو
3
 

في هذا ، ولمراجعةبأسلوب أو نظام اهذا الأسلوب القانوني هو الذي يعبر عنه و

أغسطس  12من ظهير  19الصدد قضى المجلس الأعلى بأنه :"إذا كان الفصل 

الصادر بشأن الوضعية المدنية للأجانب بالمغرب يشترط لاعتبار حكم أجنبي  1913

                                                           
1-

 .1913غشت  12من ظهير المسطرة المدنية القديم لسنة  290انظر الفصل  

يولـيوز  15أحمد زوكاغي: القانون الدولي الخاص وإصلاح التنظيم القضائي والمسطرة في المغرب (ظهيرا  -

 وما بعدها. 145، ص: 2006بة دار السلام، الرباط ) مكت1974شتنبر  28و

- Paul Decroux : op.cit, p : 358 et suiv. 
 الأجانب بالمغرب.ظهير الوضعية المدنية الفرنسية ومن  19انظر الفصل  -2
3-

 .337موسى عبود: م.س، ص  
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قابلا للتنفيذ بدون مراجعة في الجوهر شرطين غير متوفرين فيما يخص علاقات 

الحالة هذه على محكمة حيث كان من الواجب والدولة المغربية مع الفاتيكان، و

إلا الاستئناف بفاس أن لا تعتمد على الحكم الصادر عن المحكمة الكنسية بالجزائر 

من قانون  290تسليمه مع مقتضيات الفصل و حيث الجوهر بعد مراجعته من

المسطرة المدنية."
1 

من قانون المسطرة  290 هو ما يؤكد التلازم بين الفصلينو

الأجانب، بحيث يشكل هير الوضعية المدنية للفرنسيين ومن ظ 19الفصل نية والمد

النص الأول القاعدة العامة التي يخضع لها نظام تنفيذ الأحكام الأجنبية، بينما يشكل 

 النص الثاني الاستثناء الوارد عليها.

 لاله، تغيرت الأوضاع القانونية وتغيرت معهاأما بعد حصول المغرب على استق   

سجاما مع فلسفة الطريقة المتبعة في تنظيم دعوى الصيغة التنفيذية انالمنهجية و

إخضاعه لنفس ة، والتي ترمي إلى توحيد نظام تنفيذ الأحكام الأجنبيالمشرع الجديدة و

،لنفس المسطرةالشروط و
2 

بحيث لم يعد هناك من ضرورة للتمييز بين نظام عادي 

بين نظام خاص استثنائي يعفي من الأجنبي، والنظر في جوهر الحكم  يسمع بإعادة

 المذكور أعلاه. 19هذه المراجعة كما هو واضح من مقتضيات الفصل 

بهذه الملامح الجديدة لدعوى الصيغة التنفيذية التي رسمت معالمها من خلال و   

من قانون المسطرة المدنية، أصبحنا أمام نظام جديد  432-431-430الفصول 

الذي يستلزم توفر مجموعة من الشروط حتى يكون الحكم  اقبةبنظام المريعرف 

الأجنبي قابلا للتنفيذ فوق التراب الوطني المغربي. لكن الانتقال من نظام المراجعة 

                                                           
1-

-88ضاء والقانون، العدد ، منشور بمجلة الق1967يوليوز  5الصادر بتاريخ  251قرار المجلس الأعلى عدد  

89. 
2-

مجلة  ،ي من زاوية القانون الدولي الخاصمحاولة تقييم قانون المسطرة المدنية الحال العياشي المسعودي: 

 .197 ، ص: 1990السنة  6العدد  ،الاقتصادالقانون و

  :مانيبحإبراهيم  -

وال الشخصية ومدونة الأسرة، المجلد العمل القضائي في قضايا الأسرة، مرتكزاته ومستجداته في مدونة الأح

، 2009الثاني، تذييل الأحكام والعقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية، نشر وتوزيع مكتبة دار السلام الرباط، طبعة 

 .37-36ص: 

 .92، ص: 31السنة  148تنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب، مجلة القضاء والقانون، العدد  -

 .15 أحمد زوكاغي: م.س، ص: -

- Abderrazak Moulay Rchid : l’exequatur mémoire op.cit, p : 34. 
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المراقبة لم يأت بحلول جوهرية  الذي كرسه قانون المسطرة المدنية القديم إلى نظام 

إذ ظلت ة تنفيذ الأحكام الأجنبية، رولم ترافقه إصلاحات جذرية تساهـم في تسريع وثي

البطء الناتج عن مشكل التبليغ، وكذا الآجال، السمة الغالبة على هذا النظام هي 

 غيرها من المشاكل القانونية التي تكرسها النصوص الإجرائية.وطرق الطعن، و

لم يستطع المشرع المغربي تجاوز تلك المشاكل، إذ ما تزال تعاني منها كذلك    

الفسخ بالرغم من جنبية الصادرة في قضايا الطلاق والتطليق والخلع وام الأالأحك

السبب في ذلك إلى أن، ويرجع الإصلاحات التي جاءت بها مدونة الأسرة في هذا الش

هو ما لا يحقق ونة على نصوص المسطرة المدنية، ومن المد 128إحالة المادة 

بهذا أصبح ية هذه الأحكام، "وي احترام خصوصالغاية المرجوة منها والمتمثلة ف

من مدونة  128طالب التذييل ملزما باحترام الشروط المنصوص عليها في المادة 

لمدنية إعمالا للإحالة الأسرة، إضافة إلى الشروط الواردة في قانون المسطرة ا

د إجراءات الواردة في المادة السابقة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تعقي

ه إلى تبسيطها."التذييل من
1 

الأجنبية  يكمن الحل إذن لتجاوز مشاكل تنفيذ الأحكامو 

جميع أنواع الأحكام الأجنبية، ويضمن السرعة  موحد يشملفي وضع إطار جديد و

 الفعالية في تنفيذها على غرار التشريعات الأخرى كالتشريع التونسي مثلا. و

 نافي لأسباب المدونة".الفقرة الثانية: صعوبة ضبط مفهوم "السبب غير الم

من مدونة الأسرة في فقرتها الثانية على أن الأحكام الأجنبية  128تشترط المادة    

الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق أو بالخلع أو بالفسخ لا تكون قابلة 

أسست على أسباب لا تتنافى مع التي صدرت عن محكمة مختصة وللتنفيذ إلا إذا 

تستوقفنا في هذا الصدد مجموعة من وا المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، قررته

 الملاحظات.

لم تحصره لة الأولى أنها تضع شرطا عاما، وللوهظ من خلال هذه المادة ويلاح ـــ   

بلائحة الأسباب التي يمكن أن يستند عليها الحكم الأجنبي لإنهاء العلاقة الزوجية 

 من مراقبة مدى تنافي الأسباب المضمنة في الحكم  حتى يتمكن القاضي المغربي

                                                           
 .22.س، ص: محمد الحسني الوزاني: م -1
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 الأجنبي مع الأسباب التي نصت عليها مدونة الأسرة لإنهاء العلاقة الزوجية.

لا يشترط العمل القضائي المغربي أن تكون الأسباب المعتمدة في الحكم  ـــ   

تكون مشابهة الأجنبي هي نفسها الأسباب المعتمدة في مدونة الأسرة، وإنما ينبغي أن 

يمكن لمحكمة الصيغة التنفيذية أن تستشف حتى يحكم بصحة الحكم الأجنبي، و لها

هذا التشابه في الأسباب بالرجوع إلى حيثيات الحكم الأجنبي، بحيث تؤدي إلى وضع 

ال بالنسبة للأسباب حد للعلاقة الزوجية، وإلا لن تمنح له الصيغة التنفيذية كما هو الح

الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية صدر طبقا :" التي اعتمدها

ما قصد بالزواج  ي على أساس أن الزوج إنلمقتضيات القانون المدني الفرنس

وهي على بطاقة الإقامة بفرنسا... الحصوللمدعية تسوية وضعيته الإدارية، وبا

ي من هأسباب مخالفة للقانون المغربي بخصوص مسطرة الطلاق القضائي التي 

النظام العام المغربي."
1

 

فلا يكفي أن يكون السبب الذي بنى عليه الحكم الأجنبي تعليله متشابها مع  ـــ   

الأسباب التي أقرتها مدونة الأسرة، بل ينبغي أن يكون كذلك مؤثرا بحيث يستحيل 

معه استمرار العلاقة الزوجية
 

"فالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عللت قضاءها 

ن الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية قضى بالتطليق بين الطرفين بناءا بأ

على ما ادعته الزوجة من اختلال العلاقة الزوجية بشكل تستحيل معه المعاشرة وهو 

،   56ال الشخصية بمقتضى الفصل من قبيل الضرر المنصوص عليه في مدونة الأحو

ن الضرر الذي تشتكي منه ه، وقد أورد بأأن الحكم المذكور حجة على وقائعو

أن العناصر التي ارتكز ض فيه المدعى عليه واستحالة دوام العشرة لم يعارالزوجة و

عليها ليس فيها ما يخالف النظام العام المغربي."
2

 

كل ما من أسباب انتهاء العلاقة الزوجية، ومنها مثلا الغيبة والضرر وتتعدد  ـــ   

رار العلاقة الزوجية،شأنه أن يهدم استق
3 

لا يشترط في هذه الأسباب التطابق التام و

                                                           
1-

 غير منشور. 2004-3-24بتاريخ  2003-1-2ملف شرعي عدد  156قرار المجلس الأعلى عدد  
 غير منشور. 2005-2-2 بتاريخ 2004-1-2-59 ملف 60 قرار عدد -2
من مدونة  99 مادةالمعتمد من قبل المحكمة المصدرة لهذا الحكم الأجنبي يوافق مقتضيات ال"إن السبب  -3

 =                                                                    يتعلق الأمر بالتطليق للضرر."الأسرة المغربية، و
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الدليل على ونة للقول بوجود حالة التنافي، ومع الأسباب المنصوص عليها في المد

التلازم بين الأسباب الواردة في لم يستعمل عبارة تفيد التوافق و ذلك أن المشرع

إنما اكتفى فقط بالإشارة سرة، وسباب الواردة في مدونة الأالحكم الأجنبي وبين الأ

هاء المعتمد في الحكم إلى حالة "عدم التنافي" أي "البحث عن التنافي بين سبب الإن

إمكانية استمرار العلاقة الزوجية في ظل المدونة إذ في هذه الحالة يمكن الأجنبي، و

حول ي لا يالقول فعلا بوجود تناف، كما إذا كان السبب المعتمد في الحكم الأجنب

إمكانية وضع حد ولاقة الزوجية، أما إن كان السبب يتنافى مطلقا دون استمرار الع

للعلاقة الزوجية، بل و يؤثر في صحة وجود العلاقة الزوجية من أساسه، فإن الحكم 

قابلا للتذييل بالصيغة التنفيذية."المؤسس عليه يكون صحيحا و
1 

 

المنافي لأسباب المدونة، التوسع يترتب عن صعوبة ضبط مفهوم السبب غير  ـــ   

غيابها المتكرر الزوجة بواجباتها الزوجية مثلا وفي تحديد هذه الأسباب، كعدم قيام 

ج هو الحصول على أوراق الإقامة عن بيت الزوجية، أو ما إذا كان الهدف من الزوا

 ليس البحث عن نية الاستقرار، لأن الزواج يفترض أن يؤسس على دوام العشرة و

كما أن غياب عنصر الرضا في الزواج يعد  دام أنه قائم على التأبيد وليس التأقيت، ما

من الأسباب التي يستند إليها القاضي لتبرير حكم الطلاق.
2

 

الملاحظ من "الناحية العملية أن مختلف الأسباب التي يبني عليها القضاء  ـــ   

مع الأسباب المنصوص عليها في الأجنبي حكم الطلاق أو التطليق غالبا ما لا تتنافى 

مدونة الأسرة خاصة بعد إضافة الشقاق كسبب من أسباب التطليق بالمغرب."
3

هذا و 

ما قضى به المجلس الأعلى: "طلب تذييل الحكم الأجنبي القاضي بانفصام العلاقة 

                                                                                                                                                                        

 .غ.م 3346/2005في الملف عدد  2005-06-10صادر بتاريخ  4375حكم ابتدائية الدار البيضاء رقم  =

 .غ.م 4094/2005في الملف عدد  2005-06-20صادر بتاريخ  4667حكم ابتدائية الدار البيضاء رقم  -

 .غ.م 4093/2005في الملف عدد  2005-06-20صادر بتاريخ  4693حكم ابتدائية الدار البيضاء رقم  -
 .62جهاد إكرام: م.س، ص:  -1
2-

 هو ما يفسر تشدد السياسة التشريعية الفرنسية مع الزواج بالوكالة.ويستوجب الطلاق،  عدم احترام الرضا 

- voir l’article 146 du droit civil français. 

- voir aussi l’article 47 du droit international privé belge. 

- l’article 1 de la convention internationale du 7 novembre 1962 signé à New-York. 
- cass.civ 15 juillet 1999 RCDIP n°2, 2000, p: 207.      

3-
 غير منشور. 2005-2-2بتاريخ  2004-1-2-59ملف شرعي  60قرار المجلس الأعلى عدد  
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الزوجية ليس به ما يخالف النظام العام المغربي ما دام أن الزوج قد وافق على 

بيت الزوجية حسبما يستفاد من الحكم المذكور الذي حكم بالطلاق للشقاق  التخلي عن

لتعذر استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين."
1

 

و لتفادي مسألة صعوبة ضبط مفهوم السبب غير المنافي لأسباب المدونة، يكفي ـــ    

لمواد الرجوع إلى أحكام الشقاق كسبب لإنهاء العلاقة الزوجية كما هو واضح من ا

سباب من مدونة الأسرة باعتباره سببا عاما يمكن أن ترد إليه كافة الأ 97إلى  94

في  بالتالي فجميع الأسباب المنهية للعلاقة الزوجية الواردةالمنهية للعلاقة الزوجية. و

هو الأمر المنصوص عليه في المدونة، إلا أن تقديم الحكم الأجنبي تعتبر شقاقا و

أمام القضاء الأجنبي لا يكفي وحده للاستجابة لطلب تنفيذ الحكم  طلب التطليق للشقاق

الأجنبي الصادر وفق هذا الطلب، لأن محكمة الصيغة التنفيذية لا يمكنها أن تكيف 

تقديم الطلب أمام المحكمة الأجنبية شقاقا، لذلك وجب أن يتضمن الحكم الأجنبي حالة 

ياة الزوجية تحت طائلة عدم التنفيذ.الشقاق، أي ذكر الأسباب التي تعذرت معها الح
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1-
، منشور 2004-1-2-668الملف الشرعي عدد  2005-6-15مؤرخ في  333قرار المجلس الأعلى عدد  

 ما بعدها.و 26، ص: 2004السنة  63لى، العدد المجلس الأع بمجلة قضاء
2-

 " لا يمكن منح الصيغة التنفيذية للحكم الذي وقع به الطلاق دون سبب وجيه." 

 غير منشور. 2001-04-30صادر بتاريخ  44قرار استئنافية الرباط عدد  -

غير منشور،        2001-12-31بتاريخ  142انظر كذلك إلى القرار الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد  -

و الذي جاء فيه ما يلي: "لا يمكن تذييل الحكم الذي لا يتضمن سبب التطليق، لأن ذلك يفوت على القضاء 

 راقبة مدى احترامه للنظام العام."المغربي فرصة م
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ثانيقسم الال  
الازدواجية في المقاربة القانونية 

المعتمدة في تنظيم دعوى تذييل 

 الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية
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يعتمد المشرع المغربي مقاربة مزدوجة في تنظيمه لدعوى الصيغة التنفيذية، فهو   

ينظر إليها من حيث كونها دعوى كباقي الدعاوى التي تخضع في تنظيمها للنظرية 

سطرة المدنية باعتباره المرجع العام العامة للدعوى المنصوص عليها في قانون الم

المرتبطة بإجراءات قيد الشكلية موضوعية والذي يرجع إليه عند تحديد شروطها ال

عموما كل الدعوى، وتبليغ الخصوم، وحضورهم وغيابهم، طرق ومواعيد الطعن و

إجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة المقتضيات الواردة في باب 

 (الفصل الأول).ذ التنفي

نلاحظ أن الدول ليست على نهج واحد بخصوص تنظيمها لدعوى الصيغة    

التنفيذية، فمنها من يسير على نهج المشرع المغربي فينظمها ضمن أحكام قانون 

أصول المحاكمات المدنية،
1

منها من يدرجها صلب القانون الدولي الخاص،و 
2

في و 

.دول أخرى أدرجت في القانون المدني
3

يبقى من الأفضل تنظيمها في قانون مستقل و 

رغم كونها أحد موضوعات القانون الدولي الخاص.
4

  

هكذا يجب إتباع كل ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية عند النظر في دعوى و   

الصيغة التنفيذية ما لم توجد اتفاقية دولية نافذة في المغرب تقضي بخلاف ذلك، إذ في 

الاستناد رجوع إلى تلك الاتفاقية مباشرة وصر مهمة المحكمة على الهذه الحالة تقت

 (الفصل الثاني).إليها في إصدار حكم التنفيذ 

 

 

 
 

                                                           
-02بتاريخ  3545المنشور ب ج.ر عدد  1988لسنة  24قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم  -1

-18بتاريخ  4480.ر عدد المنشور ب ج 2001لسنة  14في صيغته المعدلة بموجب القانون رقم  04-1988

القانون و 2002-05-16ب  4547المنشور ب ج.ر  2002لسنة  26القانون المعدل رقم و 03-2001

 .2006-02-02المنشور في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  2006لسنة  16المعدل رقم 

 ي.البحرين والتجارية قانون المرافعات المدنية بإصدار 1971 ) لسنة12نون رقم (مرسوم بقا -
2-

 مجلة القانون الدولي الخاص التونسية. 
3-

 قانون المسطرة المدنية الفرنسي. 
4-

 .1928لسنة  30في العراق رقم  الأجنبيةالمحاكم  أحكامقانون تنفيذ  

 بتاريخ) 1100( عدد ، المنشور بالجريدة الرسمية1952لسنة  8م الرقالأردني الأجنبية  الأحكام تنفيذ قانون -

16/02/1952. 
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 الفصل الأول

ة على القواعد العامة في ممارسة إجراءات تذييل الأحكام الأجنبية لالإحا 

 بالصيغة التنفيذية.
في دعوى  ي يرجع إليه عند النظرتعتبر قواعد المسطرة المدنية المرجع العام الذ   

لو كان موضوع هذه الدعوى يرتبط بقضايا الأسرة كقضايا الصيغة التنفيذية حتى و

هو ما تؤكده المادة أو التطليق أو الخلع أو الفسخ، وإنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق 

من قانون  432-431-430من مدونة الأسرة بإحالتها على الفصول  128

نية لكونها دعوى ذات طبيعة إجرائية لا تتأثر بموضوع النزاع الذي المسطرة المد

صدر فيه الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في المغرب، لذلك فهي تخضع في ممارستها 

 لإجراءات التقاضي العادية.

تطرح مشكلة إحالة دعوى الصيغة التنفيذية على القواعد العامة الواردة في قانون    

جموعة من الصعوبات يمكن اختزالها في نقطتين اثنتين، ترتبط المسطرة المدنية م

، فأطراف دعوى الصيغة التنفيذية كما نعلم هم أنفسهم بتحديد أطراف الدعوىالأولى 

أطراف الحكم الأجنبي غير أنه في بعض الأحيان قد يغيب الطرف الغير المستفيد من 

هنا تطرح ابة العامة، ووجيه دعواه ضد النيهذا الحكم مما يفرض على المدعي ت

ما يستتبعه ذلك من للتدخل في الدعوى كمدعى عليها، وإشكالية صفة النيابة العامة 

بينما تتجلى الصعوبة  الصادرة بتنفيذ الأحكام الأجنبية،إمكانية الطعن في الأحكام 

سواء على المستوى النوعي أو على  - تحديد الجهة المختصة قضائياالثانية في 

 بالنظر في هذه الدعاوى المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية.  -لمكاني المستوى ا

للإحاطة بمسألة الإحالة على القواعد العامة في ممارسة إجراءات تذييل الأحكام و   

ما يترتب عنها من صعوبات قانونية، سنقسم هذا الفصل لأجنبية بالصيغة التنفيذية وا

 إلى فرعين اثنين على الشكل التالي:

 : ممارسة دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.فرع الأولال

: صعوبات قانونية في تحديد الجهات المتدخلة في دعوى تذييل الأحكام الفرع الثاني

 الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
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 الفرع الأول: ممارسة دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
م الأجنبي بالصيغة التنفيذية تقديم طلب بذلك أمام المحكمة يشترط لتذييل الحك   

المختصة نوعيا و مكانيا بموجب القانون، لأن الحكم الأجنبي لا يكون صالحا بذاته 

لإجراء تنفيذ جبري في المغرب، بل ينبغي أن يصدر حكم من المحكمة الابتدائية 

يغة التنفيذية تقديم طلب يتطلب رفع دعوى الصبناءا على دعوى الصيغة التنفيذية، و

بذلك إلى المحكمة التي تسهر كتابة الضبط بها على توجيه استدعاء إلى المحكوم 

 عليه الذي يقيم ضمن دائرة نفوذها طبقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا.

ة صحيحة من حيث لا يكفي فقط أن تكون الدعوى المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبيو   

أن تحترم الشكليات الخاصة بها  المصلحة، بل ينبغيوالأهلية و توفر شرط الصفة

هي إرفاقها بمجموعة من الوثائق حددها المشرع لتي تنسجم مع طبيعتها الدولية، واو

 المغربي في:

 نسخة رسمية من الحكم. -1

 أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه. -2

ن م التعـرض والاستئناف والطعشهادة من كتابة الضبط المختصة تشهـد بعـد -3

 بالنقض.

ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه  -4

 مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف....."

تقتضي ممارسة دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية توفر شروط    

ا وسيلة قانونية تمكن القاضي من بسط رقابة تعكس خصوصيتها الإجرائية، باعتباره

خارجية على الحكم الأجنبي كيفما كان نوع النزاع، دون حاجة إلى رفع دعوى 

 جديدة أو تقديم طلبات إضافية. 

: خضوع دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية لأحكام المبحث الأول

 النظرية العامة للدعوى. 

 التنفيذية. بالصيغة الأجنبية الأحكام وى تذييلة إجراءات دع: خصوصيالثاني المبحث
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المبحث الأول: خضوع دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية لأحكام 

 النظرية العامة للدعوى.

تخضع دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية كشأن باقي الدعاوى    

مدعى عليه، ي الأخرى تتضمن أطرافا مدعي وفه لأحكام النظرية العامة للدعوى،

هو الذي يبادر غالبا ذي المستفيد من الحكم الأجنبي، وفالمدعي في هذه الدعوى هو ال

التي صدر فيها  إلى تنفيذه في المغرب، أما المدعى عليه فهو الطرف الخاسر للدعوى

فيذ الحكم ليس هناك ما يمنع من أن يبادر المدعى عليه إلى تنالحكم الأجنبي، و

التي ترغب في الزواج لمطلقة بموجب حكم أجنبي والأجنبي كما هو الشأن بالنسبة ل

 مرة ثانية.

لكن الملاحظ في الممارسة القضائية صدور أحكام وفق الطلب الموجه ضد النيابة    

 العامة في قضايا الأسرة سندها في ذلك: 

جيه ة، حيث يقتضي هذا الدور توالدور الجديد للنيابة العامة وفقا لمدونة الأسرــ 

بالتالي الاستغناء عن حضور المدعى عليه المقيم الدعوى ضد النيابة العامة، و

 بالخارج في مسطرة الأمر بالتنفيذ.

 ــ النصوص الدولية التي تدعم هذا الطرح.

من مدونة الأسرة التي تعالج موضوع  128ــ تبني التأويل الواسع لمقتضيات المادة 

يه بالتوسع الحاصل صيغة التنفيذية في مادة إنهاء رابطة الزواج، معززا رأدعوى ال

 من نفس المدونة.  3 في تفسير المادة

ي الذي يقضي بأن أطراف جرائغير أن ذلك كله يصطدم مع مبدأ التواجهية الإ   

دعوى الصيغة التنفيذية هم أنفسهم أطراف الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة 

النظام العام الدفاع و ية، بحيث أن الاستغناء عن أحدهم فيه مس بحقوقالتنفيذ

هو ما يطرح سؤال جدي حول إمكانية الطعن في حالة ، و(المطلب الأول) الإجرائي

أيضا حول صفة النيابة العامة في الطعن في ب المدعى عليه الحقيقي من جهة، وغيا

(المطلب  غة التنفيذية من جهة ثانيةالأحكام الصادرة بتذييل الأحكام الأجنبية بالصي

 .الثاني)
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المطلب الأول: انطباق القواعد العامة للتقاضي على دعوى تذييل الأحكام الأجنبية 

 بالصيغة التنفيذية.

       تمارس دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية وفق نفس الشكليات   

مة، إذ بعد تقديم طلب الأمر بالتنفيذ الإجراءات التي تخضع لها الدعاوى بصفة عاو

توجه كتابة الضبط بالمحكمة المختصة استدعاء للخصم، فالاستدعاء وثيقة تتضمن 

بيانات معينة القصد منها إعلام الخصم المستدعى للحضور إلى الجلسة، ومعرفة 

سبب الاستدعاء.
1

لكن هل من اللازم إشعار واستدعاء المدعى عليه وحضوره في  

ذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية بالمغرب؟قضايا ت
2 

 

   
أن للمدعى عليه التمسك ببطلان إجراء الاستدعاء إذا كان هناك نقص في  الأصل

البيانات الواردة فيه، أو لعدم احترام الآجال المحددة للتبليغ،
3 

لكونها بيانات جوهرية 

إلا أن  ،لجوهري للاستدعاءل بها البطلان اتهم حقوق الدفاع فيترتب على الإخلا

الملاحظ أن بعض الأطراف تعمد إلى تقديم الطلب في المقال الافتتاحي دون مدعى 

عليه، أو بصيغة "ضد من له الحق" أو "ضد من يجب" لصعوبة العثور على المدعى 

عليه، ولعل هذا ما دفع المحاكم إلى الاستغناء عن استدعائه.
4 

ة واضحة في ذلك دلالو

وإن كان مهما من حيث كونه ينير الطريق أمام  ور المدعى عليهعلى أن حض

ياليس إلزام رفة مدى صحة الحكم الأجنبي، فهوالمحكمة لمع
5 

لصعوبة استدعائه وفقا 

للإجراءات الإدارية المعمول بها في العلاقات الدبلوماسية،
6

 إدخال النيابة ملذلك يت 

                                                           
  إدريس الحياني: نظرية البطلان في القانون المسطري المغربي، دراسة تحليلية في قانون المسطرتين المدنية -1

          لوم القانونية كلية الع جامعة الحسن الثاني، ،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ،الجنائيةو

 .310: ص، 2003 – 2002 السنة الجامعية، عين الشق - الاجتماعية ، الدار البيضاءوالاقتصادية و
2-

، 2001نةوفمبر  2دفاع، العةدد إشكالية تنفيذ الأحكةام الأجنبيةة فةي مةادة الطةلاق، مجلةة رسةالة الة :محمد بن لمقدم 

 .80 :ص
3-

 .311 :س، ص.إدريس الحياني: م 
4-

دعوى الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية في مجال الروابط العائلية، رسالة لنيل دبلوم  :محمد الحسني الوزاني 

أكدال  -الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط 

 .71: ، ص2006-2007
5 - " La présence d'un contradicteur y est donc souhaitable"  

- B. Audit : droit international privé, collection droit civil, Economica, Paris, p : 391. 
6-

 ،2002الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الحسين بويقين: إجراءات التبليغ فقها وقضاء، 

 وما بعدها. 46 :ص



148 
 

اقشة هذه النقطة من خلال الفقرتين هذا يستدعي من. ووى كمدع عليهاالعامة في الدع

 التاليتين:

 الفقرة الأولى: شروط قبول دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.

الفقرة الثانية: تضييق النطاق الشخصي لدعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة 

 التنفيذية.

صيغة التنفيذية.دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بال الفقرة الأولى: شروط قبول  
تعتبر دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالقوة التنفيذية في المغرب مثلها مثل باقي    

، فهي الأخرى تتطلب شروط الدعاوى العادية المنظمة في قانون المسطرة المدنية

موضوعية،شكلية و
1

 الأهليةكذا الصفة وعي والمدعى عليه، ومنها حضور المدو 

ذلك تحت اك ضرورة لتنفيذ الحكم الأجنبي وإلا إذا كانت هنالمصلحة التي لا تتحدد و

.طائلة رفض الطلب
2

ي أن توجه الدعوى ممن له تفترض القواعد العامة للتقاضو 

الوصول تضاء حقه وذلك لاقالصفة والأهلية والمصلحة إلى خصمه المدعى عليه، و

                                                           
الثاني، ق: النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الحسن محمد جطي -1

 :ص، 2008 -2007السنة الجامعية  ،الدار البيضاء -عين الشق ،الاجتماعيةكلية العلوم القانونية والاقتصادية و

103.             

"… l’action en obtention de l’exequatur reste soumise aux conditions essentielles de 

recevabilité de toute les autres actions rentrant dans le code de procédure civile…..." 

- Guy catta : les problèmes soulevés par l’exequatur, Librairie Générale de droit et de 

jurisprudence. Paris 1967, p : 17. 
2-

 هذا الجزاء القانوني المترتب على انعدام توفر هذه الشروط دليل على أنهةا مقومةات موضةوعية للةدعوى، غيةر 

ه الفرنسةي يسةتعملان مصةطلح "عةدم القبةول" قةي المغربةي والفجرائةبدليل أن الةنص الإ أن الأمر لم يحسم فيه بعد

irrecevabilitéستاذ لعل هذا ما جعل الأ، مما يعني أنها شروط شكلية، وGatta  :يدرجها ضةمن مبحةث عنوانةه

Les obstacles de forme  

 الشكلية لشروط الدعوى بصفة عامة، راجع: ي الطبيعة القانونية الموضوعية وللتعمق فو

- Pierre Catala et François Terré : procédure civile et voies d’exécution. Presses 

universitaires de France. Thémis, Paris 1976, p : 210. 

- Pierre Marette : Procédure civile. Librairies techniques (Litec) Paris 1981, p : 3 et 

suiv. 

- Voy. G. CLOSSET-MARCHAL : Demande principale et demande incidente : 

dépendance ou autonomie? In Le procès au pluriel, Bruxelles, Kluwer-Bruylant 1997, 

p : 36 et suiv. 

- Jean Vincent, Serge Guinchard : Procédure civile, Dalloz 27 éd - 2003, p : 83 et suiv. 

- Jean Larguier, Philippe Conte : Droit judiciaire privé, Dalloz 18ème éd - 2003, p : 60 et suiv. 
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،طريق التنفيذ القضائي إليه عن
1

فس قواعد ى الصيغة التنفيذية لنوتخضع دعو 

إذ ينبغي أن تتوافر في المنفذ أحكام النظرية العامة للدعوى من حيث شروط القبول، و

 هي الصفة.والمنفذ ضده أهم هذه الشروط و

فإن كان السند حكما، فإن  تثبت الصفة في التنفيذ من واقع السند التنفيذي،و   

المحكوم له يكون هو صاحب الصفة في طلب التنفيذ
2 

 ون غيره إذ "ليسويمكن أن يك
تعداد أو قائمة تضم أشخاصا محددين ليس لغيرهم طلب التنفيذ الجبري للأحكام  هناك

،أو لغيرها من السندات"
3

أي  ،فهو دائما المدعى عليه الحقيقي أما المنفذ عليه 

ليس راد تذييله بالصيغة التنفيذية والطرف الذي صدر في حقه الحكم الأجنبي الم

 النيابة العامة.

لفقرة الثانية: تضييق النطاق الشخصي لدعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة ا

 التنفيذية.
لابد في دعوى الصيغة التنفيذية من تعيين المدعى عليه،   

4
لأنها دعوى عادية  

تستلزم المواجهة بين طرفين،
5

عى عليه، لذلك قضى المجلس الآخر مدأحدهما مدع و 

وى الأمر بالتنفيذ، مؤسسا ذلك على عليه في دعضرورة إدخال المدعى ب الأعلى

ق.م.م. 36و  32الفصلين 
6 

ه استنادا إلى هذين الفصلين والمقصود بالمدعى علي

                                                           

1 - Pierre Catala et François Terré : op.cit, p : 211  et suiv. 
 .31 :، ص2000دار الجامعة الجديدة للنشر  ،أحمد هنيدي: الصفة في التنفيذ -2
 .32و  17:أحمد هنيدي: مرجع سابق، ص -3

4 - "La procédure d'exequatur de droit commun est une procédure  contentieuse 

ordinaire, qui s'introduit par assignation du défendeur…"                     

- Dominique Holleaux , Jacques foyer et Géraud de Geouffre de la Pradelle, Droit 

international privé, Masson 1987, p : 463. 
5- "L’instance a une nature contentieuse, les parties intéressées à la procédure 

doivent être assignées …"   

– Yvon Loussouarn, Pierre Bourel : droit international privé. Dalloz 5ème édition 1996, 

p : 562. 
قراره في الملف عدد و 2004- 09 -21الصادر بتاريخ  2003 -1-2-409قرار المجلس الأعلى في الملف  -6

 . 103 :ص ،جطيق: م.س ، أشار إليهما محمد2004 -09 -22الصادر بتاريخ  2003 -501-2-1

، منشةور 2004 -04 -21الصةادر بتةاريخ  75/2/1/2004فةي الملةف رقةم  211قرار المجلس الأعلى عةدد و

 109 :ص، 2009اء ضةدار الآفاق المغربيةة الةدار البي العمل القضائي الأسري، :إدريس الفاخوري في كتاب د.

 .ما بعدهاو
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المدعى عليه الحقيقي، أي المحكوم عليه بمقتضى الحكم الأجنبي
1

منحه المطلوب  

ى لدعوالشخصي  في ذلك دلالة واضحة على تضييق النطاقو ،الصيغة التنفيذية

صيغة التنفيذية،ال
2

لأن هذه الدعوى "لا تعتبر دعوى جديدة لذلك لا يجوز إدخال  

.أشخاص جدد لم يكونوا أطرافا في الدعوى الأصلية بالخارج "
3

أساس هذا القول و 

النيابة العامة عديمة الصفة في تقديم و ،ممارسة الدعوى مشروط بتوفر الصفةأن 

علاقتها بالحكم الأجنبي.طلب التذييل بالصيغة التنفيذية لانعدام 
4

 

ما يعزز هذا القول، أن المشرع المغربي لو أراد السماح بتوجيه هذه الدعوى و   

المتعلقة بتذييل الحكم الأجنبي ضد النيابة العامة كطرف أصلي لما حدد الاختصاص 

                                                           
1 - "….Cette action est introduite contre la partie condamnée par le jugement dont 

l'exequatur est demandé, il s'agit de la partie contre laquelle le jugement doit être 

exécuté…" 

 - Ali Mezghani : op.cit, p : 393. 
لاصطلاح الشائع دراسة تأصيلية متعمقة ومقارنة ل ،أمام القضاء المدني الادعاءعزمي عبد الفتاح: أساس  -2

، ص: 1996طبعة  ،دار النهضة العربية ـ القاهرة ،سبب الدعوى في القانون الفرنسي والمصري والكويتي

 وما بعدها. 129

عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية، دراسة متعمقة في القانون الدولي الخاص،  -

 وما بعدها. 67 ، ص:2004سكندرية، طبعة منشورات دار الفكر الجامعي الإ

أمال العلوي: تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون الدولي الخاص المغربي، رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق،  -

 – 2002أكدال، السنة الجامعية  –الرباط  ،جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 وما بعدها. 148، ص: 2001

في هذا الصدد يقول قاسم عبد الحميد الضمور: "يتسع النطاق الشخصي ن جانبا من الفقه يرى عكس ذلك، وإلا أ

الشخص الملتزم بالانصياع الذي صدر الحكم الأجنبي لصالحه ولدعوى الأمر بالتنفيذ ليشمل علاوة على الشخص 

 ليس ملتزما بالتنفيذ الجبري له."فيد بصفة مباشرة منه وغير لا يستلما قضى به هذا الحكم، أي شخص أخر من ال

اسة مقارنة، دار قاسم عبد الحميد الضمور: تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقا للقانون الأردني والاتفاقيات الدولية، در -

 .45 - 44، ص: 2006 -1وائل للنشر، ط 
 .109ص:  محمد جطيق: م.س، -3
4-

، غير 300/01في الملف  10/04/2002الصادر بتاريخ  1072لبيضاء رقم قرار محكمة الاستئناف بالدار ا 

 غير منشور.

لأن النطاق الشخصي لهاته  ،لا تملك النيابة العامة الصفة في تقديم طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

ين صدرا في المدعى عليه اللذراف غير أطراف الدعوى الأصليين وهما المدعي والدعوى لا يتسع ليشمل أط

 حقهما الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية في المغرب.

غيره من الأحكام القضائية التي تدخل النيابة العامة في دعوى الصيغة التنفيذية طرفا أصليا ولذلك يبقى هذا الحكم 

الي فالدور الجديد للنيابة بالتهاد لا يستند إلى نص قانوني صريح، كما تبقى أسانيده ضعيفة، وفيها مجرد اجت

لا العامة في قضايا الأسرة لا ينطبق على هذه الدعوى حتى ولو كان موضوعها ينتمي إلى قضايا الأسرة، لأنه 

هو نطاق داخلي  3من مدونة الأسرة، على اعتبار أن نطاق المادة  128المادة و 3يوجد تلازم بين نص المادة 

 التراب المغربي. يشمل فقط المغاربة المتواجدين فوق 
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المحلي للمحكمة من خلال موطن أو محل إقامة المدعى عليه ما دامت النيابة العامة 

م المملكة،ـي سائر محاكتوجد ف
1

ثم إنه يصعب من الناحية العملية تصور قيام النيابة  

رفع مقال مرفق بنسخة رسمية من الحكم،العامة ب
2

أصل التبليغ، وشهادة من كتابة و 

 الضبط المختصة بعدم الطعن، وترجمة شاملة لهذه المستـندات من قـبل مترجم

ف بالدار البيضاء بأن "النيابة العامة لا في هذا السياق قضت محكمة الاستئناو .محلف

صفة لها بأن تتقدم بهذه الدعوى بصفتها مدعية أصلية، لأن الحالات التي يحق لها 

لا يمكن أن تنوب عن أشخاص عاديين في تقديم قانون، وفيها ذلك تكون بنص ال

.الدعوى"
3
  

 ي جرائالإه مسألة تضيق نصوص التشريع لذلك فتوجيه الدعوى دون مدعى عليو   

                                                           
1-

من ق.م.م: "لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة في المحاكم الأجنبية إلا بعد  430هذا ما أكده الفصل و 

تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه، أو لمكان التنفيذ عند 

 عدم وجودهما..."
، ص: 2006سبتمبر  1التنفيذية، مجلة محاكمة، العدد ذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة محمد الخضراوي: ت -2

113 . 

نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.82.324الظهير الشريف رقم  صّ في هذا الصدد نو

المنشورة و رب وبولونيا،ن القضائي في الميدانين المدني والجنائي بين المغ) بنشر الاتفاقية المتعلقة بالتعاو1986

 على أنه: "يجوز 26في فصله ) 1988سبتمبر  7( 1409محرم  24بتاريخ  3958بالجريدة الرسمية عدد 

تقديم طلب اعتراف أو الإذن بتنفيذ الحكم مباشرة إلى السلطة القضائية المختصة للطرف طرف معني لكل 

 .تتولى إرساله إلى السلطة القضائية للطرف" المطلوب أو إلى السلطة القضائية التي بتت ابتدائيا حيث

ليبقى الطرف المدعي صاحب الصفة في ، لم تشر بذلك إلى دور النيابة العامة في رفع دعوى الأمر بالتنفيذو 

 رفعها أمام محكمة المدعى عليه.

) 1997سبتمبر  29( 1418من جمادى الأولى  26الصادر في  1.97.35الظهير الشريف رقم هذا ما أكده و 

المنشورة بالجريدة الرسمية عدد اد المدنية الموقعة بين المغرب ومصر، وبنشر اتفاقية التعاون القضائي في المو

على أنه "يتعين على  34فصله  حيث نصّ ) 1997أكتوبر  16( 1418جمادى الآخرة  13بتاريخ  4526

من  دات اللازمة للاعتراف بالحكم شهادةأن يقدم بالإضافة إلى المستن الخصم في الدعوى طالب الأمر بالتنفيذ

  الجهة المختصة تفيد بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ..."

ماي  28( 1413ذي الحجة  6الصادر في  1.89.10الظهير الشريف رقم من  19انظر كذلك المادة  -

م المجرمين الموقعة تسليالقضائية وتنفيذ الأحكام وبنشر اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والانابات  )1993

 4( 1414صفر  14بتاريخ  4214المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والإمارات العربية المتحدة، بين المغرب و

 ).1993أغسطس 

من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المدعى عليه يعتبر معنيا بشكل مباشر  430هذا ما يؤخذ من روح الفصل و

  الأمر الذي يقتضي توجيه الطلب ضده. ،طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لصدوره في مواجهتهب

 راجع في ذلك:

ر منشو، 2004-12-07الصادر بتاريخ  301/04في الملف رقم  369قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم  -

 .ما بعدهاو 203 :ص ،إدريس الفاخوري: م.س عند
3-

 ة الاستئناف بالدار البيضاء المشار إليه آنفا.قرار محكم 
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من قانون المسطرة المدنية يستلزم تضمين المقال  32عن احتوائها، لأن الفصل 

 الافتتاحي لدعوى الصيغة التنفيذية هوية المدعى عليه.

 أولا: استدعاء المدعى عليه في الدعاوى المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية.

 لأن "البت في  ،الحقيقي يستلزم مبدأ التواجهية أن توجه الدعوى ضد المدعى عليه   

الدعوى دون استدعاء الطرف الشخصي يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع"
1

لذلك و 

التي تبت  أن اختصاص المحكمة فاستدعاء المدعى عليه واجب لعدة مبررات منها:

دائرة نفوذ  في هذه القضايا رهين بوجود موطن أو محل إقامة المدعى عليه داخل

ليس ولائيا، هذه القضايا تمارس عملا قضائيا وهي تبت في و ، وأن المحكمةالمحكمة

تخول بمقتضاه للمدعي القدرة على تنفيذ حكم أجنبي في مواجهة شخص معين سواء 

،كان ذاتيا أو معنويا
2 

يتطلب الأمر استدعاء المدعى عليه لتخويله  وترتيبا على ذلك

المنصوص عليها قانونا إمكانية مناقشة مدى توافر الشروط و ،حق الدفاع عن نفسه

مدى صحة الوثائق المعززة للطلب التي أوجب الفصل و ،في طلب الأمر بالتنفيذ

م.م توافرها.من ق. 431
 3

 

مسطرة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية وجود طرفين، إلا أن  تفترض   

حسب غياب المدعى عليه لا يمنع المدعي من أن يوجه طلبه ضد النيابة العامة 

،ممارسة قضائية شائعة
4

طرفا  -حسب هذا التوجه القضائي -فتكون النيابة العامة  

كما يظهر في الصيغ المستعملة  ،مدعى عليه لوحدها في دعوى الصيغة التنفيذية

                                                           
1-

، 476/6/1/98في الملف المدني عدد  2001-1-31بتاريخ  الصادر 2310/1قرار المجلس الأعلى عدد  

 .243 :ص، 59/60عدد ال ،منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى
ية المعتبرة من النظام العام، جرائالإ احترام حقوق الدفاع من القواعدك تأكيد على أن مبدأ التواجهية وفي ذلو -2

لو تعلق الأمر ببعض القضايا التي تخضع الأمر بالتنفيذ، حتى و لذلك لابد من استدعاء المدعى عليه قانونا لطلب

 ،تسليم الأطفالو، حق الزيارةو ،كما هو الشأن بالنسبة للحضانة ،فيها دعوى الأمر بالتنفيذ لإجراءات استعجالية

من الاتفاقية المغربية الفرنسية حيث لم يتم النص على عدم ضرورة استدعاء  26و  22ا للمادتين وفق ،النفقةو

 المدعى عليه.
3-

في الملف رقم  2004 – 02 –26الصادر بتاريخ  952/1محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرار رقم  

 .غير منشور ،3407/31/03
4 - " Le demandeur en reconnaissance et en exequatur risque donc, s'il ne trouve pas 

un véritable contradicteur, d'être réduit à assigner le ministère public …" 

- Dominique Holleaux- Jaques foyer, Géraud de Geouffre de la Pradelle : Droit 

international privé. Masson 1987, p : 462. 
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،بالأحكام القضائية
1

أو  "ضد من يجب"أو ق" ـ"ضد من له الححيث توجه الدعوى  

 "ضد ممثل الحقأو  لنيابة العامة""ضد ممثل اأو  ل الملك"ـ"ضد السيد وكي

.العام"
2

 

فهذه الصيغ القضائية تعبر بشكل صريح عن موقع النيابة العامة في هذه الدعاوى    

التنفيذية، لكن في بعض الأحيان نجد أن الملتمسات الكتابية تترك مكانا فارغا أمام 

،"المدعى عليه الحقيقي"عبارة: 
3 

بة العامة ورغم ذلك فهذا لا يحجب عن النيا

إمكانية التدخل بدل المدعى عليه  لفائدة القانون إذا لم يكن موجودا، أو الدخول إلى 

،جانبه
4

بالرغم من أن دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية هي دعوى عادية طرفاها هما  

 .طرفا الحكم الأجنبي الأصلي

التنفيذية للنيابة  تبليغ الملفات الخاصة بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغةكما أن    

العامة،
5
مؤشر 

 
على أنها

 
 عدمطرف منضم في الدعوى لا يغني حضورها عن 

                                                           
 م .غ 27/02/2006بتاريخ  10/20/06عدد  ملف 195الأسرة بالرباط عدد  حكم قسم قضاء -1

ا نوأحياغ.م،  20/03/2006بتاريخ  10/175/06ملف عدد  338حكم قسم قضاء الأسرة بالرباط عدد  -

  .في الدعوى" مطلوبةبكونها "تتحدد صفتها 

 : في نفس السياق انظر

 منشةور 74/ 28/6الصةادر بتةاريخ  25276قضةية عةدد   615قرار محكمة الاسةتئناف بالةدار البيضةاء رقةم  -

 .104 :، ص2001مجموعة الاجتهادات في القانون الدولي الخاص، مطبعة النجاح الجديدة  :الحسين والقيدعند 
2-

 118/08فةةي الملةةف عةةدد  2008-02-11قسةةم قضةةاء الأسةةرة بأسةةفي بتةةاريخ  الصةةادر عةةن 397حكةةم عةةدد  

 .ل الملك بهذه المحكمة " غير منشورصيغة "وبين السيد وكي استعمل

استعمل صيغة  321/08 في الملف 25/02/08الصادر عن قسم قضاء الأسرة بأسفي بتاريخ  531حكم عدد  -

   ." من له الحق" غير منشور

 انظر كذلك:

 .منشور غير ،1441/7، ملف 13/08/07في  بأسفيالصادر عن قسم قضاء الأسرة  1364حكم  -

 .غير منشور ،146/07، ملف 26/02/07في  بأسفير عن قسم قضاء الأسرة الصاد 366حكم  -

حيث لا تتشدد  ،وكل هذه الصيغ القضائية تؤدي نفس المعنى، وتعبر عن مرونة العمل القضائي مع هذه الدعوى

 في تطبيق مبدأ التواجهية بين أطراف الحكم الأجنبي.

" Il peut être difficile de trouver un contradicteur apte à jouer le rôle de défendeur 

dans une procédure contentieux de contrôle…mais le jurisprudence dominante 

maintient sans distinction l'exigence d'une instance contentieux de contrôle, c'est 

alors le ministère public qui doit être assigné et jouer le rôle de défendeur …" 

Dominique Holleaux et autres : op.cit, p : 464. 
 منشور.، غير 16/10/2006بتاريخ  10/146/05عدد ملف  ،143حكم قسم قضاء الأسرة بالرباط عدد  - 3
4 -

 .105 :محمد جطيق: مرجع سابق، ص 
5 - B. Audit : op.cit, p : 391. 
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إدخال النيابة العامة في الدعاوى بالتالي فإن ، واستدعاء المدعى عليه الحقيقي

 .لا يغني عن توجيهها ضد المدعى عليه الحقيقي المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية

 من قانون المسطرة المدنية. 32وجوب تطبيق الفصل ثانيا: 

لابد في دعوى الصيغة التنفيذية من تعيين المدعى عليه،   
 

لأنها دعوى عادية تستلزم 

المجلس الأعلى  ه، لذلك قضىيالآخر مدعى علمدع والمواجهة بين طرفين، أحدهما 

 بالتنفيذ، مؤسسا ذلك على الفصلينبضرورة إدخال المدعى عليه في دعوى الأمر 

من  430هذا ما يؤخذ من روح الفصل و ،من قانون المسطرة المدنية 36و  32

قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المدعى عليه يعتبر معنيا بشكل مباشر بطلب تذييل 

لأمر الذي يقتضي توجيه الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لصدوره في مواجهته ا

،الطلب ضده
1 

هذين الفصلين المدعى عليه  المقصود بالمدعى عليه استنادا إلىو

الحقيقي، أي المحكوم عليه بمقتضى الحكم الأجنبي الذي يراد منحه الصيغة 

التنفيذية.
2 

 المطلب الثاني: ممارسة الطعن.
تعتبر طرق الطعن هي الوسائل القضائية الاختيارية التي ينظمها القانون لمصلحة    

ى الحكم الصادر ضده بقصد إلغائه المحكوم عليه إذا أراد هذا الأخير الاعتراض عل

إن كانت جوازية فهي واعد المنظمة للطعن في الأحكام والقأو تعديله أو إزالة آثاره، و

مقررة في القانون بنصوص آمرة، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها استجابة إلى 

 مجموعة من الاعتبارات التي قصد المشرع إلى تحقيقها بإعطاء المحكوم عليه 

                                                           
1-

القرار في الملف و، 2004- 09 -21الصادر بتاريخ  2003-1-2-409ف قرار المجلس الأعلى في المل 

 .103 :ص، ، أشار إليهما محمد جطيق: م.س2004-09 -22الصادر بتاريخ  2003-1-2-501عدد 

، منشور 2004 -04 -21بتاريخ  الصادر 75/2/1/2004في الملف رقم  211قرار المجلس الأعلى عدد و

            109 :ص، 2009 ،دار الآفاق المغربية الدار البيضاء ،ضائي الأسريالعمل الق: إدريس الفاخوريعند 

 .ما بعدهاو

، نفس  2004-12-07بتاريخ  الصادر 301/04في الملف رقم  369رقم  قرار محكمة الاستئناف بالناظور -

 ما بعدهاو 203 :ص ،المرجع
2
-" …. Cette action est introduite contre la partie condamnée par le jugement dont 

l'exequatur est demandé, il s'agit de la partie contre laquelle le jugement doit être 

exécuté…" 
- Ali Mezghani : op.cit, p : 393.   
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طرح النزاع على القضاء من جديد. فرصة
1
  

 طرق الطعن العادية في تنقسم طرق الطعن إلى طرق عادية وطرق غير عادية، و   

 الاستئناف، أما طرق الطعن غير العادية فهي الطعن تعرض والقانون المغربي هي ال

تعرض الغير الخارج عن الخصومة.التماس إعادة النظر وبالنقض، 
2 

 

حكام الصادرة عن المحاكم المغربية بتذييل الأحكام الأجنبية فهل تخضع الأ   

  بالصيغة التنفيذية لطرق الطعن؟

الطعن في الحكم المغربي القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة الفقرة الأولى: 

 التنفيذية.

يمكن الطعن في الحكم الصادر بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية كسائر    

الصادرة عن المحاكم المغربية، لأنه يخضع بدوره للنظرية العامة للأحكام الأحكام 

القول بغير نية، والتي تقبل الطعن بالطرق المنصوص عليها في قانون المسطرة المد

هذا الرأي مردود عليه، لأن "استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا 

إذا قرر القانون خلاف ذلك"،
3

ي التشريع المغربي ما يمنع من إمكانية ولا يوجد ف 

 الطعن في مثل هذه الأحكام.

تقبل الأحكام الصادرة بتنفيذ الأحكام الأجنبية للاستئناف، غير أنه "إذا تعلق الأمر    

بقضايا الأسرة، فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل 

                                                           
 مؤسسة إيةزيس للنشةر الةدار البيضةاء، الطيب الفصايلي: القانون القضائي الخاص الجزء الثاني، طرق الطعن، -1

 .6 :، ص1991الطبعة الأولى 

 الطيب بن لمقدم: للمزيد من التعمق، راجع

 .61و 56، ص: 1996الطعون المدنية في التشريع المغربي، المغربية للطباعة والنشر، الجزء الأول، الطبعة  -

دسةة يوليةوز السةنة السا 11الطعون في المادة المدنية في التشريع المغربي: نظرة عامةة، مجلةة الإشةعاع، العةدد  -

 .43-7، ص: 1994
2-

بحث المشرع المغربي طرق الطعن في الأحكام في أماكن متفرقة من قانون المسطرة المدنية دون أن يسلك  

)، ثم أتبعه في الباب 133إلى  130تنظيما معينا، فأورد في الباب السادس من القسم الثالث أحكام التعرض (

بحث بالباب السابع من القسم الخامس من المجموعة )، و146إلى  134ببحث الاستئناف (السابع من نفس القسم 

أفرد القسم السادس ببيان المسطرة أمام )، ثم عاد و305إلى  303الخصومة (أحكام تعرض الغير الخارج عن 

بالقسم السابع أتى بأحكام النقض أمام المجلس الأعلى في أبواب ثلاثة )، و352إلى  328حكمة الاستئناف (م

أخيرا بحث في القسم الثامن أحكام الطعن بطريق إعادة النظر في )، و401إلى  353نت الفصول من (ضمت

 ).410إلى  402الفصول (
3-

 من ق.م.م. 134انظر الفقرة الأولى من الفصل  
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خمسة عشرة يوما."
1 

ينبغي فيه على كتابة الضبط رفع مقال هو نفس الآجال الذي و

الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف من تاريخ تقديم 

الطلب،
2

وفي ذلك إشارة قوية على توجه إرادة المشرع نحو التسريع بإجراءات  

 دعوى الأمر بالتنفيذ.

لو كان موضوعها جنبية حتى وة بتنفيذ الأحكام الأيمكن الطعن في الأحكام الصادر   

هو إنهاء العلاقة الزوجية؛ فبالرغم من أن المشرع المغربي اعتبر الأحكام الابتدائية 

القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية انتهائية،
3 

فإن الأحكام الصادرة بتنفيذ الأحكام 

ن يشمل بالتالي فالمنع من الطعذه القضايا لا تعتبر انتهائية، والأجنبية المتعلقة به

جنبية النوع الأول من الأحكام دون أن يطال الأحكام الصادرة بتنفيذ الأحكام الأ

هذا أمر منطقي تفرضه طبيعة دعوى الصيغة التنفيذية، المتعلقة بنفس الموضوع، و

باعتبارها دعوى مستقلة عن موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم الأجنبي،
 

بالتالي و

هذا فضلا  الطعن التي يخضع لها هذا الموضوع،أحكام لا يمكن أن يطبق عليها نفس 

سيخلق أوضاعا  -أي انصهار هذه المسطرة مع موضوعها -عن أن هذا المنطق

قانونية غير مستقيمة، إذ سيصبح الحكم القاضي بتذييل حكم أجنبي صادر بالطلاق 

امات ابتدائيا فيما يخص تحديد الالتزما يخص إنهاء العلاقة الزوجية، ونهائيا في

المترتبة عن الطلاق.
4
  

لا يوجد في التشريع المغربي ما يمنع من الطعن في الأحكام الصادرة بتنفيذ    

من مدونة  128بالتالي فالاستناد للمادة المنهية للعلاقة الزوجية، و الأحكام الأجنبية

القراءة الصحيحة لهذه المادة الأسرة للقول بغير ذلك فيه مجانبة للصواب، لأن 

 ة دون أيتضي إبقاء دعوى الصيغة التنفيذية على صبغـتها الإجرائية العاديتق

 من قانون المسطرة المدنية. 431-430تخصيص كما تؤكده الإحالة على الفصلين 

                                                           
يعتبر هذا الموقف ، و72-03من ق.م.م كما عدلت وتممت بالقانون رقم  134ن الفصل انظر الفقرة الثالثة م -1

 يوما.  30هي سب الفقرة الأولى من نفس الفصل وجا عن المدة المقررة في الاستئناف حخرو
2-

 من ق.م.م. 134انظر الفقرة السابعة من الفصل  
3-

 من م.أ. 128انظر الفقرة الأولى من المادة  
4-

، ص: 2006ر شتنب العدد الأولمحمد الخضراوي: تذييل الأحكام الأجنبي بالصيغة التنفيذية، مجلة محاكمة،  

116. 



157 
 

 الفقرة الثانية: مسألة الطعن بتعرض الغير خارج عن الخصومة.

م يستدع على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان ل "يمكن لكل شخص أن يتعرض   

هو أو من ينوب عنه في الدعوى."
1

تضى يعتبر تعرض الخارج عن حسب هذا المق 

اول كل الخصومة طريق غير عادي للطعن في الأحكام، وضعه المشـرع في متن

من أجل الحصول على مراجعة  شخص مس بحقوقه حكم لم يكن طرفا ولا ممثلا فيه

ذلك أن هذا الأخير له طابع  ؛هو بذلك يختلف عن التدخللنظر في هذا الحكم، وا

احتياطي، لأنه يمكن الغير من أن يأخذ المبادرة بالتدخل في الدعوى قبل أن تنتهي 

إلى حكم قد يعرض مصالحه للضرر، بينما يكتسي تعرض الخارج عن الخصومة 

لقبول تعرض و ،ر حكم أضر بالغيرطابعا إصلاحيا، لأنه يرمي إلى القضاء على آثا

 الخصومة لا بد من توفر الشروط التالية: الغير الخارج عن

 أن يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير المتعرض. -

لا بواسطة من د استدعي أثناء الحكم لا شخصيا وألا يكون الغير المتعرض ق -

يمثله.
2

 

مبدئيا لا يمكن للطرف غير المستفيد من الحكم القاضي بتذييل الحكم الأجنبي    

تنفيذية أن يتقدم بالطعن في هذا الحكم عن طريق تعرض الغير الخارج بالصيغة ال

لكن  ،في نفس الموضوعأن الحكم صدر بين نفس الأطراف و عن الخصومة مادام

 ذلك،إذا لم يستدع شخصيا أو بواسطة من يمثله أمام محكمة الصيغة التنفيذية أمكنه 

نع المدعى عليه الحقيقي من كما أن توجيه المدعي الطلب ضد النيابة العامة لا يم

سلوك الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة إذا ترتب عن ذلك تضرر مصالحه 

 من حكم التذييل. 

يترتب عن فتح باب الطعون المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ضد    

 الغاية من سن مسطرة التذييل  سطرة، وهو ما يتنافى وحكم التذييل تطويل عمر الم

هو ويما إذا علمنا أن ميعاد تقديم تعرض الخارج عن الخصومة أنه غير محدد، لا س

                                                           
 من ق.م.م. 303انظر الفصل  -1
2-

 .161الطيب الفصايلي: م.س، ص:  

 من ق.م.م. 111انظر أيضا الفصل 
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هي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور ه ما دامت مدة التقادم لم تطله وما يعني تقديم

حكم المحكمة الابتدائية.
1

 

 بالصيغة الأجنبية الأحكام الثاني: خصوصية إجراءات دعوى تذييل المبحث

 التنفيذية.

الصفة التنفيذية،     وى الصيغة بمجموعة من الخصائص لعل أبرزها تتسم دع   

أي أن الهدف الأساسي من وراء رفع هذه الدعوى هو الحصول على القوة التنفيذية 

يذ الجبري للحكم الأجنبي، لذلك نظمها المشرع المغربي ضمن الباب المتعلق بالتنف

ا على الصيغة التنفيذية  تصبح هو ما يجعل الأحكام الأجنبية بعد حصولهللأحكام، و

إذ تخضع هي الأخرى للنظرية العامة  ،(المطلب الأول)مثلها مثل الأحكام المغربية 

للأحكام سواء من حيث طرق التنفيذ،
2

غير أو من حيث طرق الطعن العادية و 

العادية باستثناء طريق التعرض الخارج عن الخصومة الذي ثار الخلاف حول 

 .(المطلب الثاني)إمكانية استعماله 

 التنفيذية. بالصيغة الأجنبية الأحكام المطلب الأول: التنظيم الإجرائي لدعوى تذييل

تختلف التشريعات الحديثة بخصوص تنظيمها لدعوى الصيغة التنفيذية، فمنها من    

قانون أصول المحاكمات يسير على نهج المشرع المغربي، فينظمها ضمن أحكام 

أخرى أدرجت في دول جها صلب القانون الدولي الخاص، ويدرمنها من المدنية، و

أبوابا خاصة توجه القانوني الذي خصص أحكاما ونؤيد الفي القانون المدني. و

شامل لجميع الأجنبية ضمن قانون مستقل جامع ولمعالجة موضوع تنفيذ الأحكام 

 قضايا القانون الدولي الخاص. 

تنظيم دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة مهما اختلفت الطريقة المتبعة في و   

نها وسيلة قانونية الهدف التنفيذية، فهي تتحد في رؤيتها لهاته الدعوى من حيث كو

الأخير من تنظيمها هو تسهيل عملية تنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب الأول و

                                                           
 العقود.من قانون الالتزامات و 387الفصل استنادا إلى  -1
2-

نية، فهي تنفذ هناك من الأحكام الأجنبية ما لا تتطلب التذييل بالصيغة التنفيذية كالأحكام المتعلقة بالحالة المد 

 بتسجيلها في سجلات الحالة المدنية دون ما حاجة إلى التذييل.

 من الاتفاقية المغربية الفرنسية. 14الفصل  -انظر: 

 من مجلة القانون الدولي الخاص التونسية. 13الفصل  -        
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م العام عدم المساس بالنظاحماية الحقوق المكتسبة من جهة، وبالشكل الذي يضمن 

 من جهة ثانية.  

 بالصيغة الأجنبية الأحكام الفقرة الأولى: ترجيح الصفة التنفيذية لدعوى تذييل

 التنفيذية.

 "دعوى مستقلة" تتجلى الخصوصية الأخرى لدعوى الصيغة التنفيذية في كونها   

Autonome رئيسيةوprincipale   لا تتعلق لا بقيمة النزاع، ولا بالقواعد

للفصل فيه، باعتبار أن هذه المواضيع تعد خاضعة للقانون الداخلي"،الأساسية 
1        

بعد  كام الأجنبية،حإنما تتعلق بإعطاء القوة التنفيذية المنظمة في القانون الداخلي للأو

ها للتنفيذ ضمن دائرة تعن قابلي إعلان هذه الأخيرةوفحصها من لدن المحاكم الوطنية 

ن،نفوذها وفقا لذلك القانو
2

في ذلك دلالة واضحة على أهمية الجانب الإجرائي لنفاذ و 

الأحكام الأجنبية.
3

 

في مدونة الأسرة مع الدعاوى الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية  فهل تم التعامل   

الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية بنفس المنهجية التشريعية المتبعة في قانون المسطرة 

 .المدنية؟

 

                                                           
1- Ali Mezghani : Droit international privé, Etats nouveaux et relations privées 

internationales. Système de droit applicable et droit judiciaire international, Centre 

d’études, de recherches et de publications de l’université de droit, d’économie et de 

gestion (Tunis III) 1991, p : 392.  
2 - « Le droit du for à seul compétence pour définir les décisions qui peuvent recevoir 

exécution forcée sur son territoire, il est naturellement seul compétent pour dire 

selon quelles modalités procédurales l’exequatur est accordé et quels effets il lui 

reconnaît"  

- Ali Mezghani : op.cit, p : 387.    

- Peggy CARLIER : l’utilisation de la LEX FORI dans la résolution des conflits de lois, 

thèse de doctorat, université de LILLE 2 –Faculté des sciences juridiques, politiques et 

sociales École doctorale n° 74: 2008_2009, p : 525 et suiv. 
بيومي حجازي: النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية، دراسة متعمقة في القانون الدولي الخاص، عبد الفتاح  -3

  وما بعدها. 81، ص: 2004منشورات دار الفكر الجامعي الإسكندرية، طبعة 

ضائي حفيظة السيد الحداد: النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، الكتاب الثاني، الاختصاص الق -

 . 377، ص: 2013الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية و أحكام التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، طبعة 
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 من قانون المسطرة المدنية. 430على الفصل أولا: الإحالة 

        إن تنظيم مسطرة تذييل الأحكام الأجنبية الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية،    

الخلع دون غيرها من القضايا وحصرها في قضايا الطلاق، والتطليق، والفسخ، و

لحساسية الأخرى دليل على نية المشرع في التعامل مع هذه القضايا بمرونة نظرا 

ما يترتب على هذه الأخيرة من آثار بالنسبة للمراكز نظرا لالأحكام المتعلقة بها، و

للأفراد. القانونية
1

 

ينبغي أن يستحضر القضاء المغربي بمختلف مكوناته هذا التوجه التشريعي الذي و   

يقطع و ة المغربية المقيمة خارج المغرب،يعبر عن فلسفة جديدة لحل مشاكل الجالي

لته بالمواقف التي تتشدد في الوثائق المطلوبة لتذييل الحكم الأجنبي القاضي ص

.بانحلال الرابطة الزوجية بالصيغة التنفيذية
2 

من الاتفاقية المغربية ـ  16يكفي أن نمثل لهذه المرونة بما اشترطته المادة و   

في مادة ة تنفيذ المقررات القضائيلإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وا

إرجاع الأطفال التي نصت على ما يلي: "يتعين أن يرفق و حق الزيارةالحضانة و

المنصوص عليها في الباب  طلب الاعتراف بمقرر قضائي يتعلق بحق الحضانة

 ....-1 أو بتنفيذهما بما يلي: الثالث أو بحق الزيارة المنصوص عليه في الباب الرابع

 ن المقرر القضائي قابل للتنفيذ وفقا لقانون البلدكل مستند من شأنه أن يثبت أ -3

الطالب."
3

 

                                                           
جنبي للدولة التي يقيمان من ذلك مثلا أن العلاقة الزوجية بين مغربيين، قد تكون منتهية بالنظر إلى القانون الأو -1

مما يخلق أوضاعا مرتبكة وشادّة تؤثر بشكل  ا لقانونهما الوطنيرها وفقتبقى مع ذلك مستمرة منتجة لآثافيها، و

 سلبي على المراكز القانونية لأصحابها.
2-

لقد تعامل القضاء المغربي بنوع من الليونة مع الأحكام الأجنبية الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية بعد صدور  

ة على سبيل لقانون المغربي في هذه القضايا الواردمدونة الأسرة، إذ لم يعد يراقب مدى تطبيق القضاء الأجنبي ل

 أو المغربي. إنما يراقب مضمون الحكم الأجنبي سواء طبق القانون الأجنبيم.أ، و128الحصر في م 
3-

) 1999ماي  13( 1420من محرم  26الصادر في  1.98.150من الظهير الشريف رقم  16انظر الفصل  

          ،  إسبانيابين المغرب والإدارية الموقعة مواد المدنية والتجارية واون القضائي في البنشر اتفاقية التع

 ).1999يونيو  17( 1420ربيع الأول  3بتاريخ  4700المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و

 للمزيد من التعمق في دراسة هذه الاتفاقية، راجع:

ون الدولي الخاص الاتفاقي، الاتفاقية المغربية النقل غير المشروع للأطفال، دراسة في ضوء القان: عادل أزرقان

الاسبانية نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم 

 .2005 -2004أكدال، السنة الجامعية  -القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط 
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 التنفيذية عن موضوع النزاع. بالصيغة الأجنبية الأحكام ثانيا: استقلال دعوى تذييل

 ضيات جديدة، من أبرزها المادةأدرج المشرع المغربي  في قانون الأسرة عدة مقت

 خاصة تلكالأجنبية، و لدعوى تنفيذ الأحكاممدونة الأسرة التي تطرقت  128

 فوسعت من نطاقها ليشمل جميع القرارات ،الصادرة في مادة إنهاء العلاقة الزوجية

 ق والخلعالتطليو ادرة بإنهاء العلاقة الزوجية عن طريق الطلاقصالقضائية ال

موضوع يق بين موضوع الصيغة التنفيذية وهذا ينم عن الارتباط الوثالفسخ. وو

حيث نجد دعاوى تهدف إلى تذييل الحكم الأجنبي في المواد  القضية جوهر النزاع،

   أو في مادة الأحوال الشخصية أو في قضايا إرجاع الأطفال،  المدنية، أو التجارية

كل ما له علاقة بحماية الأسرة على حد تعبير المشرع كما ورد في ارة وحق الزيو

عني أن هناك وحدة بين لكن ذلك لا يو ،الثاني من ظهير التنظيم القضائي الفصل

موضوع الدعويين،
1

فكل منهما مختلف عن الآخر؛ لأن دعوى الأمر بالتنفيذ دعوى  

شكلية تهدف إلى الحصول على القوة التنفيذية للحكم الأجنبي في بلد التنفيذ، في حين 

لافا بين هذا يعني أن هناك اختو ،الأصلية هي دعوى في الجوهر أن الدعوى

 الأهداف.عة  والدعويين في الطبي

من مدونة الأسرة على مقتضيات  128لكن كيف نفسر الإحالة الواردة في المادة و   

 من قانون المسطرة المدنية؟ 430المادة 

 بالصيغة الأجنبية الأحكام الفقرة الثانية: أثار التنظيم الإجرائي لدعوى تذييل

 التنفيذية.

عوى الأمر بالتنفيذ ضمن الباب نظم المشرع المغربي الإجراءات القانونية لد   

الثالث المتعلق "بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام" أي في القسم التاسع 

لم ينظمها ضمن القواعد العامة في الباب الأول من القسم بطرق التنفيذ" والخاص "

ع تتعرض لموضوع النزا مبتدأهالثالث المتعلق بتقييد الدعوى، لأنها "ليست دعوى 

الذي سبق وأن فصل فيه الحكم الأجنبي".
2

 

                                                           
1 - Bernard Audit : droit international privé. Economica. Paris 1997, p : 390. 

 .53 :ص ،م.س :قاسم عبد الحميد الضمور -2
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عدم إمكان إقامة ، عدم قبول الطلبات الإضافية أو المتقابلةويترتب على ذلك    

دعوى جديدة من جانب المحكوم له،
1

مبدأ حجية الشيء المقضي به يحول دون  لأن 

 عدم قبول الدفوع في الجوهر.، ذلك

 فيوى فهي تقام بين نفس الأشخاص ودعطبيعة الوهذا أمر طبيعي لا يتناقض و   

متدخلين جدد في هذه الدعوى من شأنه أن نفس الموضوع، وبالتالي فإدخال أطراف و

يجعل من دعوى الصيغة التنفيذية دعوى جديدة تنشر الدعوى من جديد أمام محكمة 

هو ما لم ينص عليه حيث الواقع أو من حيث القانون و الصيغة التنفيذية سواء من

ن المغربي،القانو
2

ينطبق هذا الأمر على الطلبات الإضافية، فلا يجوز رفعها أمام و 

المحاكم بمناسبة النظر في دعوى الصيغة التنفيذية، لأنه ليس من مهمة القاضي 

البحث في نقطة جديدة لم تناقش أمام القاضي الأجنبي، كما أنه "ليس من حق 

حكم كان على صواب أم لا."المحكمة أن تناقش موضوع القضية، أو تبحث هل ال
3 

 

هو ما يعني م على أساس أسلوب المراقبة، ويأخذ المشرع بنظام الأمر بالتنفيذ القائ   

 الأمر أو التنفيذية بالصيغة الأجنبي الحكم تذييل إليها المطلوب المحكمة أن مهمة

 للشروط استيفائه من التأكد قصد للحكم خارجية تقتصر فقط على القيام برقابة بالتنفيذ

خلافا لنظام  ،موضوعه إلى تتطرق أن دون الداخلي قانونها في عليها المتعارف

 محاكم أمام جديدة دعوى يرفع أن أجنبي حكم من المستفيد على حيث يتعين المراجعة

                                                           
مرتبطة بها، لأنه تكون ذات صلة بالدعوى الأصلية و هناك من يرى إمكانية قبول الطلبات الجديدة، شرط أنو -1

ي الواقع مجرد نتيجة حتمية لما قضى به طالما كان الطلب مرتبطا ارتباطا وثيقا بموضوع النزاع، فإنه يبقى ف

 الحكم الأجنبي من قضاء.

 .361، ص: 94عكاشة محمد عبد العال: الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، الفتح للطباعة والنشر الإسكندرية -
2-

دعيما إضافية تا، كما يمكن تقديم طلبات جديدة وبخلاف الدعاوى العادية، إذ يمكن إدخال أطراف جدد فيه 

 للطلب الأصلي.

 من ق.م.م.  142و  111انظر الفصول  -

، 1986السنة  23منشور بمجلة المحاماة، العدد  1974يونيو  31بتاريخ  2207حكم تجاري في الملف عدد  -

 . 37ص: 

ثل المحكمة الأجنبية م يأخذ القضاء الفرنسي بخلاف هذا الرأي، إذ يجيز تقديم وسائل دفاع جديدة لم تطرح أمام

 الوفاء الكلي أو الجزئي الحاصل بعد صدور الحكم الأجنبي.المقاصة و

 وما بعدها. 198راجع أمال العلوي: م.س، ص: 
3-

 لأننا لسنا أمام نظام رفع الدعوى، وإنما هذا الأمر ينسجم وخصوصية نظام التذييل بالصيغة التنفيذية. 

ربي، نشر المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى انظر موسى عبود: الوجيز في القانون الدولي الخاص المغ

                           . 377، ص: 1994
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 الحق ثبوت على حاسم كدليل الأجنبي الحكم الاتجاه، ويقدم بهذا تأخذ التي الدول

 .للتنفيذ القابل هو الوطنية المحكمة من ادرالص الحكم به، ويكون المطالب

ئر الدعاوى مع تخضع دعوى الصيغة التنفيذية للقواعد العامة التي تخضع لها سا   

التي تتمثل في إرفاق طلب الأمر مراعاة الشكليات والشروط المستقلة الخاصة بها، و

لم تنص ما  -من ق.م.م  431بالتنفيذ بالوثائق المدعمة له كما حددها الفصل 

حتى يتسنى للمحكمة البت فيه وفق ما يتطلبه  -الاتفاقيات الدولية على وثائق أخرى 

 القانون.

 بالصيغة الأجنبية الأحكام المطلب الثاني: الوثائق الضرورية لممارسة دعوى تذييل

 التنفيذية.

ينبغي على المدعي في دعوى الصيغة التنفيذية الالتزام بتقديم طلب يستجيب    

وط المنصوص عليها قانونا حتى يتفادى الجزاء المترتب عن العيوب الشكلية للشر

 سنعالج هذا الأمر في الفقرتين التاليتين:مسطرة تنفيذ الأحكام الأجنبية، وفي 

من  431يها في الفصل عل: ضرورة احترام الشكليات المنصوص الفقرة الأولى

 . لا يغني عن توفر الشروط العامة لصحة الدعوىق.م.م 

: اختلاف الجزاء القانوني المترتب عن عدم الإدلاء بالوثائق المرفقة الفقرة الثانية

 بمقال طلب التنفيذ.

من  431الفقرة الأولى: ضرورة احترام الشكليات المنصوص عليها في الفصل 

 ق.م.م لا يغني عن توفر الشروط العامة لصحة الدعوى.

ية تخضع هي الأخرى للشروط العامة تعتبر دعوى الصيغة التنفيذية دعوى عاد   

التي أنها دعوى لها إجراءاتها وشروطها المستقلة ولكن من دون أن ننسى وللدعوى، 

احترام النظام العام المغربي،  وضعها المشرع لتحقيق غايات مهمة، تتمثل في مراقبة

الملك  نبية لم تصدر باسم جلالةالتعبير عن سيادة الدولة ما دامت هذه الأحكام الأجو

ها قبل إصدارها من ا والتحري عنهي كلها أمور لابد من مراعاتهوباسم القانون، و

 خلال المرفقات التي تطلب المشرع توفرها. 
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 أولا: ضرورة توفر الشروط العامة للدعوى.

تفتتح دعوى الصيغة التنفيذية بمقال كتابي يتقدم به المدعي من خلال محامي    

المغرب،مسجل بهيئة المحامين ب
1 

تؤدى عنه الرسوم القضائية المستحقة،
2

ذلكو 
 

هو مبدأ الكتابية.القضايا وانسجاما مع المبدأ المعمول به في هذه 
3 

ويتضمن المقال 

عنوانهما،هوية الأطراف و
4

مثارة، الوسائل الوكذا موضوع الدعوى والوقائع و 

من ق.م.م، 431ي حددها الفصل بالإضافة إلى المرفقات الت
5 

ا تقيد القضية في بعده

ن رئيس المحكمة تاريخها، ثم يعيوسجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها 

مكانيا قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية.المختصة نوعيا و
6 

يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين،        

أما  لإدارية،نة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة اأو عن طريق البريد برسالة مضمو

إذا كان المرسل إليه يسكن خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري 

على الطريقة الدبلوماسية، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير 

ذلك.
7
  

الضبط بتسليم وصل للمدعي من التعديلات الجديرة بالذكر أن المشرع ألزم كتابة و   

لتي حددها المقصود هنا تلك المرفقات ادد المستندات المرفقة ونوعها، ويثبت فيه ع

ذلك نظرا لخطورة ضياعها إذ يصعب الحصول عليها من ق.م.م، و 431الفصل 

 مرة ثانية من الخارج.

 

 

                                                           
المؤرخ في  1-93-162من القانون المنظم لهيئة المحاماة بموجب الظهير الشريف رقم  31انظر الفصل  -1

 . 1993-09-29بتاريخ  4222المنشور بالجريد الرسمية عدد و 10-09-1993
2-

-04بتنفيذ قانون المالية رقم  2004-12-29بتاريخ  1-04-255من الظهير الشريف رقم  25صل انظر الف 

 .2004-12-30بتاريخ  5278ج.ر عدد  2005لسنة  26
 من ق.م.م. 431و  31انظر الفصل  -3
4-

 من ق.م.م. 32انظر الفقرة الأولى من الفصل  
5-

 من ق.م.م. 32انظر الفقرة الثانية من الفصل  
6-

 من ق.م.م. 31الثالثة من الفصل نية والفقرتين الثا انظر 
7-

 من ق.م.م. 37الثانية من الفصل انظر الفقرتين الأولى و 
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 ة.ثانيا: الوثائق المرفقة بدعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذي

إلا إذا نصت مقتضيات  –من ق.م.م على ما يلي: "يقدم الطلب  431ينص الفصل    

 مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك ـــ بمقال يرفق بما يلي:

 نسخة رسمية من الحكم. -1

 أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه. -2

الطعن تعرض والاستئناف ولضبط المختصة تشهد بعدم الشهادة من كتابة ا -3

 بالنقض.

ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه  -4

 مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف....."

يلتزم المدعي تحت طائلة عدم قبول دعواه الرامية لتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة    

حيث أن "و ليس بنسخها،وق المشار إليها أعلاه بأصول الوثائالتنفيذية أن يرفقها 

منها عملا  المحكمة أشعرت المدعي بالإدلاء بأصول الوثائق أو نسخة طبق الأصل

لم .م.م، غير أن المدعي أعرض عن ذلك وما يليه من قو 429بمقتضيات الفصل 

ه يدل بهما، مما يكون طلب المدعي تبعا لذلك ناقصا في درجة الاعتبار لعدم تعزيز

تحميله الصائر."وب تذييلها مما يتعين رفض طلبه وبأصول الوثائق المطل
1 

 

مترجمة لا يكفي فقط الإدلاء بأصول تلك الوثائق، بل ينبغي أن تكون كذلك و   

عن طريق ترجمان محلف.ترجمة رسمية 
2

ينسجم هذا المقتضى التشريعي مع و 

لتزم بمضمون قرار وزير العدل الممارسة العملية القضائية للمحاكم المغربية التي ت

ترجمتها.عو إلى تعريب الوثائق القضائية والذي يد
3

يتعين أن تكون هذه الوثائق و 

ى ذلك أحكام المحاكم أمام مصالح وزارة الخارجية كما ذهبت إل مصادق عليها

                                                           
 غير منشور. 2005-07-28بتاريخ  05-639حكم قسم قضاء الأسرة بوجدة ملف شرعي  -1

 انظر كذلك:  

غير  2004-03-08اريخ بت 10-2003-214في الملف عدد  50قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم  -

 منشور.

 غير منشور. 2001-10-15بتاريخ  104قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم  -
2-

المنفذ بموجبه الظهير الشريف رقم لمنظم لمهنة التراجمة المحلفون وا 50-00إعمالا لمقتضيات القانون رقم  

 . 2001-07-19بتاريخ  4918المنشور ب ج.ر عدد و 2001-06-22الصادر بتاريخ  127-06-2001
3-

 .1965-09-01بتاريخ  2757قرار وزير العدل منشور ب ج.ر عدد  
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نذكر منها ما جاء في حكم ابتدائية بركان "و حيث إنه بعد فحص وثيقة المغربية، و

من لدن الجهات  مصادق على صحتهاووع النزاع تبين أنها نسخة سليمة الحكم موض

المختصة."
1

 1915-07-25من ظهير  7يجد هذا الموقف سنده في الفصل و 

 1970-01-29من مرسوم  30و 29الفصلين المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات، و

 فاقية تقضي القناصل، ما لم تكن هناك اتاختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والمتعلق ب

بغير ذلك.
2

 

ينبغي الإدلاء بالوثائق مجتمعة،   
3

رى، فكل وثيقة لها دورها      فلا تقوم وثيقة مقام أخ 

يتبين أن الحكم بعد تصفح الوثائق المرفقة به "وحيث بالرجوع للمقال الافتتاحي و

الأجنبي المرفق بالمقال هو عبارة عن محضر الجلسة المحفوظ له تضمن منطوق 

 ق.م.م من 431كما هو وارد بالفصل  كم فقط، وليس نسخة رسمية من الحكمالح

الإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الأجنبي المطلوب  الذي جعل من شروط قبول الطلب

تذييله بالصيغة التنفيذية، الأمر الذي يكون معه الطلب مخالف لمقتضيات الفصل 

المذكور....".
4

   

                                                           
القيد في كتابه أورده الحسين و 1992-09-15تاريخ ب 92-952ملف عدد  483حكم ابتدائية بركان عدد  -1

ة الرابعة توثيقية، الطبعاص، منشورات شمس، سلسلة قضائية ومجموعة الاجتهادات في القانون الدولي الخ

 .  130، ص: 1999
2-

) بنشر 1986نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.83.197انظر الظهير الشريف رقم  

المنشورة بالجريدة الرسمية تفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، والا

الذي يعفي الملحق بها بنفس التاريخ، و البرتوكول)، و1987ر أكتوب 7( 1408صفر  12بتاريخ  3910عدد 

الكويتية ق على الأحكام الجزائرية والمصرية ويستثنى أيضا التصديل الثالث منه من إجراءات التصديق، والفص

بين المغرب، شريطة أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها، لأنه في موجب الاتفاقيات المبرمة بينها وب

 إلا سقط الإعفاء من التصديق عليها. راجع: وجود شك جدي حول صحة المستند، و حالة

) بالمصادقة 1969أبريل  14( 1389محرم  26بتاريخ  1.69.116من الظهير الشريف رقم  28الفصل  -

زائر، بين المغرب والج على البروتوكول الملحق بها الموقعةلى اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي وع

 ).1969أبريل  15( 1389محرم  27مكرر بتاريخ  2945المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و

 1418من جمادى الأولى  26الصادر في  1.97.35من الظهير الشريف رقم  9الفقرة الثالثة من الفصل  -

المنشورة ب ومصر، واد المدنية الموقعة بين المغر) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المو1997سبتمبر  29(

 ).1997أكتوبر  16( 1418جمادى الآخرة  13بتاريخ  4526بالجريدة الرسمية عدد 
3-

من ق.م.م حتى يمكن للمحكمة أن  431"حيث إن المستأنفة لم تدل للمحكمة بكافة الوثائق التي يقتضيها الفصل  

ر مكتسب للصفة النهائية، وبالتالي إلغاء نبي غيتطلع على انقضاء أجل الطعن، الأمر الذي يكون معه الطلاق الأج

 تصديا عدم قبول الطلب."الحكم المستأنف و

 غير منشور.  2006-11-23بتاريخ  06-799قرار استئنافية طنجة رقم  -
4-

 غير منشور. 2006-01-03بتاريخ  2006-799قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد  
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بالرغم من أن الحصول على شهادة  قام شهادة التبليغكما لا تقوم شهادة الطعن م   

توفرهما  إلا لما نص المشرع علىإلا بعد انصرام آجال التبليغ، و الطعن لا يكون

صحيح أن بعض الدول لا يسمح نظامها الإجرائي  مجتمعين ضمن ملف الدعوى،

قض، النلضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف وبتسليم شهادة من كتابة ا

لكن ذلك لا يعفي المدعي من الإدلاء بها،
1

إن أي ممارسة قضائية تكتفي وبالتالي ف 

بالتأشير على الحكم بأنه بات، أو الاكتفاء بما يفيد تسجيل الحكم الأجنبي لدى ضابط 

الحالة المدنية للدولة المصدرة للحكم الأجنبي، أو بما يفيد تنفيذه،
2

تبقى مجرد اجتهاد  

لاتفاقية المغربية أن بالنسبة ليقرر هذه الإمكانية، كما هو الش ص صريحن يعوزه

ي تشترط فقط الإدلاء بكل مستند من شأنه أن يثبت أن المقرر القضائي الاسبانية الت

قابل للتنفيذ وفقا لقانون البلد الطالب.
3
  

لم يوضح المشرع المغربي المقصود من عبارة "أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى    

لدعوى الصادر فيها الحكم مقامه." هل المقصود هو تبليغ المقال الافتتاحي لتقوم 

ضائية المقصود أم المقصود هو تبليغ الحكم الأجنبي؟ لم توضح الأحكام الق الأجنبي

تكتفي فقط بالإشارة إلى إرفاق مقال طلب تنفيذ حكم أجنبي بأصل من أصل التبليغ، و
                                                           

     الاستئنافيمحتوياته على الصعيد الابتدائي وعلى ق الملف وة بعد اطلاعها على وثائ"حيث إن هذه المحكم -1

دراستها لعلل الحكم المستأنف تبين لها بأن ما نعته الجهة المستأنفة عديم الأساس، لكون الطالبة قد عززت و

هائيا غير دعواها بشهادة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بروتردام الهولندية، تفيد صيرورة الحكم الأجنبي ن

إن كانت صادرة هذه الشهادة وأن حسب قوانين المملكة الهولندية، وقابل لأي طعن من الطعون المسموح بها = 

المستأنف عليها قد تم م القاضي بالطلاق بين المستأنف والذي يفيد أن الحك من بلدية لاهاي قسم الشؤون المدنية

عليه فإن الشهادة المذكورة كافية لإثبات كون الحكم نهائيا طالما والحالة المدنية لبلدية لاهاي،  تسجيله في سجلات

 أنه لا يسجل في البلدية إلا بعد صيرورته كذلك." 

 غير منشور.  2004-12-07بتاريخ  06-415ملف شرعي  108قرار استئنافية وجدة عدد  -

الاستئناف والنقض، لأن بعض لا ينبغي التشدد في طلب شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض و

 الدول لا يسمح نظامها الإجرائي بتسليمها.
غير  2005-12-05بتاريخ  2000-2555في الملف عدد  8706قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم  -2

 منشور.

غير  2004-10-11بتاريخ  10-2003-254في الملف عدد  163قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم  -

 منشور.

 غير منشور. 2005-06-02بتاريخ  2005-4093في الملف عدد  4693م ابتدائية الدار البيضاء عدد حك -
3-

 )1999ماي  13( 1420من محرم  26الصادر في  1.99.113من الظهير الشريف رقم  16انظر الفصل  

اع إرجالزيارة و ررات القضائية في مادة الحضانة وحقتنفيذ المقبنشر اتفاقية التعاون القضائي والاعتراف و

 1420ربيع الأول  3بتاريخ  4700المنشورة بالجريدة الرسمية عدد الأطفال الموقعة بين المغرب وإسبانيا، و

 ).1999يونيو  17(
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التبليغ
1 

لكننا نرى بأن أصل التبليغ ينصرف إلى تبليغ  دون توضيح ما المقصود منه،

لى مسألة استدعاء المقال الافتتاحي للدعوى حتى تقف محكمة الصيغة التنفيذية ع

بالتالي احترام حقوق الدفاع التي ى تمكينه من إبداء أوجه دفاعه، ومدالمدعى عليه، و

لقانوني لتذييل يخولها له القانون باعتبارها من الأسس التي يقوم عليها النظام ا

 الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.

من ق.م.م لأنه  431ينبغي على محاكم الصيغة التنفيذية أن تتقيد بمضمون الفصل    

، فهي واردة على سبيل الحصر، فلا يعتد القضائيةلا اجتهاد مع الوثائق الإدارية و

لا حتى بتنازل المدعى وق بأحكام الطلاق، بغيرها من الوثائق، كعقد الزواج المرف

عليه عن ممارسة الطعن لأنه من النظام العام لا يجوز الاتفاق على التنازل عنه.
2
  

الفقرة الثانية: اختلاف الجزاء القانوني المترتب عن عدم الإدلاء بالوثائق المرفقة 

 بمقال طلب التنفيذ.

به الرامي إلى تذييل يجب على المدعي المستفيد من الحكم الأجنبي عندما يتقدم بطل   

الشروط المنصوص عليها لصحة ة التنفيذية أن يحترم الشكليات وحكمه بالصيغ

من  431و  430و  32و  31و  1الدعوى كما ينص عليها القانون في الفصول 

هو إما عدم قبول الطلب لوجود ت طائلة توقيع الجزاء المناسب، وذلك تحق.م.م، و

غير أن الملاحظ في بعض  د عيوب جوهرية،أو رفض الطلب لوجو عيوب شكلية،

ظهر من خلال الأحكام القضائية، كما ي يخلط بين هذين الجزاءينالأحيان أن القضاء 

 كذا من خلال الملتمسات الكتابية للنيابة العامة.  و

 أولا: الدفع بعدم القبول.

الشروط تخلف مراقبة نلاحظ أن ملتمسات النيابة العامة ومستنتجاتها تنصب على    

الشكلية
3

 431المتمثلة في عدم إرفاق المقال بالوثائق المنصوص عليها في الفصل  

                                                           
1-

 غير منشور.  2006-11-23بتاريخ  06-799قرار استئنافية طنجة رقم  

 غير منشور. 2007-01-25بتاريخ  07-60قرار استئنافية طنجة رقم 
 غير منشور. 01-10-17بتاريخ  2001-786ملف عدد  2163قرار استئنافية الدار البيضاء عدد  -2
 غير منشور. 22/4/2008بتاريخ  1388/07/1، ملف عدد 1255 عدد حكم قسم قضاء الأسرة بسلا انظر -3

 غير منشور. 10/04/2008بتاريخ  399/08/1،  ملف عدد 1152حكم قسم قضاء الأسرة بسلا عدد -

 .غير منشور 10/1081/04ملف  12/02/2007بتاريخ  234حكم قسم قضاء الأسرة بالرباط عدد  -
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من قانون المسطرة المدنية.
 

هذا يجعلنا نقول بأن دفع النيابة العامة بعدم القبول في و

هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات اللازمة، موجه إلى إجراءات  هذه الحالة

ليس دفعا وجيهها، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية والخصومة وشكلها وكيفية ت

ول،بعدم القب
1

الشروط  ن بعدم توافرلأن الدفع بعدم القبول هو الذي يرمي إلى الطعـ 

لا يختلط  فة والمصلحة والأهلية وغيرها ممااللازمة لسماع الدعوى، وهي الص

من قواعد المسطرة المدنية بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات، بينما الدفع الشكلي يتخذ 

في الأساس موضوعا له بدءا من تسجيل المقال الافتتاحي، إلى التبليغات، وإجراءات 

التحقيق، والأحكام، وطرق الطعن وصولا إلى قواعد التنفيذ.
2

 

 ولأن الدفع بعدم القبول يجمع بين خصائص الدفوع الشكلية وخصائص الدفوع   

فوع التي تتقدم بها النيابة العامة لعدم الإدلاء الموضوعية، يمكن القول بأن الد

م، هي دفوع شكلية في طبيعتها .مق. 431بالوثائق المنصوص عليها في الفصل 

إذ كما يقال: "العبرة  ،تتخذ اسم دفع بعدم القبول بالنظر إلى الجزاء الذي ترمي إليه

بحقيقة الدفع ومرماه، وليس بالتسمية التي تطلق عليه".
3

 

 وجه الدفع إلى شكل المقال، فإنه يهدف إلى عدم قبوله، أما إذا وجه إلى جوهر فإذا    
                                                           

 طبعة ،الإسكندرية الجامعية المطبوعات دار والجنائية المدنية المواد في القبول بعدم الدفععلي عوض حسن:  -1

 .22 -18 -17 :، ص1996

م، لتبين لنا بكل جلاء ووضوح أن .مق. 49الفصل  رجعنا إلىويقول عبد الكريم الطالب في هذا الصدد: "لو 

ما دام الفصل يؤكد على وجوب فالمشرع المغربي يسير في الاتجاه الذي يعتبر الدفوع بعدم القبول دفوعا شكلية، 

وإلا تعرضت الدعوى لعدم القبول، فذلك يعني بما لا يدع مجالا  ،إثارة هذه الدفوع قبل أي دفع في الجوهر= 

 مشرعنا للدفوع المذكورة شكلية." للشك اعتبار

 .246 :س، ص.عبد الكريم الطالب: م -

 لكن الأمر ليس صحيحا، فالدفع بعدم القبول يحتل مكانا متميزا ضمن الدفوع التي نظمها المشرع المغربي.

 .غير منشور 10/10/05بتاريخ  10/981/05في الملف رقم،  1337حكم قسم قضاء الأسرة بالرباط عدد  -

 .ما بعدهاو 110: س، ص.أكري: م ميدوأح -

ع فةد –ومةن خةلال تسةميته  -ال: "الدفع بعدم القبةولوهذا ما جعل ذ. عبد الكريم الطالب يعلن موقفه بوضوح لما ق

الأوفق أن ينظم المشرع المغربي في المسطرة المدنية الةدفوع بعةدم القبةول فةي بعدم القبول، وليس هذا ولا ذاك، و

 ا لخصوصياتها ومميزاتها"فصول مستقلة احترام

 .248: س، ص.عبد الكريم الطالب: م -
2-

، 2004، رصد لمبادئ ولقرارات المجلس الأعلى، المسطرة المدنيةاد القضائي في هالفي: الاجتخعبد اللطيف  

 .285 :ص
3-

، 2002سة التعليق على نصوص قانون المرافعات، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة السادأحمد أبو الوفا:  

 .251 :ص

 .20 :س، ص.علي عوض حسن: م -
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أو المسةتنتجات  طلب إذا استجابت المحكمةة للملةتمسالنزاع، ترتب على ذلك رفض ال

 بحسب الأحوال.

 .رفض الطلبثانيا: 

ه، تفادي الحكم له بتتوجه النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية لرفض طلب المدعي و   

وهذا الأمر  ،تتعارض مع النظام العام المغربي إذا كانت الوسائل التي يستدل بها

فمثلا "إذا لم  ؛الحكم الأجنبي المدلى به على اطلاعهاتستشفه النيابة العامة بعد 

وثانيا أنه يخول للزوج أن يبقى في البيت بعد الطلاق لمدة  ،يوضح أولا سبب الطلاق

لما جاءت به  هذا الحكم، مما يكون معه هذا الحكم مخالفا ستة أشهر ابتداء من تسجيل

المغربي من  ي باب الطلاق، وكذا مخالفا للنظام العامـالشخصية ف مدونة الأحوال

أجل ذلك تلتمس النيابة العامة رفض الطلب".
1

 

فالمس بالنظام العام المغربي هو الذي يبرر تدخل النيابة العامة بمستنتجاتها    

لا سيما إذا كان الزواج  ،ذييل الحكم القاضي بالطلاق بالصيغة التنفيذيةلرفض طلب ت

في أصله مخالفا لما جاءت به مدونة الأسرة، "إذا كان بالرجوع إلى وثائق الملف 

 سترـة ويساننابط الحالة بمديضام مح بأن زواج المدعية من طليقها تم أـيتض

قانون المغربي، ومن ثم فإنه لا داعي وأن الزواج المذكور لم يتم وفق ال ،الإنجليزية

لتذييل الحكم الأجنبي القاضي بطلاق طرفي عقد زواج مدني أمام المحاكم المغربية 

بالصيغة التنفيذية، مما يتعين معه رفض الطلب".
2

 

"الشهادة  غير أن الملاحظ أن النيابة العامة تتقدم بملتمسها برفض الطلب إذا كانت   

 عن الرسم الأصلي تشير فقط إلى إذن بالطلاق، وإذا لم تدل والترجمة ،المدلى بها

-430ولا بما يفيد أن الحكم أصبح نهائيا تطبيقا للفصلين  ،الطالبة بأصل الطلاق

،من قانون المسطرة المدنية" 431
3 

في حين أن تقديم هذه المستندات يعد من قبيل 

                                                           
  .م.غ 26/07/2002بتاريخ  10/373/02عدد  ملف 1857حكم قسم قضاء الأسرة بالرباط عدد  -1

 ..مغ 17/06/2002بتاريخ  10/242/2002عدد  ملف 1436حكم قسم قضاء الأسرة بالرباط عدد  -
2-

 .، غ.م10/153/2006ملف رقم  17/04/2006بتاريخ  402حكم قضاء الأسرة الرباط  

 غير منشور. ،10/704/05ملف رقم  16/06/05بتاريخ  655حكم قضاء الأسرة الرباط  -

 منشور.غير  ،10/515/08ملف رقم  9/06/08بتاريخ  644حكم قضاء الأسرة الرباط  -
3-

 غير منشور. 21/02/2008بتاريخ 139/08/1عدد  ملف 656حكم ابتدائية سلا عدد  
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    وليس رفض الطلب،  تحت طائلة عدم القبول إتباعهاالإجراءات الشكلية الواجب 

من قانون  431ويكفينا للتدليل على ذلك أن المستندات المنصوص عليها في الفصل 

المسطرة المدنية، تلتمس النيابة العامة في بعض الحالات من أجلها  الحكم بعدم قبول 

،معززا بهاالدعوى إذا لم يكن الطلب 
1

لكن بدل أن يصحح القضاء توجه النيابة  

من  431 ير في الاتجاه السابق الذي يصرح بعدم القبول لخرق الفصلويس ،العامة

نجده يتأثر بموقف النيابة العامة. ،قانون المسطرة المدنية
2

ومع ذلك يبقى هذا  

الموقف استثنائيا، لا ينال من دور النيابة العامة ووظيفتها في الدعاوى المتصلة بتنفيذ 

هية في مراقبة شكليات هذه الدعاوى والمسطرة الأحكام الأجنبية المتسمة بالدقة المتنا

 المتبعة بشأنها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
غير  27/02/2006بتاريخ  10/59/06عدد  ملف 198حكم قسم قضاء الأسرة بالرباط عدد  انظر: -1

 منشور.        

 غير منشور.  17/04/2006 بتاريخ 10/12/06عدد  ملف 399حكم قسم قضاء الأسرة بالرباط عدد  -

 غير منشور. 22/04/2008بتاريخ1388/07/1عدد  ملف 1255حكم قسم قضاء الأسرة بسلا عدد  -

 غير منشور.10/04/2008بتاريخ  399/08/1ملف عدد   1152حكم قسم قضاء الأسرة بسلا عدد  -

 غير منشور.6/3/2008بتاريخ  186/08/1ملف عدد   847حكم قسم قضاء الأسرة بسلا  -

 .غير منشور 21/02/2008بتاريخ 139/08/1ملف عدد   656حكم ابتدائية سلا عدد  -
2-

 10/440/2002في الملف  29/07/2002بتاريخ  1908تحت رقم  سرة بالرباطانظر: حكم قسم قضاء الأ 

 غير منشور.
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الفرع الثاني: صعوبات قانونية في تحديد الجهات المتدخلة في دعوى تذييل الأحكام 

 الأجنبية بالصيغة التنفيذية.

عندما يتقدم المدعي بطلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أمام المحكمة    

صة، تتدخل هذه الأخيرة بمختلف مكوناتها لمراقبة شروط التذييل، مما يعني أن المخت

قضاة النيابة العامة تنفيذ يتنقل أمام كتابة الضبط، وقضاة موضوع، وطلب الأمر بال

قابة شاملة على كل يساهم من زاوية تخصصه في تطبيق القانون من خلال فرض ر

 رقابة على الوثائق المرفقة بها. كذا الشروط الشكلية الإجرائية للدعوى، و

الجهات المتدخلة في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة  تعتري مسألة تحديد   

التنفيذية صعوبات قانونية ترتبط أولا بمسألة الاختصاص بالنسبة للمحكمة التي تنظر 

مر في دعوى الصيغة التنفيذية، هل هي جميع غرف المحكمة الابتدائية، أم أن الأ

هل يأخذ معنى باعتبار موضوع الدعوى الأسري؟ و حكر على قسم قضاء الأسرة

المحكمة الابتدائية على إطلاقه ليشمل مؤسسة الرئيس، أم يقتصر الأمر على تشكيلة 

المحكمة الجماعية؟ هل تراعي المحكمة المختصة الضوابط الداخلية المعمول بها في 

 ى تفرض الالتزام بقواعد جديدة؟ الاختصاص المحلي، أم أن خصوصية الدعو

حتى عند الفصل في مسألة الاختصاص بالنسبة للجهة القضائية المختصة بالنظر و   

     الذي أخرى ترتبط بدور النيابة العامة في دعوى الصيغة التنفيذية تظهر مشكلة 

 يقل عن وظيفتها الأساسية في تحريك الدعوى العمومية، حيث تعد في هذه الحالة لا

يسيا باعتبارها ممثلة الحق العام، أما في القضايا المدنية الأخيرة دائما طرفا رئ

الأسرية فهي تتدخل بصفتين، إذ تعتبر طرفا منضما استنادا إلى النصوص المنظمة و

طرفا رئيسيا في بعض الحالات المنصوص عليها و لدورها أمام المحاكم المدنية،

لكن سرعان  يها باعتبارها خصما في الدعوى،عل قانونا حيث تتدخل مدعية أو مدعى

السبب في ذلك هو غياب نص تشريعي واضح ، وما يبين هذا الدور عن محدوديته

يرسم امة في دعوى الصيغة التنفيذية، ويحدد الضوابط القانونية لتحرك النيابة الع

تتحدث موقعا معينا لها، إلا ما يتعلق بوجود قواعد عامة في قانون المسطرة المدنية 

 عن دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية.
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النيابة العامة تعتبر طرفا منضما في دعوى  نتيجة هذا الغموض يمكن القول بأنو   

ة المنظمة لدورها أمام المحاكم المدنية، بموجب التنفيذية بحسب القواعد العام الصيغة

ناء يقضي بخلاف ذلك كما هو قانون المسطرة المدنية، اللهم إلا إذا كان هناك استث

منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية. أما القول بأنها طرف أصلي استنادا إلى مدونة 

 الأسرة فهو غير صحيح، لأن دعوى الصيغة التنفيذية مستقلة عن موضوعها،

إضافة إلى أن ورود نص قانوني خاص بتذييل الأحكام الأجنبية في صلب مدونة 

هذه الدعوى ميزتها المستقلة، وهو ما يعني أن دور النيابة العامة الأسرة لا يسلب من 

لا يتعداها إلى القضايا و الأصلي يقتصر على الدعاوى التي تدخل في مجال الأسرة

 المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية حتى ولو تعلقت بأحد موضوعات قانون الأسرة.

لمتدخلة في دعوى تذييل سنتطرق للصعوبات القانونية في تحديد الجهات او   

 الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية من خلال المبحثين التاليين:

التعديلات ق.م.م و 430م بين مقتضيات الفصل : عدم الانسجاالمبحث الأول 

 الأحكام القانونية المرتبطة بتحديد المحكمة المختصة بالنظر في دعوى تذييل

 التنفيذية. بالصيغة الأجنبية

 بالصيغة الأجنبية الأحكام : تدخل النيابة العامة في دعوى تذييلالثاني المبحث

 الإلزام.التنفيذية بين الإمكانية و
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ق.م.م والتعديلات  430م بين مقتضيات الفصل المبحث الأول: عدم الانسجا

 الأحكام القانونية المرتبطة بتحديد المحكمة المختصة بالنظر في دعوى تذييل

 التنفيذية. الصيغةب الأجنبية

م الجهة المختصة نوعيا         من ق.م. 430يحدد المشرع المغربي في الفصل    

ذ الأحكام الأجنبية في المغرب، وهي مكانيا بالنظر في الدعاوى المتصلة بتنفيو

بالتحديد محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو محكمة المحكمة الابتدائية و

لكنه لم يواكب التعديلات التي عرفتها الترسانة  لة عدم وجودهما،كان التنفيذ في حام

القانونية بمناسبة إحداث المحاكم المتخصصة
1

أقسام قضاء كالمحاكم التجارية، و 

الأسرة باعتبارها جهات قضائية تنظر في تلك الدعاوى إذا كان موضوعها يدخل 

م حدود جديدة . لذا ينبغي إعادة رس(المطلب الأول) ضمن نطاق اختصاصها

للاختصاص بالنظر للتغيرات التي عرفها التنظيم القضائي للمملكة الذي يسير في 

هو ما يؤكد أن الولاية خصص حسب نوع القضايا المعروضة، واتجاه بناء قضاء مت

 ليست ولاية مطلقة.كمة الابتدائية هي ولاية نسبية والعامة للمح

عزله عن باقي فصول .م.م، وق 430قراءة الضيقة للفصل يترتب عن الو   

المسطرة المدنية المنظمة لاختصاص المحكمة الابتدائية نتائج عكسية من شأنها أن 

، لذا وجب على (المطلب الثاني) تؤثر على القواعد الداخلية للاختصاص القضائي

يدة المحدثة للمحاكم المتخصصة، القضاة تقييد هذا الفصل بالنصوص القانونية الجد

خصوصية دعاوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة يتلاءم و سياق جديدوضعه في و

الحكم الأجنبي المراد التنفيذية، باعتبارها دعوى تتأثر بموضوع النزاع الصادر فيه 

الدور المنوط بهذه الدعوى، بالتالي فإن مراعاة نهج التخصص كفيل بإنجاح تنفيذه، و

 بالخارج.المتمثل في حماية مبدأ الحقوق المكتسبة و

                                                           
كذا التعديل الواقع على الفصل و 41-90تخصصة بموجب القانون رقم تعتبر المحاكم الإدارية من المحاكم الم -1

كذا و 01-09-1993بتاريخ  1-91-226الأول من التنظيم القضائي للمملكة بموجب الظهير الشريف رقم 

لا تنظر في  . لكنها6-98يذ القانون رقم الصادر بتنف 22-09-1998بتاريخ  1-98-118الظهير الشريف رقم 

دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، لأن الحكم الأجنبي المراد تنفيذه يشترط أن يكون صادرا في 

ة شأنها شأن هي تدخل ضمن مبدأ الإقليمية الصرفمسألة من مسائل القانون الخاص، أما المسائل الإدارية ف

 العقارية التي تخضع لقانون موقع العقار.القضايا الجنائية، و
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 المطلب الأول: اختلاف الأسس القانونية المحددة للجهة القضائية المختصة نوعيا.

من ق.م.م على ما يلي: "لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة  430ينص الفصل    

 المحكمةعن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف 

صياغة التي جاء بها الفصل المذكور في تحديد الجهة الملاحظ أن ال..."، والابتدائية

المختصة بالنظر في الدعاوى المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية هي صياغة عامة، 

ختصاص تجعل من عموم اللفظ المؤيد القانوني الذي يدعم الطرح القائل بمنح الا

ي كل القضايا باعتبارها صاحبة الولاية العامة للنظر ف للمحكمة الابتدائية وحدها

 المطروحة عليها بما فيها قضايا تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في مجال الأسرة

العامة ، لأن هذا النوع من القضايا لا يمثل استثناءا من مسائل الولاية (الفقرة الأولى)

المشمولة باختصاص المحكمة،
1

عليه تبقى المحكمة الابتدائية هي المختصة بتذييل و 

لأجنبية للأحوال الشخصية بالصيغة التنفيذية دون غيرها من المحاكم.الأحكام ا
2

 

لكن عموم اللفظ وحده لا يصلح أن يشكل الأساس القانوني لمنح الاختصاص    

ق.م.م وضع في مرحلة  430أن الفصل كمة الابتدائية وحدها، لا سيما وللمح

ذا وجب مراعاة تاريخية سابقة عن وضع النصوص المنشئة للمحاكم المتخصصة، ل

  خاصة التعديل الذي طرأ على الفصل الثاني منهلتنظيم القضائي المغربي الجديد وا

                                                           
1-

منظم في قانون المسطرة المدنية نقصد أن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص القضائي حسب ما هو  

إن  نقصد بالتالي العمل الولائي ولا، وضى نصوص خاصةحسب ما هو منظم بمقتوالتنظيم القضائي للمملكة، و

 كان ذو طبيعة قضائية.

  الولائي، راجع:لتمييز بين الاختصاصين القضائي ول

 أحمد مليجي:

اختصاص المحاكم الدولي والولائي وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليها بآراء الفقه وأحكام القضاء،  -

 وما بعدها. 73، ص: 1991مكتبة دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 

القاهرة، ص:  1981 -فتحي والي: الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية -

279. 

، الوسيط في شرح المسطرة المدنية ( القانون القضائي الخاص ) وفق آخر التعديلاتإدريس العلوي العبدلاوي:  -

إلى ص:  107، من ص: 1998السنة الدار البيضاء، الطبعة الأولى  -ةيدمطبعة النجاح الجد ل،الجزء الأو

170. 
إن كانت أقسام قضاء الأسرة هي الأخرى تنظر في قضايا تذييل الأحكام الأجنبية، فهي لا تعتبر حتى و -2

الأسرة كما  قسم قضاءلواقعي بين المحكمة الابتدائية و"محكمة" بالمعنى الفني للكلمة، إذ بالرغم من الاستقلال ا

تخصيص أقسام قضاء الأسرة بمقرات منعزلة عن ي يسير في اتجاه الفصل بينهما، ويظهر من الواقع العملي الذ

(الفصل ة للمحكمة مركز المحكمة الابتدائية، فهي تبقى جزء من المحكمة الابتدائية كسائر الغرف الأخرى المكون

 من ظهير التنظيم القضائي). 2
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 . (الفقرة الثانية)

 الفقرة الأولى: اختصاص المحكمة الابتدائية كمبدأ عام في دعوى

 التنفيذية. بالصيغة الأجنبية الأحكام تذييل

المختصة نوعيا بالنظر في  لقد حسم المشرع المغربي في مسألة تحديد الجهة   

تتألف ختصاص إلى المحكمة الابتدائية وأسند هذا الاقضايا تنفيذ الأحكام الأجنبية، و

ص هذه الأخيرة حسب التنظيم القضائي للمملكة من جناحين رئيسيين، أولهما خا

العامة: ويتكون من وكيل ثانيهما من النيابة اة، والقضبالرئاسة: ويتكون من الرئيس و

المحرك الإداري يوجد إلى هذين الجناحين كتابة الضبط باعتبارها لك والنواب، والم

للمحكمة لكن هل ينعقد الاختصاص بالنظر في دعاوى الصيغة التنفيذية  للمحكمة،

   ؟.أم ينعقد كذلك ليشمل رئيس المحكمة الابتدائية الابتدائية كهيئة قضائية

 ها هيئة قضائية.أولا: اختصاص المحكمة الابتدائية باعتبار

تختص المحكمة الابتدائية وحدها بالنظر في الدعاوى المتصلة بتنفيذ الأحكام    

في ثلاثة من ق.م.م، وفق تشكيلة حددها المشرع  430الأجنبية استنادا إلى الفصل 

مساعدة كتابة الضبط مع مراعاة الاختصاصات المخولة قضاة بمن فيهم الرئيس و

صوص خاصةلرئيس المحكمة بمقتضى ن
1

....أما بالنسبة لحضور النيابة العامة 

يكون بحسب الأحوال إما اختياريا، أو تتدخل بصفتها طرفا رئيسيا في الأحوال 

 المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو بمقتضى نص خاص.

تلتزم بضرورة سلوك ي هذه القضايا بتشكيلة جماعية، وتنظر المحكمة الابتدائية ف   

ي أخذ بها قانون المسطرة المدنية،الكتابية حسب التعديلات الت المسطرة
2

محكمة و 

 الدرجة الأولى المغربية هي المختصة دائما للنظر في دعاوى تذييل الأحكام الأجنبية 

                                                           
 ابع من ظهير التنظيم القضائي.انظر الفصل الر -1
2-

من ق.م.م بأنه: "تطبق أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم  45يقضي الفصل  

الآتية بعده..."  344و  342و  336و  335و  334و  332و  331و  329الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 

 انتهائيا.ا المحكمة الابتدائية ابتدائيا والقضايا التي تختص فيه - لتالية:تبقى المسطرة شفوية في القضايا او

  قضايا النفقة. -

 القضايا الاجتماعية. -

 قضايا استيفاء و مراجعة و جيبة الكراء. -

 قضايا الحالة المدنية. -
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بالصيغة التنفيذية بغض النظر عن درجة المحكمة الأجنبية المصدرة له.
1 

ينعقد لها و

 بت في الحكم المراد تنفيذه.الاختصاص أيا كانت قيمة الحق الثا

بالرغم من أن التعديلات الجديدة للتنظيم القضائي أعطت لقسم قضاء الأسرة    

صلاحية البت في قضايا تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في مجال الأسرة، فلا ينبغي 

ء من المحكمة الابتدائية، وبالتالي فجميع غرف أن ننسى بأن هذه الأقسام هي جز

لو كان ق.م.م حتى و 430تنادا إلى الفصل المحكمة تنظر في هذه القضايا اس أقسامو

ها فهي بين موضوعة، إذ لا تلازم بين هذه الدعوى وموضوعها يتعلق بقضايا الأسر

قانون المسطرة  إلا لما نظمت ضمن نصوصتحتفظ بطابعها الإجرائي والتنفيذي، و

 دائية. هو ما يبرر الاختصاص للمحاكم الابتالمدنية، و

 ثانيا: اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية.

 للنظر في دعوى تذييل لا يمكن أن ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية   

لا يمكن ه الدعوى لا تمس بجوهر النزاع، ولو كانت هذحتى و الأحكام الأجنبية

مراجعتها، فبالرغم من كون هذه الخصائص تشكل أساس الاختصاص لرئيس 

هدفها الرئيسي فقط هو دعوى غير استعجالية محكمة تبقى دعوى الصيغة التنفيذية ال

ق.م.م لمراقبة صحة  430تأكد المحكمة من الشروط المنصوص عليها في الفصل 

الحكم الصادر عن المحاكم الأجنبية مما يخرج الدعوى من نطاق اختصاص القضاء 

لا تمس  إلا في الإجراءات الوقتية وتبت  الاستعجالي، لأن "الأوامر الاستعجالية لا

بالتالي فإنه بالرجوع إلى المقتضيات العامة ما يمكن أن يقضى به في الجوهر، و

للملف يتجلى أن طلب المدعية لا يكتسي طابعا استعجاليا، إذ أن البحث في مدى 

من عدم  التأكدالمحكمة الأجنبية التي أصدرته، واختصاص جنبي وصحة الحكم الأ

 ام دعوىالعام المغربي من عدمه يجعلنا أماته بالنظام أي محتوى من محتويمسـاس 

ارجا عن الولاية موضوعية، وأنه استنادا إلى ذلك فإن الطلب يكون تبعا لذلك خ

الضيقة للقاضي المستعجل مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص."
2

بما أن و 

                                                           
 .99، ص: .سممحمد جطيق:  -1
في الملف الاستعجالي  2004-10-14بتاريخ  04-306استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد رقم  أمر -2

 =                                                                       أورده كل من:  1-04-4077رقم 
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غة التنفيذية من الناحية العملية هو الإجراء الذي يطلب به تذييل الحكم الأجنبي بالصي

ليس العريضة، فإن ق.م.م و 430على حد تعبير الفصل  الدعوى، أو طلب التذييل

ليس رئيسها.المحكمة الابتدائية هي المختصة و
1
  

ق.م.م بالنظر في  430لا يختص إذن رئيس المحكمة الابتدائية استنادا للفصل    

غة التنفيذية سواء بصفته كقاضي للأمور دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصي

لمجال يقتضي وجود ملف المستعجلة أو بصفته كقاضي للتنفيذ، لأن "دوره في هذا ا

عذر فتح هذا لا مجال له مطلقا في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية، بحيث يتللتنفيذ، و

نصوص هو انتفاء النسخة التنفيذية الحاملة للصيغة المملف للتنفيذ لسبب بسيط و

التي لا يمكن لكتابة الضبط أن تفتح ملف التنفيذ ق.م.م و 428/2عليها في الفصل 

بدونها".
2

 

 الفقرة الثانية: الاستثناء الوارد على اختصاص المحكمة الابتدائية في دعوى تذييل

 التنفيذية. بالصيغة الأجنبية الأحكام

تذييل الأحكام الأجنبية تتدخل المحكمة الابتدائية بجميع غرفها للنظر في دعوى    

ايا الأسرة، فهذه الأخيرة بالصيغة التنفيذية غير تلك التي يكون موضوعها خاص بقض

المختـص    رة بالمحكمة الابتدائية باعتباره القضاء لا ينظر فيها إلا قسم قضاء الأس

،الأصيل للنظر فيهاو
3 

 فجميع الدعاوى المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية الخاصة

التي يرجع فيها الاختصاص لهذا القسم لا يمكن البت فيها من قبل ايا الأسرة وبقض

يرجع هذا الموقف إلى التعديلات ى المكونة للمحكمة الابتدائية. وباقي الأقسام الأخر

                                                                                                                                                                        

جهاد إكرام: تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص المغربي، رسالة  =

الاجتماعية، الرباط الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية و لدراسات العليا المعمقة، جامعة محمدلنيل دبلوم ا

 .97، ص: 2006 – 2005أكدال السنة الجامعية 

 .67، ص: م.سمحمد الحسني الوزاني:  -
1-

 ، راجع:للتمييز بين اختصاص المحكمة الابتدائية واختصاص رئيسها 

، 1998: القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء عبد اللطيف هداية الله -

 وما بعدها. 415ص: 

حسن الرميلي: مؤسسة الرئيس الاختصاص والمساطر الخاصة بالاستعمال ومسطرة الأمر بالأداء، مطبعة  -

 .وما بعدها 30، ص: 2001الدار البيضاء، الطبعة الثانية السنة  -النجاح الجديدة

- Claude Brenner : voies d’exécutions. Dalloz. Paris 1998, p : 77.  
 .97جهاد إكرام: م.س، ص:  -2
3-

 غير منشور. 2005-02-29بتاريخ  2005-4228في الملف عدد  حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء 
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التي عرفها القانون القضائي الخاص المغربي
1

التي تسير في اتجاه إحداث قضاء و 

يذ الأحكام الأجنبية ا الدعاوى المتصلة بتنفمتخصص في كل قضايا الأسرة بما فيه

على الأقل خلق قسم خاص بالقضاء الأسري هدفه الرئيسي الاهتمام  الأسرية، أو

 بقضايا الأسرة وطنية كانت أم أجنبية.

بالرغم من ذلك، لا ينبغي فهم هذا التوجه القانوني بشكل خاطئ على أنه توجه    

ن باقي أقسام المحكمة بيء الأسرة وصل بين اختصاص قسم قضايرمي إلى الف

صحيح أن الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي أعطى لجميع غرف  الابتدائية،

المحكمة الابتدائية صلاحية البت في جميع القضايا دون تمييز في طبيعتها مع استثناء 

القضايا المتعلقة بالأسرة،
2

المحكمة  ين مكوناتإلا أن هذا الاستثناء لا يعني الفصل ب 

 ذلك للأسباب التالية:الابتدائية، و

لولاية العامة للمحكمة اعتبر المشرع المغربي أن قسم قضاء الأسرة هو جزء من ا -

م بحسـب نوعية القضايا التي تختص بالنظر ن تقسيم هذه المحاك"يمكة: الابتدائي

 فيها إلى أقسام قضاء الأسرة، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية

وزجرية.."
3 

لا يمكن لباقي غرف المحكمة الابتدائية التصريح بعدم الاختصاص فيما يتعلق  -

بدعاوى تذييل الأحكام الأجنبية في مجال الروابط العائلية على أساس أن ذلك يدخل 

                                                           
فبراير  5( 1424ذي الحجة  14يخ بتار 5148انظر بخصوص هذه التعديلات الجريدة الرسمية عدد  -1

فبراير  3( 1424ذي الحجة  12صادر في  1.04.22ظهير شريف رقم  -) المتعلق بالظهائر التالية: 2004

 بمثابة مدونة الأسرة. 70.03) بتنفيذ القانون رقم 2004

 72.03 ) بتنفيذ القانون رقم2004فبراير  3( 1424ذي الحجة  12صادر في  1.04.23ظهير شريف رقم  -

الصادر  1.74.447القاضي بتغيير قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 ).1974شتنبر  28( 1394رمضان  11في 

 73.03نفيذ القانون رقم ) بت2004فبراير  3( 1424ذي الحجة  12صادر في  1.04.24ظهير شريف رقم  -

يونيو  15( 1394جمادى الآخرة  24الصادر في  1.74.338الشريف رقم  المتمم بموجبه الظهيرالمغير و

 ) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. 1974
2-

سرة في قضايا الأحوال ..تنظر أقسام قضاء الأالتنظيم القضائي على ما يلي: "..من ظهير  2ينص الفصل  

حماية التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية و ونشؤالشخصية والميراث والحالة المدنية و

 الأسرة. 

 باستثناء ما يتعلقتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها يمكن لكل غرفة أن تبحث و

 "بأقسام قضاء الأسرة.
3-

 .انظر الفقرة الأولى من الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي للمملكة 
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في الاختصاص الحصري لقسم قضاء الأسرة:
1 

لم يقصد المشرع من وراء تحديده 

اص بين الغرف المكونة قاعدة لتوزيع الاختص لمجال عمل قسم قضاء الأسرة وضع

لكن الذي قصده هو وضع استثناء من خلال الخروج عن القاعدة العامة للمحكمة، و

هي اختصاص جميع غرف عديل ظهير التنظيم القضائي، والتي كان معمول بها قبل ت

لذلك لا يمكن لغرف  يع القضايا بغض النظر عن طبيعتها،المحكمة بالنظر في جم

لمحكمة أن تصرح بعدم اختصاصها إذا ما عرض عليها طلب تنفيذ حكم أجنبي ا

صادر في مجال الروابط الأسرية، لأن التصريح بعدم الاختصاص يكون بين 

ليس بين نفس الغرف المكونة للمحكمة.كم، والمحا
2 

 

تبقى المحكمة الابتدائية كمبدأ عام هي صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع    

ضايا المعروضة عليها بما فيها دعاوى تذييل الأحكام الأجنبية الصادرة في قضايا الق

 430هو قسم قضاء الأسرة استنادا إلى الفصل سرة من خلال القسم التابع لها والأ

ن النصوص القانونية من ق.م.م، إلا أنه لا ينبغي قراءة الفصل المذكور بمعزل ع

صة، إذ كيف يمكن للمحكمة أن تنظر في جميع المنشئة للمحاكم المتخصاللاحقة به و

القضايا بما فيها قضايا الأسرة، فخصوصية هذه القضايا تجعل من قسم قضاء الأسرة 
 

 ا دون غيره من الأقسام الأخرى، القادر على معالجة مثل هذه القضايالقسم الوحيد و

                                                           
من ظهير  2هذا ما تؤكده صياغة الفصل اختصاص حصري لقسم قضاء الأسرة، ولا يمكن الحديث عن  -1

وهذا يؤكد على " تختص"، بدل عبارة  " تبحث "و  " تنظر"التنظيم القضائي المغربي الذي استعمل عبارات 

له حق النظر والبحث في أن قسم قضاء الأسرة ليس محكمة بالمعنى الفني للكلمة، فهو مكون من مكوناتها 

 القضايا الأسرية الأجنبية دون أي تنازع مع الأقسام الأخرى المكونة لنفس المحكمة.
2-

 للتعمق في قواعد الاختصاص، راجع: 

محمد الكشبور: أثر الحكم بعدم الاختصاص، دراسة على ضوء القوانين الإجرائية المغربية، مجلة المنتدى العدد  -

 .36-11، ص: 1999أكتوبر  1

رشيد مشقاقة: إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين المحاكم العادية والمحاكم الإدارية، سلسلة ندوات  -

 .23-11، ص: 2003السنة  2محكمة، العدد 

السنة  2امبارك بوطلحة: تباين الاختصاص النوعي بين محاكم الدرجة الأولى، سلسلة ندوات محكمة، العدد  -

 .42-25، ص: 2003

- Simon Marcotte : Les approches de la réforme de la procédure civile, la gestion de 

l'instance et l'intégration  des moyens alternatifs, Les Cahiers de Droit, vol 40, n° 1, 

mars 1999, p : 57-74. 

- Pascal LABBEE : Procédure civil, second semestre, université de LILLE II, institut de 

droit et de l’éthique, année universitaire 2010-2011, p : 3 et suiv.  
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الأسرة من  قل قسم قضاءنتمنى في ظل الاهتمام بقضايا جاليتنا المغربية أن ينتو

 متخصص كغيره منمجـرد كونه قسم تابع للمحكمة الابتدائية إلى قضاء مستقل و

المحاكم المتخصصة.
1
  

المطلب الثاني: اختلاف في المنهجية القانونية المتبعة في تحديد الجهة المختصة 

 مكانيا.

من ق.م.م على ما يلي: "....لا تنفذ في  430نص المشرع المغربي في الفصل    

لمغرب الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من ا

المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند طرف 

." يتضح من خلال هذا الفصل أن ضوابط الاختصاص المحلي       عدم وجودهما

 ن خلال الفقرتين التاليتين.لا تخرج عن ضابطين اثنين سنوضحهما م

ق.م.م بالقاعدة العامة المعمول بها في تحديد  430الفقرة الأولى: تقييد الفصل 

 الاختصاص المكاني.

  :أخذ المشرع المغربي بالمبدأ العام في الاختصاص الترابي الذي يقضي بما يلي   

ليه إذا لم المختار للمدعى عالمحلي لمحكمة الموطن الحقيقي و "يكون الاختصاص

لكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص كن لهذا الأخير موطن في المغرب وي

"،لمحكمة هذا المحل
2

هو الموطن معيارين، الأول وينبني الاختصاص المحلي على  

مصالحه،محل السكنى للشخص المدعى عليه ومركز أعماله و أي
 

بينما يقصد 

لذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.بالمعيار الثاني أي محل الإقامة، المحل ا
3

 

                                                           
لرغم من وجود غرفة تجارية بها، لم تعد المحاكم الابتدائية تنظر في دعاوى تذييل الأحكام الأجنبية التجارية با -1

باستثناء دعاوى الأداء التي لا تتجاوز مبلغ  تجارية،نون خاص بإحداث المحاكم الالسبب في ذلك هو وجود قاو

 . .لو تعلق الأمر بأعمال تجاريةمن اختصاص المحاكم الابتدائية و ألف درهم، فتبقى 20

فبراير  12( 1717شوال  4المؤرخ في  1.97.65المنفذ بالظهير الشريف رقم  53-95انظر القانون رقم  -

، أدرج هذا القانون في إطار التنظيم القضائي للمملكة بموجب 1997ماي  15بتاريخ  4482) ج.ر عدد 1997

 )1998شتنبر  22( 1419جمادى الأولى  30الصادر بتاريخ  1.98.118الظهير رقم 

-08-12بتاريخ  5029ج.ر عدد  18-02انظر كذلك التعديل الذي لحق القانون المحدث للمحاكم التجارية رقم 

2002. 
2-

 ن المسطرة المدنية. من قانو 27 انظر الفصل 

 يعتمد معيار الموطن كذلك كأساس لاختصاص المحاكم الوطنية على المستوى الدولي.و
3-

 من قانون المسطرة المدنية. 520و  519انظر الفصل  
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 باعتبارهما عناصر واقعية تستنتجها المحكمة من ملابسات القضية.

محل الإقامة كأساس لإسناد ربي حينما أخذ بالموطن وحسن فعل المشرع المغو   

الاختصاص المحلي، لأن هذين العنصرين يضمنان بشكل قوي حسن سير مرفق 

تكون المحكمة المختصة هي المحكمة الأكثر قدرة على القضاء الذي يتحقق عندما 

      القيام بالوظيفة القضائية الحامية لمصالح المتقاضين من خلال فض النزاعات  

معيار الموطن هو من العوامل المحققة لهاته الغاية، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، و

طاته نشاذمته المالية، ومكان تركز مصالح المدعى عليه، و لأنه يأخذ بعين الاعتبار

التحقق من وجاهة الدعوى بالنسبة للهيئة القضائية المهنية بما يسهل الإثبات و

 المتعهدة بالدعوى لقربها من مجمل عناصر القضية.

كما هو لكن الملاحظ أن المشرع لم يأخذ بالاستثناء الوارد على هذا المبدأ العام    

        إذا لم يكن للمدعى عليهق.م.م " 27الفصل الثالثة من مبين في الفقرة الثانية و

أو  لا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطنلا موطن و

  .أو واحد منهم عند تعددهم إقامة المدعي

إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد 

ن المدعى عليه لا على موطن، ولا على محل إقامة، أمكتوفر منهم"، بحيث إذا لم ي

للمدعي اللجوء لمحكمة مكان التنفيذ.
1 

 وهذا أيضا هو موقف مجلة القانون الدولي

ي المبني على مقر الخاص التونسية التي أخذت بالقاعدة العامة للاختصاص المحل

مة العاصمة في حالة عدم وجودهما يرجع الاختصاص استثناءا لمحكالمدعى عليه، و

تماشيا مع القواعد الداخلية المعمول بها في مجال الاختصاص الترابي.
2

س ى عكعلو 

جعل لديه، و رع المصري القواعد العامة الواردةغربي، خالف المشالمشرع الم

الاختصاص المحلي حكرا على المحكمة المراد التنفيذ في دائرتها.
3

 

 
                                                           

                     . 68، ص: رسالته المشار إليها سلفا خلاف هذا الرأي: انظر محمد الحسني الوزانييتبنى  -1

    هذا غير صحيح طالما حدد و ق.م.م، 27من الفصل  3و  2خير تحدث عن إمكانية اللجوء للفقرتين فهذا الأ

 موضوع دعوى الصيغة التنفيذية.المشرع معيارا بديلا آخر وهو مكان التنفيذ بغض النظر عن طبيعة و
2-

 من مجلة القانون الدولي الخاص التونسي. 16انظر الفصل  
3-

 قانون المرافعات المصري. من 297انظر المادة  
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 ق.م.م. 27عمول به في الفصل الفقرة الثانية: الخروج عن الاستثناء الم
تختص محكمة التنفيذ بالنظر في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية    

في الحالة التي لا يكون فيها للمدعى عليه موطن أو محل إقامة، إذ لا يمكن للمدعي 

عد الداخلية اللجوء إلى محكمته في هذه الحالة كما هو معمول به في القوا

ذلك اعتبارا لخصوصية الدعوى سواء كان موضوعها هو اص الترابي، وللاختص

الأحكام التي تقتضي تنفيذا على أموال المدعى عليه تنفيذا جبريا، أم كان موضوعها 

ج  هو الاعتراف بالأحكام الأجنبية كما هو الشأن بالنسبة للإذن بالإشهاد على الزوا

 غيرها.أو التسجيل بالحالة المدنية و

عيارا بديلا لا معيارا إضافيا، المشرع معيار مكان التنفيذ لتحيد الاختصاص م جعل   

حكمة مكان التنفيذ باختياره حتى هو ما يترتب عنه حرمان المدعي اللجوء إلى مو

لو كان المدعى عليه يتوفر على محل إقامة أو موطن في المغرب،و
 

حسن فعل و

نه نتائج عكسية:المشرع المغربي لأن القول بغير ذلك سيترتب ع
1

 

تطويل إضافي لمسطرة التنفيذ في المرحلة التالية لصدور الحكم المانح للصيغة  -

، إذ في الحالة التي يلتجأ فيها المدعي لمحكمة مكان التنفيذ بالرغم من وجود التنفيذية

موطن أو محل إقامة للمدعى عليه سيتوقف تنفيذ الحكم على إنابة
2

من المحكمة  

 التنفيذ.هو ما يطيل أمد مسطرة محكمة التي سيقع فيها التنفيذ، وم إلى الالمصدرة للحك

                                                           
 انظر خلاف هذا الرأي:  -1

 .99جهاد إكرام: م.س، ص:  -

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرية التي أعطت الخيار لطالب التنفيذ في تقديم  607بخلاف المادة 

 نفيذ.في دائرة اختصاصها موطن النفذ عليه أو محل التطلبه إما أمام المحكمة التي يوجد 

وهذا ما تؤكده صياغة المادة السابقة بنصها: "يقدم طلب منح الصيغة التنفيذية للأوامر والأحكام والقرارات 

والعقود والسندات التنفيذية الأجنبية، أمام محكمة مقر المجلس الذي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه 

 محل التنفيذ". أو
2-

ن السلطة القضائية المنيبة إلى السلطة المنابة قضائية كانت أم دبلوماسية، أساسه تعرف الإنابة بأنها: "طلب م 

التبادل باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو جمع الأدلة في الخارج وكذا أي إجراء قضائي آخر يلزم باتخاذه 

 .للفصل في المسألة المثارة، أو المحتمل إثارتها في المستقبل"

 نابة القضائية في القانون الدولي الخاص، انظر:للتعمق في مسألة الإ

دراسة تحليلية مقارنة في القانون عكاشة محمد عبد العال: الإنابة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية،  -

، وأيضا 17-16، ص: 1994الإسكندرية، طبعة  -، دار المطبوعات الجامعيةالمصري والقانون المقارن

ي صالح ميلاد الأسود: الإنابة القضائية في القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة بين قانون الدكتور علي الهاد

 .34المرافعات الليبي وقانون المسطرة المدنية المغربي، طبع نشر وتوزيع مكتبة دار السلام، الرباط، ص: 
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حرمان المدعي من اللجوء إلى المحاكم المختصة مكانيا في الدعاوى المنظمة  -

، كما هو الشأن بالنسبة لدعاوى النفقة،بنصوص خاصة
1 

 أيضا الدعاوى المرتبطةو

بتصفية التركة،
2 

دعاوى إنهاء عقد الزواج،و
3 

عزل ل دعاوى الترشيد والتحجير ووك

غيرها تخرج عن نطاق اختصاص محكمة صي أو المقدم، فكل هذه القضايا والو

 مكان التنفيذ استنادا إلى قاعدة النص الخاص دائما أولى في التطبيق من النص العام. 

، في حالة ما إذا تقدم المدعي بدعواه لتذييل المس بقواعد الاختصاص المحلي -

جنبي بالصيغة التنفيذية أمام محكمة مكان التنفيذ بالرغم من توفر المدعى الحكم الأ

للمدعى المحكمة ملزمة بالبت في الدعوى وعليه على موطن أو محل إقامة، فإن 

ذلك لأن قواعد الاختصاص الدفع بعدم الاختصاص المكاني، و عليه وحده صلاحية

المحلي ليست من النظام العام.
4

 

المحلي من نصيب المحكمة الابتدائية استنادا إلى النوعي و يبقى الاختصاص   

من ق.م.م، باعتباره المرجع العام الذي ينظم دعوى الصيغة التنفيذية،  430الفصل 

فهو الذي يحدد المعايير التي يستند إليها اختصاص المحكمة بنوعيه، لكن لا ينبغي 

يم القضائي للمملكة     بالتنظ قراءة الفصل بمعزل عن النصوص الأخرى المرتبطة

عض القضايا بناء قضاء متخصص يراعي استثنائية بوالتي تسير في اتجاه إحداث و

لا ينبغي ص أقسام قضاء الأسرة. كما التي أصبحت من اختصاكقضايا الأسرة مثلا و

ختصاص المحلي المنظمة في قانون عزله عن النصوص المنظمة لقواعد الا

 المسطرة المدنية.

صر تدخل المحكمة الابتدائية في دعوى الصيغة التنفيذية على قضائها لا يقت   

لعامة باعتبارها الجهة الجالس، بل تتدخل المحكمة بجميع مكوناتها بما فيها النيابة ا

 الحريصة على مساعدة قضاة الموضوع في تطبيق القانون.القادرة و

                                                           

في دعاوى النفقة  كمة التالية:من ق.م.م: "تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المح 28الفصل  -1

 ..."الأخير باختيار هذاأمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي 
 ."أمام محكمة افتتاح التركةق.م.م:" في دعاوى التركات،  11الفقرة  28الفصل  -2
3-

ن المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين من م.أ:" يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن م 79المادة  

 أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجةلذلك، 
 ."عقد الزواج حسب الترتيب

4-
 من ق.م.م. 16انظر الفصل  



185 
 

 بالصيغة الأجنبية امالأحك المبحث الثاني: تدخل النيابة العامة في دعوى تذييل

 الإلزام.التنفيذية بين الإمكانية و

بالرجوع إلى قواعد المسطرة المدنية المنظمة لدور النيابة العامة أمام القضاء    

المدني، نستشف أن هذه الأخيرة تتدخل بصفتين: فهي يمكن أن تكون طرفا ينضم إلى 

يبقى هذا الدور الأخير و ،كما يمكن أن تكون طرفا رئيسيا في الخصومة الخصومة،

استثنائيا مادام أن تدخلها التلقائي مدعية أو مدعى عليها يكون محددا بمقتضى 

القانون.
1 

من هذه الحالات المحددة قانونا، حالة تدخل النيابة العامة التلقائي في و

دعوى الصيغة التنفيذية إذا وجدت اتفاقية دولية تقضي بذلك.
2
  

 (المطلب كأصل عام طرفا منضما في دعوى الصيغة التنفيذيةالنيابة العامة تعتبر    

، اللهم إلا إذا كان هناك نص قانوني يقضي صراحة بتدخلها مدعية أو مدعى الأول)

 .(المطلب الثاني) عليها في هذه الدعوى

 المطلب الأول: الأساس القانوني للتدخل الانضمامي للنيابة العامة.

جة مسألة تدخل النيابة العامة كطرف منضم في تهتم المسطرة المدنية بمعال   

    وتنطبق وظيفة النيابة العامة هذه على دعوى الصيغة التنفيذية،  ،ةالدعوى المدني

 وذلك بالاستناد إلى القواعد العامة الإجرائية باعتبارها المرجع القانوني لتنظيم دور

 غبة المشرع في على ر حةفي ذلك إشارة واض، والنيابة العامة أمام المحاكم المدنية

                                                           
لعامة استعمال كل طرق الطعن عدا من قانون المسطرة المدنية على أنه "يحق للنيابة ا 7ينص الفصل  -1

 .التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون"
2-

) بنشر 1999يونيو  24( 1420ربيع الأول  10الصادر في  1.99.9ظهير الشريف رقم ال 18المادة  

المنشورة الأشخاص الموقعة بين المغرب ومصر، ولة حالأحوال الشخصية واتفاقية التعاون القضائي في مجال ا

 ).1999أغسطس  19( 1420جمادى الأولى  7بتاريخ  4718بالجريدة الرسمية عدد 

ماي  13( 1420من محرم  26الصادر في  1.99.113الظهير الشريف رقم من  14و  13و  4المواد  -

ات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة ررتنفيذ المقاون القضائي والاعتراف و) بنشر اتفاقية التع1999

ربيع الأول  3بتاريخ  4700المنشورة بالجريدة الرسمية عدد اع الأطفال الموقعة بين المغرب وإسبانيا، وإرجو

 ). 1999يونيو  17( 1420

) 1986نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.83.197الظهير الشريف رقم من  22المادة  -

المنشورة بالجريدة تفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وشر الابن

 ).1987أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910الرسمية عدد 

 ) بالمصادقة على1966يونيه  3( 1386صفر  14بتاريخ  208.66المرسوم الملكي رقم من  25المادة  -

المنشورة مجرمين موقع عليهما بين المغرب وتونس، وتسليم اللتعاون القضائي وتنفيذ الأحكام واتفاقية بشأن ا

 ).1966غشت  3( 1386ربيع الثاني  15بتاريخ  2805بالجريدة الرسمية عدد 
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 .(الفقرة الأولى) توسيع هذا الدور

قضايا  من ذلك تدخلها فيواسع، و ي بدورناء المدضام القمتقوم النيابة العامة أ   

تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية بصفتها طرفا منضما
1 

قصد مراقبة صحة 

 ات المرتبطة بها.الشروط الشكلية لدعوى الصيغة التنفيذية أو الإجراء

تباشر النيابة العامة دورها أمام القضاء المدني بوصفها خصما رئيسيا في    

لقد أخذ المشرع المغربي بنظام تدخل النيابة الدعوى، أو بصفتها طرفا منضما، و

تدخلها وجوبيا في بعض الأحوال، وجوازيا في العامة في القضايا المدنية وجعل 

لباب مفتوحا لتتدخل في أية دعوى ترى هي أن المصلحة ترك لها االبعض الآخر، و

العامة تقتضي تدخلها فيها
2

ذية لارتباطها كما هو الشأن  بالنسبة لدعوى الصيغة التنفي 

إن كان موضوع الدعوى يرتبط بالشؤون بالمصلحة العامة والنظام العام، حتى و

 .(الفقرة الثانية) الخاصة للأطراف

ارسة العملية في تكريس التدخل الانضمامي للنيابة العامة الفقرة الأولى: دور المم

 في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.

امة في لم يتطرق المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية لدور النيابة الع   

هو ما يفترض الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لدور دعوى الصيغة التنفيذية، و

الأصل في عمل النيابة العامة أمام القضاء المدني و ،نيابة العامة أمام القضاء المدنيال

ية دون تبعرأي معين في استقلال تام و أنه يتم بصفتها طرفا منضما، فهي تنضم إلى

العدالة.إلى الطرف الذي انضمت إليه، وذلك لمصلحة القانون و
3 

تتحدث عن صفة النيابة العامة كما أن أغلب نصوص قانون المسطرة المدنية    

تقسيما لوظيفة النيابة العامة أمام رع المغربي منضم، إذ بعد أن وضع المشكطـرف 

                                                           
ي السةير القضةائي، حيةث يمكةن أن تنضةم إلةى جانةب نةإفادات يمكةن أن تغقدم "على سبيل المبدأ بإيضاحات وتت -1

 كما يمكن أن تطالب بتطبيق القانون على الطرفين "  أو المدعى عليه، المدعي
أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية الوطنية  ،محمد بنعبد النبوي: دور النيابة العامة في قضاء الأسرة -

     .140 :ص ،من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة أي جديد ؟""الحضن تحت عنوان 
2-

، سلسلة دروس المعهد الوطني للدراسات القضائية ،يان: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنيةز بومحمد 

 . 9 :، ص1986ط  ،الدراسات القضائيةمنشورات جمعية تنمية البحوث و
3 -

 André Pouville : Le pouvoir judiciaire et les tribunaux. Paris. Collection droit et 

sciences économique, 1985, p : 252.     
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منه للدور الرئيسي،  7من ق.م.م، خصص الفصل  6القضاء المدني في الفصل 

ليفصل بعد ذلك حالات التدخل في باقي الفصول الأخرى.
1 

نظرا لعدم وجود نص و

لمسطرة المدنية يحدد دور النيابة العامة في دعوى الصيغة تشريعي في قانون ا

حسب القواعد العامة تتدخل النيابة العامة في هذه الدعوى كطرف منضم ب ،التنفيذية

هذا التوجه تكرسه الممارسة الإدارية و العملية لتدخل النيابة العامة من الإجرائية، و

أيضا من نفيذ الأحكام الأجنبية، وتصلة بتخلال تبليغها بهذا النوع من الدعاوى الم

خلال تزويدها بآليات قانونية تتمثل في تقديم المستنتجات مما يساعدها على فرض 

ما يترتب عليها ، وز مشكلة الحضور من جهةلتجاومراقبة شاملة على هذه الدعاوى 

من  من آثار سلبية تتمثل في بطلان الحكم والإجراءات فيما لو تدخلت كطرف رئيسي

 أخرى. جهة

 تبليغ القضايا المدنية للنيابة العامة. أولا:

لا تتدخل النيابة العامة في الدعاوى المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية إلا بعد تبليغها    

الحرص على سلامة تطبيق هو الهدف من ذلك و ،إليها باعتبارها طرفا منضما

 انون بأن تبلغ بالدعوى،ا أمر القوتتدخل النيابة العامة كطرف منضم إذ ،القانون

تجد و ،التدخل القانوني، وتسمى هذه الحالة بحالة "قابلة للتبليغ"ويقال هنا إن الدعوى 

م.م الذي ينص على ما يلي: "تتدخل النيابة العامة كطرف ق. 8سندها في الفصل 

منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها..."
2

ومن هذه القضايا ما  

                                                           
فالنص الفرنسي الذي استلهم منه المشرع المغربي  ،هذه منهجية تشريعية مختلفة مقارنة مع النصوص الأجنبية -1

دور النيابة العامة أمام القضاء المدني، تميز عن قانون المسطرة المدنية المغربي بوضع قاعدة عامة لدور النيابة 

من قانون الإجراءات  421طرفا رئيسيا أو منضما في الدعوى كما هو واضح في الفصل العامة، بحيث تكون  

حيث خصص  ؛الفرنسي. ويتضمن هذا القانون كذلك عناوين كبرى مفصلة تحدد معالم ومميزات كلا الدورين

 424بينما خصص الفصلان   ،من قانون المسطرة المدنية الفرنسي للدور الرئيسي 423و 422الفصلان 

الفصول هكذا يظهر أن المشرع الفرنسي أفرد جانبا كبيرا من و، من نفس القانون لدورها كطرف منضم 429و

   نيابة العامة في أي دعوى مدنية. لشرح هذا الدور الأخير، وهو ما يوحي بأهميته باعتباره الأصل العام لعمل ال

   
2-

ورات جمعية تنمية البحوث لدعاوى المدنية، منشالدين: تدخل النيابة العامة في اغزواني نور الشرقاوي ال 

 .21، ص:1995الدراسات القضائية، طبعة و

أسماء المرابط: دور النيابة العامة في مدونة الأسرة، بحث لاستكمال نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في 

أكدال، السنة  -ماعية، الرباطالقانون المدني، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجت

 وما بعدها. 4، ص: 2007-2006الجامعية 
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لا و ر،ـالحص تعتبر هذه القضايا واردة على سبيلم.م، وق. 9د ذكره في الفصل ور

مانع من إدراج الدعاوى المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية ضمنها في غياب نص 

قانون المسطرة المدنية يمنح النيابة العامة صلاحية التدخل فيها كطرف  صريح في

في هذا الصدد و ،فا منضماتم بصفتها طرليبقى الأصل العام في تدخلها أنه ي ،رئيسي

تتمتع النيابة العامة بآليات قانونية مهمة للدفاع عن رأيها بشكل حيادي، وذلك بتقديم 

 إبداء الرأي لفائدة القانون والعدالة.ومستنتجاتها 

لا يترتب عن تبليغ النيابة العامة الحضور في قضايا تنفيذ الأحكام الأجنبية،          

يسيا أو كان حضورها في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئ إذ يعتبر

،حضورها محتما قانونا
1

لذلك فكلما تعذر حضور النيابة العامة في الجلسة، فإن  

لأنها طرف منضم، ولكون المشرع لم يرتب  لأمر لا يترتب عليه بطلان الحكما

،البطلان على عدم حضورها في غير الجلسات الجنائية
2 

ر النيابة العامة فحضو

التدخل كلما اقتضت هي التي تقرر في مسألة الحضور و موكول لاجتهادها، إذ

 ملابسات كل قضية.المصلحة العامة ذلك حسب معطيات و

سبقت الإشارة إلى أن النيابة العامة غير ملزمة بالحضور في الجلسة باعتبارها    

هذا الحضور رأيها في القضية، وطرفا منضما، إذ يكفي أن تدلي بمستنتجاتها لتحديد 

الاختياري مبرره عدم توقيع جزاء قانوني على غيابها مادام أن المشرع المغربي 

صورة  "الحضور فيأو  "الحضور عبر المستنتجات"اكتفى بما يمكن أن نسميه 

،رمزية"
3

لأن الجلسات التي تناقش قضايا تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية  

شكلية هدفها مراقبة ما إذا كانت دعاوى الأمر بالتنفيذ مستوفية لشروطها     هي جلسات

رقيبا على سير  لذلك جعل المشرع المغربي ممثل الدولة ،وإجراءاتها الشكلية

ن مؤثرا في أعطاه فقط إمكانية التدخل كطرف منضم دون أن يكوالمصلحة العامة و

دي در في حضور النيابة العامة الماغير أن الحكم الذي يص ،السير القضائي للدعوى

                                                           
 انون المسطرة المدنية.من ق 10الفصل  انظر -1
2-

 15( 1394جمادى الثانية  24بتاريخ  1-74-338شريف بمثابة قانون رقم ظهير الالمن  7و 4الفصلان  

 17( 1394جمادى الثانية  26بتاريخ  3220عدد  ج.رللمملكة،  القضائي)، يتعلق بالتنظيم 1974 يوليوز

 ).1974يوليوز 
3-

 .52 :ص، م.سأسماء المرابط:  
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ي أن يشير إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها أو الشكلي من خلال مستنتجاتها ينبغ

بالجلسة تفاديا لترتيب جزاء البطلان.
1

 

بالصيغة  الأحكام الأجنبية دعوى تذييلتقديم المستنتجات دليل على مراقبة ثانيا: 

 .التنفيذية

لنيابة العامة كطرف منضم في الدعاوى المتصلة بتنفيذ سبقت الإشارة إلى أن ا   

الأحكام الأجنبية يخول لها مراقبة الشروط الخارجية لهذه الأخيرة، وكذا الإجراءات 

المتبعة بشأنها كما يظهر من خلال مستنتجاتها الكتابية، والتي تتخذ شكل دفوع ترمي 

 إلى عدم قبول الطلب شكلا أو رفضه جوهرا.

عليها كل قسم من  ستنتجات بحسب النماذج التي يتوفرياغة هذه المتختلف صو   

أقسام قضاء الأسرة، رغم أن إعدادها يتم تحت إشراف وزارة العدل، ولنا في ذلك 

مجموعة من الملاحظات: فالنيابة العامة تتقدم بمستنتجات غير موحدة في بنائها 

سرة بآسفي تتقدم بملتمسات النيابة العامة بقسم قضاء الأ من ذلك مثلا أن الشكلي،

شارة الإ"ثم "مستنتجات النيابة العامة في القضايا المدنية"  -كتابية معنونة كما يلي: 

.من قانون المسطرة المدنية" 9إلى الفصل 
2

 

م باعتبار .م.من ق 9إذا كان هناك انسجام بين عبارة "مستنتجات" والفصل و   

ما، فإن عبارة "القضايا المدنية" غير النيابة العامة في هذه الحالة طرفا منض

صحيحة، لأن قضايا تذييل الأحكام الأجنبية الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية هي 

كما ق م م، و 9الصياغة العامة للفصل جزء من قضايا الأسرة، كما هو وارد في 

قسم من م.أ، وهذا ما انتبهت إليه النيابة العامة ب 128تدل على ذلك مقتضيات المادة 

قضاء الأسرة بالرباط حيث يأخذ الملتمس عندها عنوان "قضايا الأحوال الشخصية". 

إلا أن هذه التسمية الأخيرة لم يعد لها وجود بعد صدور مدونة الأسرة وتعديل قانون 

  العامة في ح هو أن تستعمل صـيغة: "مستنتجات النيابةصالمسطرة المدنية، لذلك فالأ

                                                           
 .من قانون المسطرة المدنية 9الفصل  -1
2-

 غير منشور. 05/02/2009بتاريخ  2526في الملف رقم  25حكم قسم قضاء الأسرة بآسفي عدد  

 غير منشور. 02/02/2009اريخ بت 3في الملف رقم  204حكم بقسم قضاء الأسرة بآسفي عدد  -   

 .، غير منشور6/3/2008بتاريخ 186/08/1في الملف عدد  847حكم قسم قضاء الأسرة بسلا عدد  -   

 .غير منشور ،29/01/2008بتاريخ  31/08في الملف عدد  262حكم قسم قضاء الأسرة بسلا عدد  -   
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 جنبية بالصيغة التنفيذية".قضايا تذييل الأحكام الأ

والدليل  ا أصليا في أمثال هذه القضايا،يلاحظ أن النيابة العامة تعتبر نفسها طرفو   

على ذلك أنها تستعمل عبارة "مستنتجات" مع الإشارة إلى المقتضيات القانونية التي 

 الاطلاعتنص على أنها طرف أصلي كما يظهر من صياغة الملتمسات التالية: "بعد 

على الملف المحال علينا من طرف المحكمة الابتدائية في نطاق مقتضيات مدونة 

الأسرة"
1

من بين المواقف التي تتخذها النيابة العامة في قضايا تذييل الأحكام و 

الأجنبية بالصيغة التنفيذية المطالبة بتطبيق القانون، سواء كانت الدعوى موجهة 

 الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في المغرب.ضدها، أو ضد الطرف الذي صدر في حقه 

بعد إطلاع النيابة العامة في بعض الأحيان، على الوثائق والمستندات التي يدلى و   

المحكمة هؤلاء باستكمال النقص الحاصل في الوثائق. "تنذر"بها كل من الأطراف 
2 

لشأن ا هو املذي تتقدم به النيابة العامة كس الكن هذا الإنذار لا يتناسب والملتم

ى بها كـل على الوثائق والمستندات التي أدل الاطلاعبعد بالنسبة لموقفها التالي: "و

الأطراف حيث يتعين الإدلاء بعقد الزواج الأصلي وكذا شهادة عدم الطعن، من أجل 

ذلك تلتمس النيابة العامة: تطبيق القانون" لكن الأصح هو التماس عدم القبول، ما دام 

ل في المقال يرجع إلى عدم الإدلاء بوثيقة مهمة نص عليها المشرع النقص الحاص

م أجنبي بالصيغة التنفيذية.    ق.م.م لقبول طلب تذييل حك 431المغربي في الفصل 

 مع ذلك يبقى دور النيابة العامة ينم عن اجتهاد وتبصر، لأن قضاء الموضوع     و

 جرائية إلا بعد إخطاره من قبللا يتنبه في بعض الأحيان إلى بعض الاختلالات الإ

النيابة العامة، كالتصريح بعدم الاختصاص مثلا
3

 أو وجود تحايل....دون أن يعني 

                                                           
 غير منشور 17/04/2006بتاريخ  10/178/06الملف عدد  في 420حكم قسم قضاء الأسرة الرباط عدد  -1

 غير منشور. 19/05/08بتاريخ  10/497/08في الملف رقم  547حكم قسم قضاء الأسرة الرباط عدد  -
2-

هو الذي  ،م.م.من ق 1فهذا الأخير عملا بالفصل  لا نعني بذلك أن النيابة العامة تمارس وظيفة قضاء الحكم، 

نقصد أنها تنبه المحكمة إلى اتخاذ هذا الإجراء أولا دون الحكم التلقائي  ينذر الأطراف بتصحيح المسطرة، ولكن

 بعدم قبول الطلب.

وبجلسة  صور لها معرف بها لكنها لم تفعل،"حيث أنذرت المدعية من أجل الإدلاء بأصول المستندات أو 

  ..."ونصه.وضعت القضية في المداولة ليومه حيث صدر الحكم الآتي تعليله  03/10/2005

 .غير منشور 10/523/05ملف رقم  07/10/2005بتاريخ  1359حكم قسم قضاء الأسرة بالرباط، حكم  -
"حيث التمس السيد ممثل النيابة العامة التصريح بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة، وحيث إن المحكمة  -3

الطرفين بتطوان، مما قررت معه  على وثائق الملف وخاصة المقال الإصلاحي اتضح لها أن عنوان اطلاعهابعد 
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ذلك أن النيابة العامة تملك سلطة ما في إقناع محكمة الموضوع، رغم أن ملاحظتها 

 في هذا الشأن تنصب على الجانب الشكلي. 

 فق القواعد العامة.الفقرة الثانية: ترجيح الدور الانضمامي و

ة كطرف منضم في تهتم المسطرة المدنية بمعالجة مسألة تدخل النيابة العام   

وتنطبق وظيفة النيابة العامة هذه على دعوى الصيغة التنفيذية،  ،الدعوى المدنية

وذلك بالاستناد إلى القواعد العامة الإجرائية باعتبارها المرجع القانوني لتنظيم دور 

وفي ذلك إشارة واضحة على رغبة المشرع في ، عامة أمام المحاكم المدنيةالنيابة ال

 .توسيع هذا الدور

 من قانون المسطرة المدنية. 9أولا: تمديد حالات الفصل 

يتحدث القانون المغربي على أن النيابة العامة تتدخل كطرف منضم في أية قضية    

يغة التنفيذية ضمن هذا المعنى. لصولا مانع من إدخال دعوى ا ،مدنية بمفهومها العام

يمكن للنيابة العامة أن تتدخل بأشكال ثلاثة في دعوى الصيغة التنفيذية بصفتها و

 طرفا منضما:

 هي المنصوصن بتبليغها إلى النيابة العامة وفي جميع القضايا التي يأمر القانوـــ 

ى الصيغة لما كان هناك ارتباط وثيق بين دعو :من ق.م.م 9عليها في الفصل 

التنفيذية وموضوع القضية جوهر النزاع، فإن النيابة العامة تتدخل بصفتها طرفا 

لأن أساس تدخلها هو ، بما فيها قضايا الأسرة منضما في جميع القضايا المدنية

من ق.م.م، طالما أن الأمر يتعلق بمسألة إجرائية يتعين الاحتكام فيها إلى  9الفصل 

 ت الذي يستلزم تبليغ هذه القضايا إلى النيابة العامة.القانون المنظم للإجراءا

 المذكور: 9أول ما نلاحظه على الفصل و   

 .له بمناسبة صدور مدونة الأسرةأن المشرع المغربي عدّ  -

  "القضايا المتعلقةاستعمل المشرع المغربي على مستوى الصياغة القانونية عبارة  -

                                                                                                                                                                        

من  430 و  27المحكمة التصريح بعدم الاختصاص المكاني تفاديا لصدور أحكام متضاربة، استنادا للفصلين = 

 قانون المسطرة المدنية "

 10/231/2002في الملف عدد  10/07/2002بتاريخ  823رقم  حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة الرباط -

 غير منشور.
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هذا دليل على نية المشرع في الإبقاء ، و""الأحوال الشخصيةبدل عبارة  بالأسرة"

 على دور النيابة العامة كطرف منضم.

وتحمل النيابة العامة في مثل هذه الدعاوى صفة الطرف المنضم بحسب الأصل،    

إنما تتدخل لتبدي رأيها في الدعوى لا تنتصب كطرف أو كخصم رئيسي، و حيث

ستحضره المشرع المغربي أيضا في هذا ما او ،وتحقيق العدالةبهدف تطبيق القانون 

نهجه عند تنظيم دور النيابة العامة في قضايا الأسرة بخصوص الحالات التي تطلب 

وهي التي أشار إليها  ،على الملف اطلاعهافيها النيابة العامة التدخل تلقائيا بعد 

لأنها موكولة لنظر  ،"التدخل الاختياري"من ق.م.م، وتسمى بحالات  8الفصل 

 بة العامة.النيا

تسمى أيضا و: الحالات التي تحال فيها القضية عليها تلقائيا من طرف القاضيـــ 

، وهي الحالة الوحيدة التي تجبر فيها النيابة العامة التدخل الإجباري القضائيبحالة 

على التدخل بناء على أمر أو طلب من المحكمة لإبداء رأيها في القضية المعروضة 

إبداء هذه الحالة ملزمة بتلقي الملف و ، وتكون النيابة العامة فيعلى أنظار المحكمة

 رأيها فيه عن طريق مستنتجاتها.

ثانيا: حماية النظام العام تستوجب إدخال النيابة العامة طرف منضم في دعوى 

 تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.

للنظام ى مطابقة محتوياته كم الأجنبي عليتوقف قبول منح الصيغة التنفيذية للح   

العام المغربي،
1

 ر يزدادرغم ما يظهر من سهولة التثبت من هذا الشرط، فإن الأمو 

وذلك نتيجة غموض مفهوم النظام العام وعسر بيان ضوابطه. ،صعوبة
2

 

      ،وتتدخل النيابة العامة في جميع القضايا المدنية التي لها ارتباط بالنظام العام   

مدىلمعرفة ة يم الأجنبكاة على الأحنن للنيابة العامة فرض مراقبة مروبذلك يمك
 

                                                           
 ومنطوق الحكم.د بمحتويات الحكم عناصره الثلاث المكونة له وهي: الوقائع، التعليل يقص -1

الطيب برادة: إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء، أطروحة دكتوراه الدولة،  -

 .31، ص: 1996منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، 

عة الحكم المدني، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية والدراسات المعهد العالي عبد العزيز فتحاوي: صنا -

 وما بعدها. 122، ص: 2010ماي  -10للقضاء، العدد 

 وما بعدها 5، ص: 31العربي المجبوذ: كيف نحرر الأحكام، مقال منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد  -

.72، ص: 1990، السنة 6مغربي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، مجلة القصر، العدد فؤاد كحيحلي: النظام العام ال - 2  
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مساسها بالنظام
 

ذلك من خلال التأكد من صحة الإجراءات المتبعة العام المغربي، و

أمام المحكمة الأجنبية واحترام حقوق الدفاع وكل ما يجسده النظام العام 

 L'ordre public procédural1الإجرائي
العامة لا تكتفي بمراقبة توفر إذن فالنيابة 

الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبي، بل تسهر أيضا على التأكد من سلامة 

الإجراءات التي اتبعت في إصدار هذا الأخير وفقا لما هو  منصوص عليه في 

 ق م م، لأن ذلك يعتبر من صميم النظام العام المغربي.  431الفصل 

     ييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، والتدخل فيهاالبحث في مسألة تذن كما أ   

من قانون المسطرة  430لا ينبغي أن يكون بمعزل عن فحص محتواه، ولأن الفصل 

من عدم مساس الحكم ينص على وجوب التأكد المدنية
 

أي محتوى من  الأجنبي في

.محتوياته بالنظام العام المغربي
2

 

لرئيسي للنيابة العامة في دعوى تذييل الأحكام المطلب الثاني: محدودية الدور ا

 .الأجنبية بالصيغة التنفيذية

إن توسيع صلاحيات النيابة العامة في دعوى الصيغة التنفيذية باعتبارها طرفا    

يكفي دليلا ئيسي في هذا المجال جد محدود ومنضما، يعني في المقابل أن دورها الر

                                                           
1 - Patrick Courbe : op.cit, p : 185.  

Françoise Monéger : op.cit, p : 199. 

Mohand Issad : op.cit, p : 127 et suiv. 

 وهذا ما يأخذ به القضاء الفرنسي أيضا: 

" Attendu que si le juge de l'exequatur doit vérifier si le déroulement du procès 

devant la juridiction étrangère a été régulier, cette condition de régularité doit 

s'apprécier uniquement par rapport à l'ordre public international français et au 

respect des droits de la défense …" 
- Cour de cassation 1ère ch.civ. 4 Octobre 1967: Bertrand Ancel, Yves Lequette : Les 

grands arrêts de la jurisprudence française de DIP 3ème éd  1988, p : 353. 
2-

رر الناجم عن "لكن حيث أن المحكمة لما تبين لها بأن الحكم موضوع طلب التذييل قد قضى بالتطليق للض 

من مدونة الأحوال الشخصية الذي أشار إليه هذا الحكم  واعتمده  57التي ينص عليها الفصل جر، وهي الحالة اله

فيما قضى به، وتأكد لها بأن محتوياته لا تمس النظام العام المغربي، قضت وهي على صواب بتذييله بالصيغة 

 من ق.م.م ..."  430التنفيذية طبق ما ينص عليه الفصل 

 503/2/1/99ملف أحوال شخصية عدد  28/11/2001بتاريخ  1108در عن المجلس الأعلى عدد قرار صا -

إلى سنة  1957عبد العزيز توفيق: قضاء المجلس الأعلى في الأحوال الشخصية والعقار من سنة  عندمنشور 

 .422، ص: 13، المكتبة القانونية 2002
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دخلها سواء مارست الدعوى كطرف مدع،         على ذلك، قلة المجالات القانونية لت

.(الفقرة الأولى) أو وجهت الدعوى ضدها كطرف مدعى عليه
 

يسي ي دعوى الصيغة التنفيذية كطرف رئهكذا يبقى مجال تحرك النيابة العامة فو   

وسعا الدور الرئـيسي يمثل استثناء من القاعدة، لذلك فتضعيفا مادام أن هذ
 

القضاء في 

ذا الاستثناء يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر على السير القضائي لهذه الدعوى،تفسير ه
1
 

لا سبيل لتجاوز هذه النتائج إلا بمنح النيابة العامة صلاحيات أوسع في الدعاوى و

(الفقرة  القانونو تدخل لفائدة العدالةالمتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية من خلال ال

ة في دعوى الصيغة التنفيذية تلقائيا مدعية أو مدعى تتدخل النيابة العامو ،الثانية)

من هذه المجالات القانونية ما نصت حوال المحددة بمقتضى القانون، وعليها في الأ

و إذا كانت هذه الاتفاقيات رسمت  ،ون القضائيعليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعا

تدخلها كمدعى عليها في  الخطوط الأساسية لتدخل النيابة العامة كطرف مدع، فإن

من خلال قبول طلبات التذييل  اوى الصيغة التنفيذية قد ساهـم القضاء في تكريسهدع

بالصيغة التنفيذية الموجهة ضد من له الحق.
2

 

 الفقرة الأولى: محدودية الدور الرئيسي وفق الاتفاقيات الدولية.

لأحكام الأجنبية سنده في يجد تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتصلة بتنفيذ ا   

نصوص الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال التعاون القضائي، التي بينت الحالات 

ي هذه الصفة سواء تعلق الأمر بالاعتراف بالحكم الأجنب التي تكون فيها للنيابة العامة

 .أو بتنفيذه

  الغربيةالدول  كذاات الدولية المبرمة بين المغرب والدول العربية والاتفاقي حددت  

                                                           
ن اسةتدعاء المةدعى عليةه الحقيقةي تكةون المحكمةة قةد بحيث إذا صدر الحكم في مواجهةة ضةد مةن لةه الحةق دو -1

إذ سيحرم المحكوم عليه من حقه في الطعةن مةادام أنةه  أخلت بحق من حقوق الدفاع الذي يستلزمه مبدأ التواجهية؛

لأن  ،لةيس النيابةة العامةةو هو الذي بملك صفة الطعن في الحكم الذي قضى بإعطاء القوة التنفيذيةة للحكةم الأجنبةي

 لأخيرة تعتبر طرفا منضما، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.هذه  ا

 من قانون المسطرة المدنية.  32انظر الفصل  -

 عاون القضائي المبرمة مع المغرب.انظر اتفاقيات الت -
2-

زت على لأن الاتفاقيات الدولية التي نظمت الدور الرئيسي للنيابة العامة في دعوى الصيغة التنفيذية، ركّ  

       ا كمدع، من خلال كونها صاحبة المصلحة في تقديم طلبات تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية صفته

 وتحاشت التطرق إلى دورها كمدعى عليه.
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المجالات القانونية التي تتدخل فيها النيابة العامة بصفتها طرفا رئيسيا.
1 

ندرج مثالا و

 من أنه رب ومصرـمن الاتفاقية المبرمة بين المغ 18على ذلك ما نصت عليه المادة 

"ترفع السلطات المركزية في أقصر الآجال إلى السلطة القضائية المختصة عن 

هي تفصل في المادة المدنية طلبا يتعلق بمنح لدى محاكمها و العامةالنيابة طريق 

الدولة  الصيغة التنفيذية في الدولة المطلوب منها التنفيذ على الحكم القابل للتنفيذ في

،الطالبة أو للفصل في تسليم الطفل ( الصغير)"
2

 نفس الاتفاقية من 22كذلك المادة و 

أن تحيل المتعاقدتين  كزية في أي من الدولتينللسلطات المروز التي قضت بأنه :"يج

عند الاقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة فيها طلبات شمول الأحكام مباشرة و

يع أنواعها بالصيغة الصادرة في الدولة المتعاقدة الأخرى في مواد النفقة بجم

 1956/ 06/ 20ذلك دون إخلال بأحكام اتفاقية نيويورك المؤرخة في التنفيذية، و

المنضمة إليها الدولتان المتعاقدتان."بشأن استيفاء النفقة بالخارج و
3

 

إنما يفهم ذلك من خلال الدور الذي النيابة العامة في هذه المادة، ولم يتم ذكر و   

ما هذه الأخيرة لب التذييل بالصيغة التنفيذية، وتقوم به السلطة المركزية في تقديم ط

                                                           
   تنفيذها، اب الاعتراف بالأحكام القضائية وحددت الاتفاقيات الدولية هذه المجالات القانونية بشكل عام في ب -1

دولة الكويت: "يعترف كل من الطرفين الاتفاقية المبرمة بين المغرب و من 30في المادة من ذلك ما جاء و

 الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية والحائزة لقوة الشيء المقضي به،بالأحكام الصادرة من محاكم 

الجنائية في مواد التعويض عن كذا بالأحكام الصادرة من المحاكم و ،فقا للقواعد الواردة بهذا القسموينفذها لديه و

حضانة وخاصة نفقة و ،بالأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصيةر في الدعاوى المدنية التابعة، والأضرا

 الأطفال..." 

بنشر اتفاقية التعاون ) 2001أبريل  10( 1422من محرم  15الصادر في  1.98.166الظهير الشريف رقم  -

المنشورة ال الشخصية الموقعة بين المغرب والكويت، والأحود المدنية والتجارية والقانوني والقضائي في الموا

 ).2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956بالجريدة الرسمية عدد 

 انظر أيضا: -

) 2001يونيو  22( 1422من ربيع الأول  29الصادر في  1.00.309الظهير الشريف رقم من  28المادة  -

ال الشخصية الموقعة بين المغرب الأحوالتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وبنشر اتفاقية 

 ).2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والبحرين، و
بنشر  )1999ماي  13( 1420من محرم  26الصادر في  1.98.150الظهير الشريف رقم من  22المادة  -

المنشورة بالجريدة اون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية الموقعة بين المغرب وإسبانيا، واتفاقية التع

 ).1999يونيو  17( 1420ربيع الأول  3بتاريخ  4700الرسمية عدد 
2-

اقية التعاون ) بنشر اتف1999يونيو  24( 1420ربيع الأول  10الصادر في  1.99.9الظهير الشريف رقم  

المنشورة بالجريدة لة الأشخاص الموقعة بين المغرب ومصر، وحاقضائي في مجال الأحوال الشخصية وال

 ).1999أغسطس  19( 1420جمادى الأولى  7بتاريخ  4718الرسمية عدد 
3-

 نفس الاتفاقية المغربية المصرية المشار إليها في الهامش سابقا.من   22المادة  
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 يؤكد ذلكو ،شراف على جهاز النيابة العامةسلطة الإ وى وزارة العدل التي تملكـس

"تعين  فرنسا التي تنص على أنه:الاتفاقية المبرمة بين المغرب و من 16الفصل 

وزارتا العدل بالدولتين بصفتهما سلطات مركزية يعهد إليها بتطبيق الالتزامات التي 

فرضتها عليها هذه الاتفاقية".
1

من هذه  22ي الفصل ومن هذه الالتزامات ما جاء ف 

يجب على السلطات المركزية أن ترفع في أخصر " الاتفاقية الذي ينص على أنه:

لدى هذه المحاكم،  النيابة العامةالآجال إلى السلطة القضائية المختصة عن طريق 

    القوة التنفيذية في الدولة الطالبة  وهي تبت في المادة المدنية طلبا يتعلق إما بمنح

.ي تسليم الطفل "أو للبت ف
2

 من نفس الاتفاقية، حيث 26ل جاء في الفص وأيضا ما 

ة إلى سلطتها القضائية "يمكن للسلطات المركزية أن تحيل عند الاقتضاء مباشر

الأحكام  ضمن مسطرة استعجالية طلبات إضفاء الصيغة التنفيذية علىالمختصة و

و المؤسسات  للسلطات المرسلةبالمهام المخولة الصادرة في مادة النفقة دون المساس 

بشأن استيفاء  1956/ 06/ 20في الوسيطة بمقتضى اتفاقية نيويورك المؤرخة 

فرنسا."المغرب والتي صادق عليها كل من بالخارج و النفقة
3
  

 وتشير الاتفاقيات الدولية المذكورة إلى دور النيابة العامة الرئيسي في تقديم طلب   

حكام الأجنبية في كل المواضيع المنظمة بمقتضى هذه منح الصيغة التنفيذية للأ

    الاتفاقيات، إلا أننا نلاحظ أنها تركز على قضايا الأحوال الشخصية بصفة عامة،

تسليم الطفل، بخلاف الاتفاقية المبرمة مع إسبانياوأو على مادة النفقة 
4

 التي تطرقت 

 إرجاع الطفل.الزيارة ونيابة العامة في مسألة الحضانة وحق بصفة خاصة لدور ال

تباشر النيابة العامة وظيفتها في الدعاوى المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية هكذا    

بموجب الاتفاقيات الدولية كطرف رئيسي، حيث تتدخل بصفتها مدعية في طلب 

                                                           
) بنشر 1986نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.83.197يف رقم ظهير الشرال -1

المنشورة بالجريدة الرسمية غرب وفرنسا، وبالتعاون القضائي بين المتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والا

 ).1987أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910عدد 
2-

  ة.نفس الاتفاقية السابقمن  22المادة  
3-

   نفس الاتفاقية السابقة.من  26المادة  
4-

ماي  13( 1420من محرم  26الصادر في  1.99.113الظهير الشريف رقم من  14 – 13 -4المواد  

ررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة تنفيذ المقبنشر اتفاقية التعاون القضائي والاعتراف و )1999
ربيع الأول  3بتاريخ  4700المنشورة بالجريدة الرسمية عدد لمغرب وإسبانيا، واع الأطفال الموقعة بين اإرجو

 ).1999يونيو  17( 1420
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ا حسبما هو مستخلص من ـالأمر بالتنفيذ، أو مدعى عليها يوجه هذا الطلب ضده

    التي تسير في اتجاه قبول الطلبات الموجهة ضد من له الحق  الممارسة القضائية

 أو ضد من يجب، سواء كان موضوع هذا الطلب قضية مدنية أو أسرية.

 الأجنبية الأحكام اس القانوني لتوجيه دعوى تذييل: انعدام الأسالفقرة الثانية

 التنفيذية ضد من له الحق. بالصيغة

  منظمة لدور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، تقضي قواعد قانون المسطرة ال   

ونصوص الاتفاقيات الدولية المتصلة بالموضوع بأن النيابة العامة تؤدي دورها في 

في ذلك إشارة واضحة إلى و ،نية إما كطرف رئيسي أو كطرف منضمالقضايا المد

إما كطرف  ؛أن النيابة العامة تمارس دورين أساسيين في دعوى الصيغة التنفيذية

أو كطرف  ،منضم استنادا إلى القواعد العامة لتدخل النيابة العامة في القضايا المدنية

مثل لو تعلق الأمر بقضايا الأسرة، لأن صة حتى ورئيسي استنادا إلى نصوص خا

لا تشكل استثناء من الولاية العامة القضايا هذه
1

المشمولة باختصاص المحكمة  

 الابتدائية.

الأصلي من حيث الآثار المترتبة عليهما، من وحدة الدورين الرئيسي و الرغمبو   

 رئيسيا في دعوى الصيغة التنفيذية استنادابة العامة لا تعتبر طرفا أصليا وفإن النيا

على اعتبار أن نطاق هذه النصوص يبقى محصورا في  ،إلى نصوص مدونة الأسرة

  .لمحاكم المغربيةالقضايا والمنازعات الداخلية التي تنظر فيها ا

غياب نصوص خاصة، يبقى إعمال القواعد العامة المنظمة لتدخل ظل في وهكذا و   

فهذه القواعد تمثل مرجعا  ،واجب التطبيقال النيابة العامة أمام المحاكم المدنية هو

      أساسيا لتحديد نطاق الدورين المميزين لتدخل النيابة العامة في القضايا المدنية 

دعوى الصيغة التنفيذية، سواء كان ذلك أمام المحكمة الابتدائية أو أمام قسم  منهاو

 .قضاء الأسرة

                                                           
1 - Bernard Audit : Droit international privé. Collection droit civil. Economica Paris. 

1997, p : 391. 

 .30أسماء المرابط: م.س: ص:  -
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من مدونة الأسرة على دعوى تذييل الأحكام  3أولا: عدم انطباق أحكام المادة 

 الأجنبية بالصيغة التنفيذية.

الأجنبية،  لا تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في الدعاوى المتصلة بتنفيذ الأحكام   

 التي من هذه المدونة 3إذا كانت متعلقة بقضايا الأسرة عملا بالمفهوم الواسع للمادة 

العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه  تعتبر "النيابة

ولا تعكس تقوية صفة النيابة العامة في قضايا الأسرة فقط أهمية هذا الدور ، المدونة"

أيضا عن إرادة تشريعية واعية لحماية الأسرة، من أجل  ، وإنما تعبرجرائيالإ

هذا ما تم التعبير عنه من و الحفاظ على جميع مكونات الأسرة كنواة لمجتمع متماسك،

هو "مدونة الأسرة" للدلالة على أنها مدونة و مصطلح جديد للمدونة خلال استعمال

.لجميع أفراد الأسرة أبا كان أو أما أو طفلا
1

 

 هي: ، ووقد قسمت أحكام هذه المدونة إلى ستة كتب   

 .. الكتاب الأول: الزواج       

 آثاره.: انحلال ميثاق الزوجية و. الكتاب الثاني       

 نتائجها .: الولادة و. الكتاب الثالث       

 النيابة الشرعية.: الأهلية و. الكتاب الرابع       

 ية.. الكتاب الخامس: الوص       

 . الكتاب السادس: الميراث.       

لا تشمل مواضيع هذه الكتب الست كل المسائل المتصلة بالأسرة، بل هي نفس و   

المواضيع التي تطرقت إليها مدونة الأحوال الشخصية قبل تعديلها بمقتضى القانون 

نون ابالمفهوم الواسع الذي استعمله ق أخذلذلك ن ،بمثابة مدونة للأسرة 70-03رقم 

 منه على أنه: "يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة 9المسطرة المدنية حيث تنص المادة 

 هي قضايا كثيرة بالنظر إلى اتساع و .."بالأسرة.المتعلقة  القضايا -2 الدعاوى الآتية:

 مجال اختصاص أقسام قضاء الأسرة، فهذه الأقسام تنظر في قضايا:

                                                           
 ة من الولاية التشريعية السابعةالسادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة الثانيراجع خطاب جلالة الملك محمد  -1

 .2003أكتوبر  10في للبرلمان الملقى 
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 . الأحوال الشخصية.

 . الميراث.

 لحالة المدنية.. ا

 القاصرين.. شؤون التوثيق و

 الكفالة.. و

حماية الأسرة.. وكل ماله علاقة برعاية و
1
  

نقصد بذلك، أن الموضوعات المتصلة بالأسرة تتحدد في جميع القضايا الرامية و   

هير التنظيم القضائي،          إلى تطبيق أحكام المدونة، بالإضافة إلى ما جاء في ظ

لكن الملاحظ هو أن بعض  ،حماية الأسرةما له علاقة برعاية و وعموما كل

خاصة الموقعة مع الدول أبرمها المغرب مع الدول الأخرى والاتفاقيات الدولية التي 

،"الأحوال الشخصية"العربية تستعمل مصطلح 
2

في حين تستخدم الاتفاقيات المبرمة  

،ل الغربية مصطلح "حالة الأشخاص والأسرة"مع الدو
3
هذا لن يساعد النيابة العامة و 

ة بمواضيع طعلى ضبط أدوارها في الدعاوى المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية المرتب

إنما يتم رة التذييل بالصيغة التنفيذية، وأن بعضها لا يخضع لمسطالأسرة، خاصة و

الاعتراف به تلقائيا إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك.
4

 

                                                           
 15( 1394جمادى الثانية  24بتاريخ  1-74-338شريف بمثابة قانون رقم ظهير الالمن  2راجع  الفصل  -1

جمادى الثانية  26بتاريخ  3220ريدة الرسمية عدد للمملكة، الج القضائي)، يتعلق بالتنظيم 1974يوليوز 

 ).1974يوليوز  17( 1394
قوانين دول المغرب و دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي، عبد الخالق أحدون: قانون الأسرة الجديد -2

 وما بعدها. 49ص:  ،1426/2005الطبعة الأولى ، الرباط مطبعة بريس ،الجزء الأول، العربي
) بنشر اتفاقية التعاون 1999يونيو  24( 1420ربيع الأول  10الصادر في  1.99.9ر الشريف رقم الظهي -

المنشورة بالجريدة لة الأشخاص الموقعة بين المغرب ومصر، وحاقضائي في مجال الأحوال الشخصية وال

 ).1999أغسطس  19( 1420جمادى الأولى  7بتاريخ  4718الرسمية عدد 

) بنشر اتفاقية 2001يونيو  22( 1422من ربيع الأول  29الصادر في  1.00.309 الظهير الشريف رقم -

والبحرين، الأحوال الشخصية الموقعة بين المغرب ي و القضائي في المواد المدنية والتجارية والتعاون القانون

 ).2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
3-

) بنشر 1986نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.83.197الشريف رقم  الظهير 

المنشورة بالجريدة الرسمية تفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، والا

 ).1987أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910عدد 
 =      المشار إليها سابقا. فرنسالة الأشخاص المبرمة بين المغرب والمتعلقة بحامن الاتفاقية  14انظر المادة  -4
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 من مدونة الأسرة. 128دة ثانيا: النطاق الخاص للما

 من مدونة الأسرة في فقرتها الثانية على أن "الأحكام الصادرة  128تنص المادة    

عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا 

وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه  صدرت عن محكمة مختصة،

 قود المبرمة بالخارج أمام الضباطكذا الع، ونة لإنهاء العلاقة الزوجيةالمدو

والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة 

 سطرة المدنية".من قانون الم 432و  431و  430التنفيذية طبقا لأحكام المواد 

الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية الصادرة بالرغم من أن هذه المادة تنظم دعوى و   

فيها  بإنهاء العلاقة الزوجية، فإن هذه الدعوى لا تعتبر من الدعاوى التي تتدخل

     فتنظيم هذه الدعوى في صلب مدونة الأسرة  ،لنيابة العامة بصفتها طرفا أصلياا

ة العامة لحمايته لا يعني أنها قضية ترتبط بالشأن الأسري الداخلي الذي تسعى النياب

كما  بل هي دعوى يغلب عليها طابع القانون الدولي الخاص بتدخلها الأصلي،

الأحكام الصادرة عن المحاكم  وهي ،نستشف ذلك من خلال عناصر هذه المادة

 التي أسست عليها هذه الأحكام. الأجنبيةالأسباب ، والأجنبية

                                                                                                                                                                        

سبتمبر  29( 1418من جمادى الأولى  26الصادر في  1.97.35الظهير الشريف رقم من  29/2المادة  =

ريدة المنشورة بالجاد المدنية الموقعة بين المغرب ومصر، و) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المو1997

 ).1997أكتوبر  16( 1418جمادى الآخرة  13بتاريخ  4526الرسمية عدد 

يلي "... يجوز في مواد الأحوال الشخصية التأشير  من نفس الاتفاقية التي تنص على ما 33المادة وكذلك 

 ..." الغير مذيلة بالصيغة التنفيذية  في سجلات الحالة المدنيةالحائزة لقوة الشيء المقضي به و بالأحكام

 1422من ربيع الأول  29الصادر في  1.00.309الظهير الشريف رقم من  32و  28وانظر أيضا المادتين 

ال الشخصية الأحومواد المدنية والتجارية والقضائي في البنشر اتفاقية التعاون القانوني و) 2001يونيو  22(

 29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد الموقعة بين المغرب والبحرين، و

 ).2001نوفمبر 

بل هناك من الاتفاقيات ما يستثني بعض القضايا التي تتعلق بالأسرة من مجال التذييل بالصيغة التنفيذية كما هو 

 .المواريثلمقررات الصادرة في الوصايا و"اـالأمر بالنسبة ل

 " ة غير الصادرة في مادة النفقة.تيالإجراءات الوق. التدابير التحفظية و               

) 1999ماي  13( 1420من محرم  26الصادر في  1.98.150الظهير الشريف رقم من  22انظر المادة  -

المنشورة ة والتجارية والإدارية الموقعة بين المغرب وإسبانيا، وبنشر اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدني

 ).1999يونيو  17( 1420ربيع الأول  3خ بتاري 4700بالجريدة الرسمية عدد 

- voir Jean Derrupé : droit international privé, Dalloz 9ème édition 1990, p : 120-121.  

- Hélène Péroz : la réception du jugement étranger dans l’ordre juridique français. 

Thèse de Caen LGDJ 1997, p : 206 et suiv.  
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ليس ي الخاص ولقانون الدوذه الأحكام والعناصر هو الهمجال ومعنى ذلك أن    

، بالإضافة إلى أن الشروط المستلزمة لصحة تلك الأحكام الأجنبية هي مدونة الأسرة

اختصاص  صحة الحكم الأجنبي، مسطرة المدنية وهيـنفسها المذكورة في قانون ال

 احترام النظام العام المغربي.و المحكمة الأجنبية،

   يغة التنفيذية المتعلقة بقضايا الأسرة، ثم إن ترجيح الصفة الخاصة لدعوى الص   

معطيان كافيان للقول  ،من قانون المسطرة المدنية 430الإحالة بشأنها على الفصل و

 هابالرغم من ورود بعض أحكام ،بتدخل النيابة العامة كطرف منضم في هذه الدعوى

ضته قتفي صلب مدونة الأسرة، لأن النص على هذه الدعوى داخل مدونة الأسرة ا

إن كانت هذه الأخيرة مستقلة عن كل المواضيع التي طبيعة موضوع هذه الدعوى، و

  فصل فيها الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية في المغرب.
علاقة الدعاوى الأمر بتنفيذ الأحكام الأجنبية المتصلة بإنهاء  ن أنبالرغم مو   

 يعني أن النيابة العامة طرفلا هذا ف ،الزوجية هي من مشمولات مدونة الأسرة

في هذه الدعاوى، أصلي
1
 فكرة تبرير لذلك فالتفسير الواسع  الذي اعتمده الفقه ل 

                                                           
تتخذ  النيابة العامة في دعوى الصيغة التنفيذية إما  صفة طرف منضم بحسب القواعد العامة لقانون المسطرة  -1

 128إلى المادة بأنها طرف أصلي استنادا أما القول  المدنية، أو صفة طرف رئيسي بمقتضى النصوص الخاصة،

 م كتعبيرق.م. 431 -430ة على الفصلين يكفي دليلا على ذلك الإحالة من جانب المدونو م.أ فليس بصحيح،من 

ها لقانون المسطرة المدنية عن الطبيعة الإجرائية الصرفة لدعوى الصيغة التنفيذية التي تبقى خاضعة في مقتضيات

  وحده.

 لفهم وضبط دور النيابة العامة في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، راجع:
، ص: 1959يناير  15العدد  ،جلة القضاء والقانون، ممهمتها لدى المحاكم، ة العامةعبد الحميد عمور: النياب -

309-314. 

 ،مجلة رسالة المحاماة ،إدريس بلمحجوب: صفة النيابة العامة للطعن في أحكام مدنية لها صلة بالنظام العام -

 .66-55، ص: 1987أبريل  4العدد 

، ص: 2004أبريل  3العدد  ،مجلة الملف، مدونة الأسرة الجديدة يوسف وهابي: اختصاصات النيابة العامة في -

78-86. 

 .219-203، ص: 200ماي  6العدد  ،مجلة الملف، الرافة وتاب: النيابة العامة على ضوء قانون الأسرة -

مجلة ، من مدونة الأسرة 3تأملات حول عمل وواقع النيابة العامة من خلال الفصل  :عبد العالي المومني -

 .                                                   41-31، ص: 2005يونيو  5العدد  ،قسطاسال

أشغال الندوة الوطنية المنظمة من ، عبد الرزاق نجي: دور النيابة العامة في قضايا الأسرة الحصيلة والمعوقات -

مع وزارة العدل وبمساهمة مؤسسة ون اوبالتعبكلية الحقوق وجدة طرف مجموعة البحث في القانون والأسرة 

فبراير  18 – 17فريدريتش نيومان الألمانية في موضوع مدونة الأسرة عام من التطبيق الحصيلة والآفاق 

 =                                                            .189، ص: 2006، سلسلة الندوات العدد الأول 2005
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لا ينطبق على وظيفة و، الدور الأصلي للنيابة العامة يتعلق بقضايا الأسرة لا غير

 .النيابة العامة في دعاوى الصيغة التنفيذية

جهاز النيابة العامة يلعب دورا كبيرا في الدعاوى من خلال ما سلف ، أن  نلاحظ   

    هو هميته في انتصابها طرفا منضما، والمتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، تتجلى أ

العدالة دون القانون وما يمكنها من التحرك بشكل موسع يضمن لها الحياد لفائدة 

ن تكون مدعية      أالانحياز لهذا الطرف أو ذاك، من غير أن يصل بها الأمر إلى 

صاب بهذه الصفة أو تلك أن يوسع ذلك أن من  شأن السماح لها بالانت ،أو مدعى عيها

مدع  ة الذي يستلزم وجودينطاق دعوى الصيغة التنفيذية، وبالتالي خرق مبدأ التواجه

 من ق.م.م، بل إن تدخل 32و  1ه مقتضيات الفصلين ضمدعى عليه كما تفرو

ه الدعاوى لا يغني عن توجيه الدعوى ضد المدعى عليه النيابة العامة في هذ

الحقيقي، لذلك فالتوجه القضائي الذي يقبل الطلبات الموجهة ضد "من له الحق"     

أو "ضد من يجب" ينبغي مراجعته مادامت نصوص القانون تسير في اتجاه إجبارية 

سي للنيابة العامة يبقى التدخل الرئيمامي للنيابة العامة كأصل عام، والتدخل الانض

عملا استثنائيا لا ينبغي التوسع فيه كيفما كانت الاعتبارات الاجتماعية التي يستند 

النظام العام الاعتبارات على المصلحة العامة وإليها، حيث لا ينبغي ترجيح هذه 

 الإجرائي.

 ينبغي التقعيد فقط، صراحة لهذا الدور الانضمامي للنيابة العامة في الدعاوىو   

المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، لأن إيجابيات هذا الدور أكثر من سلبيات الدور 

حيث  ؛الرئيسي أو الأصلي، إذ تملك النيابة العامة آليات قانونية تعزز موقفها الحيادي

                                                                                                                                                                        

الأيام الدراسية التي نظمتها وزارة العدل والمعهد العالي  ،ة العامة في مدونة الأسرةعزيزة هندار: دور النياب =

طبعة  8 راسيةدسلسلة الندوات واللقاءات والأيام ال " للقضاء حول "المدونة دعامة للأسرة المغربية المتوازنة

 .161، ص: 2006

 .200-193، ص: 2003 – 2عدد ال ،سلسلة ندوات محكمة ،علي المواق: القضاء الأسري أية آفاق -

أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية الوطنية  ،محمد بنعبد النبوي: دور النيابة العامة في قضاء الأسرة -

 .2005الحضن تحت عنوان "من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة أي جديد ؟" 

- "Nature de Ministère public" exposé de la délégation espagnole. Séminaire sur les 

systèmes judiciaires Euro-méditerranéens. Publie sur la revue  كتابة الضبط   6العدد ", p : 
20-35. 
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         بإمكانها الحضور في المحكمة متى رأت في ذلك مصلحة لخدمة القانون ه أن

ا لا يترتب عنه جزاء قانوني يمس من قوة الحكم الصادر في و العدالة، بل إن تغيبه

 غيابها.

لذلك تبقى مسألة تحديد طبيعة دور النيابة العامة في الدعاوى المتصلة بتنفيذ و   

ريادي في هذا المجال، بهدف تحقيق عمل فعال والأحكام الأجنبية أمرا ضروريا 

وى الحضور يرتقي به إلى مستعن النيابة العامة صفة الرمزية والشكلية، ويزيل 

تتبع كل القضايا المدنية التي تحال عليها من طرف الفعلي من خلال حضور و

 المحكمة.
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يناثل الصالف  

في تنظيم دعوى تذييل الأحكام  والاتفاقيالوطني  ينعدم الانسجام بين النص

 الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
ام الأجنبية بالصيغة التنفيذية من المواضيع المهمة في يعتبر موضوع تذييل الأحك   

الداخلية المتمثلة في القانون الدولي الخاص التي تتطلب الرجوع إلى مصادره 

أيضا الخارجية المتمثلة في الاتفاقيات الدوليةالتشريع، و
1

باعتبارها أهم الآليات  

ولي في مجال حماية حقوق القضائي الدعتمدة لتعزيز التعاون القانوني والقانونية الم

الأشخاص.
2  

يترتب عن هذه الازدواجية المعتمدة في معالجة موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية و   

الدولي الذي أضحى  الاتفاقيالنص نسجام بين النص الوطني الداخلي وعدم الا

يلامس كل المسائل الداخلية للدولة في مقابل تخلي القانون الوطني عن حقه الحصري 

القانونية الداخلية داخل الدولة، ي تنظيم الحياةف
3 

ؤثر على عمل المحاكم هو ما يو

تطبيق النص الملائم سواء عند النظر في النزاع المغربية، وعلى دورها في اختيار و

 أمامها، أو عند تنفيذ الأحكام الأجنبية.

التنفيذية وسنوضح هذا الاختلاف في تنظيم شروط تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة    

 ل تأثيره على العمل القضائي الذيبين النص الداخلي والنص الاتفاقي من خلا

                                                           
1- Soubayma ben Achour : Des Sources du droit tunisien de l’exequatur. Tentative de 

résolution du conflit entre le droit commun et le droit conventionnel. Première 

journée d’études en droit international privé organisée par, la faculté des sciences 

juridiques politiques et sociales (Tunis) le 19 avril 2001 Centre de publication 

universitaire 2003, p : 53 et suiv. 
2 -

 آليات جديدة لتحقيق التعاون الدولي البناء، ومنها: يعتمد المغرب 

 إسبانيا.و بين كل من فرنساتبادل قضاة الاتصال بينه و -

 إحداث لجان مشتركة مع العديد من الدول بهدف مواكبة تطبيق الاتفاقيات الدولية. -

 الحريات المغربية.المجال، تصفح موقع وزارة العدل ولمعرفة دور المغرب في هذا 

www.justice.gov.ma 
3- FERENC MAJOROS: Les conventions internationales en matière de droit privé. 

Abrégé théorique et traité pratique II partie spéciale I : le droit des conflits de 

conventions. Editions A. PEDONE. Paris.1976- 1980, p : 5 (Préface du professeur 

Bernard DUTOIT). 

http://www.justice.gov.ma/
http://www.justice.gov.ma/
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 من خلال الفرعين التاليين:أضحى مشتتا بين هاته النصوص 

: اختلاف المنهجية المتبعة في الاتفاقيات الدولية بخصوص تنظيم شروط الفرع الأول

 .تنفيذ الحكم الأجنبي

قواعد الداخلية المنظمة لشروط التذييل لا يساعد القاضي : الخروج عن الالفرع الثاني

 الوطني على التطبيق الجيد للاتفاقيات الدولية.
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الفرع الأول: اختلاف المنهجية المتبعة في الاتفاقيات الدولية بخصوص 

 .تنظيم شروط تنفيذ الحكم الأجنبي

ات الدولية بخصوص تنظيم شروط تنفيذ الحكم المنهجية المتبعة في الاتفاقيتختلف    

يتجلى هذا الاختلاف بالضبط على مستوى الحلول القانونية المتبعة في ، والأجنبي

هو ما يؤثر سلبا على دور القاضي لصحة الدولية للحكم الأجنبي، وتحديد شروط ا

الغموض لقانونية المقررة نتيجة تقيده بالحلول المغربي في مراقبته لتلك الشروط وا

بين نصوص الاتفاقيات وعدم الانسجام بين النص الداخلي والنص الدولي أولا، و

 الدولية فيما بينها ثانيا.

وسنركز ضمن الشروط المختلف في تنظيمها بين النص الداخلي والنص الاتفاقي    

، وشرط صحة الحكم (المبحث الأول)على شرط اختصاص المحكمة الأجنبية 

، وذلك لتباينهما الصارخ بين تلك النصوص بخلاف النظام لثاني)(المبحث االأجنبي 

العام الذي يظل غامضا في تعريفه، وتحديد عناصره نظرا لاختلاف مضامينه بين 

 قوانين الدول المتعاقدة.

المبحث الأول: على مستوى الحلول القانونية المتبعة بشأن شرط الاختصاص 

 القضائي الدولي.

القواعد القانونية المنظمة للاختصاص الدولي للمحاكم هي إذا كان الأصل أن    

قواعد وطنية المصدر بحيث يمكن أن يختلف مضمونها من دولة لأخرى، فإن 

مشتركة بين الدول في لمقارنة هو أن هناك مبادئ عامة والملاحظ من الدراسة ا

يم هذه لا يقتصر تنظو لوطنية،تنظيم قواعد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها ا

القواعد على مستوى النصوص الداخلية فحسب، بل يشمل أيضا نصوص الاتفاقيات 

 الدولية، مما يعني تكريس حلول قانونية مختلفة تنم عن ازدواجية في مقاربتها

 لموضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية، وهذا ما سنكتشفه من خلال المطلبين المواليين:

لقانونية التي يحتكم إليها في تحديد شرط ازدواجية المرجعية ا المطلب الأول:

 الاختصاص القضائي الدولي.

 وضع ضوابط خاصة للاختصاص القضائي الدولي. المطلب الثاني:
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ازدواجية المرجعية القانونية التي يحتكم إليها في تحديد شرط  المطلب الأول:

 الاختصاص القضائي الدولي.

لمحاكم بطابعها الوطني، لكن ذلك     تتميز قواعد الاختصاص القضائي الدولي ل   

المرجعي المنظم لقواعدها       لا ينفي عنها الصفة الدولية التي تستمدها من الإطار

صا لتحديد ضوابط ذلك المتمثل في نصوص الاتفاقيات الدولية التي تفرد بابا خاو

 حيث تشير إلى الضابط القانوني الذي ينبغي الاختصاص، وذلك إما بشكل صريح،

تكتفي النصوص الاتفاقية حيث  لاستناد إليه لتحديد الاختصاص، وإما ضمنيا،ا

 توجيه القاضي المراقب لتلك الضوابط بشكل يساعده على استنتاجه لها.  بإرشاد و

في تحديد شرط  صريحة إلى القانون الذي يرجع إليهالفقرة الأولى: الإشارة ال

 الاختصاص القضائي الدولي.

قاضي الصيغة التنفيذية لنصوص الاتفاقيات الدولية في مجال رقابته عندما يحتكم    

لصحة الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة المختصة، فإنه يجد نفسه أمام خيارين 

ع إلى قانون هما: إما الرجوو -الاتفاقية المبرمة مع المغرب بحسب توجه  -قانونيين 

التنفيذ لمعرفة من هي الجهة التي ينعقد إما الرجوع إلى قانون بلد المحكمة الأجنبية، و

 إليها الاختصاص بالنظر في النزاع دوليا. 

 أولا: الرجوع إلى قانون المحكمة الأجنبية.

لم يوضح القانون الداخلي المرجع الذي ينبغي على القاضي المغربي الرجوع إليه    

جنبي الصادر يذ الحكم الألفرض رقابته على اختصاص المحكمة الأجنبية كشرط لتنف

لتأكد من توفر هذا يجد نفسه أمام صعوبة كبيرة في ا عنها، وهو ما يعني أن القاضي

أن القواعد القانونية التي يحتكم إليها لا تسعفه في البحث عن القانون الشرط، سيما و

الذي يرجع إليه لمعرفة ما إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه في 

لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للقانون  اختصاصا دوليا أم لا، لمغرب مختصةا

إذ بالرجوع إلى نصوص الاتفاقيات الدولية المبرمة مع المغرب نجد  الاتفاقي؛

بعضها يتبنى الموقف الذي يأخذ بفكرة الرجوع إلى قانون المحكمة التي أصدرت 

 ة المغربية السينغاليةهو ما تؤكده الصياغة الصريحة للاتفاقيالحكم كشرط لتنفيذه، و
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رة عن المحاكم العاملة بالمغرب التي نصت على ما يلي "إن الأحكام القضائية الصاد

 التجارية قوة الشيء المحكوم به بترابة والسينغال تكون لها في القضايا المدنيو

 الدولة الأخرى إذا توفرت فيها الشروط التالية:

حسب القواعد المطبقة في البلد أن يكون الحكم صادرا عن محكمة مختصة  -1

...."صدر فيه الذي
 1

                                                                        هذا هو توجه الاتفاقية الإسبانية التي نصت على ما يلي:و 

الإدارية الصادرة عن ات القضائية في المواد المدنية والتجارية وتكون للمقرر"

المغرب أو بإسبانيا حجية الشيء المقضي به فوق تراب البلد الآخر إذا المحاكم ب

وفقا للقواعد ون صادرة عن محكمة مختصة أن تك -1 توفرت فيها الشروط التالية:

..."فيه المطبقة بالبلد الذي صدرت
2

قد أوضحت الاتفاقية المغربية الكويتية و 

"تكون الأحكام لأجنبي كما يلي: المقصود بالقواعد الواجب مراقبتها لتنفيذ الحكم ا

القرارات الولائية الصادرة من السلطات القضائية لأحد الطرفين معترفا القضائية و

 ....-أ بها بقوة القانون لدى الطرف الآخر إذا استوفت الشروط التالية:

طبقا لقواعد الاختصاص أن يكون الحكم صادرا من سلطة قضائية مختصة  -ب

......"لصادر فيه الحكمالمقررة في الطرف ا
3 

 

                                                           
) 1968دجنبر  19( 1388رمضان  28بتاريخ  589.67من المرسوم الملكي رقم  26انظر الفصل  -1

رمين المبرمة بين المغرب تسليم المجة على اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية وبالمصادق

 ).1969أبريل  26( 1389محرم  28بتاريخ  2946منشورة بالجريدة الرسمية عدد الوالسينغال، و

ئية الصادرة عن التي جاء فيها ما يلي: "إن للأحكام القضاالاتفاقية المغربية التونسية وهذا أيضا هو توجه و

يه بتراب البلاد التجارية قوة الشيء المحكوم فالمحاكم القائمة في كل من تونس والمغرب في الشؤون المدنية و

 الأخرى إذا توفرت فيها الشروط التالية:.......  

 ....." الدولة الطالبة حسب قواعد أن يكون الحكم صادرا عن هيئة قضائية مختصة -1

ة ) بالمصادق1966يونيه  3( 1386صفر  14بتاريخ  208.66من المرسوم الملكي رقم  23انظر المادة  -

المنشورة بالجريدة م المجرمين الموقعة بين المغرب وتونس، وتسليوتنفيذ الأحكام و على اتفاقية التعاون القضائي

 ).1966غشت  3( 1386ربيع الثاني  15بتاريخ  2805الرسمية عدد 
) بنشر 1999ماي  13( 1420محرم  26صادر في  1.98.150من الظهير الشريف رقم  23انظر المادة  -2

المنشورة بالجريدة اون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، والتع الاتفاقية المغربية الاسبانية بشأن

 ).1999يونيو  17( 1420ربيع الأول  3بتاريخ  4700الرسمية عدد 
3-

) 2001أبريل  10( 1422محرم  15صادر في  1.98.166من الظهير الشريف رقم  31انظر المادة  

ال الشخصية المبرمة بين المغرب الأحوي في المواد المدنية والتجارية وبنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائ

 ).2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد ، والكويتو

)   2001يوليو  23جمادى الأولى ( 12الصادر في  1.96.185من الظهير الشريف رقم  29المادة  انظر -

بين المغرب وسوريا، = الأحوال الشخصية المبرمة اون القضائي في المواد المدنية والتجارية وتعبنشر اتفاقية ال
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، إذ أنه من غير الناحية المنطقيةيبقى لأحكام هذه الاتفاقيات ما يبررها من و   

المعقول أن نطلب من القاضي الأجنبي عند إصداره للحكم أن يطبق قواعد 

 امئي غير تلك التي ينص عليها قانونه، وخاصة أنه لا يعلم مقدما أماختصاص قضا

طلب تنفيذ الحكم الذي أصدره.أي من الدول سوف ي
1 

، الناحية القانونيةأما من 

يصعب على القاضي الوطني اللجوء إلى قواعد الاختصاص العام غير المباشر
2

 

للتأكد من صحة اختصاص المحكمة الأجنبية المصدرة للحكم المراد تنفيذه في 

ي قواعد وطنية المغـرب، لأن القواعد القانونية التي يحتكم إليها القاضي المغربي ه

مفردة الجانب، يقتصر دورها فقط على تحديد الحالات التي يكون فيها القضاء 

الوطني مختصا دون أن تتعدى ذلك.
3 

 

يبقى الخيار الأمثل أمام كل هذه الانتقادات هو اللجوء إلى القواعد العامة المعمول    

الاختصاص التي ترجح في تحديد القانون القضائي الخاص الدولي، وبها في 

القضائي الدولي للمحكمة التي أصدرت الحكم قواعد تنازع الاختصاص القضائي 

 المقررة في قانون دولة التنفيذ.

 ثانيا: الرجوع إلى قانون بلد التنفيذ.

ينادي هذا الاتجاه القانوني باستخدام قواعد الاختصاص المباشرة الوطنية من أجل    

مة الأجنبية المراد تنفيذ حكمها في المغرب، تقدير الاختصاص غير المباشر للمحك

دورين أساسين: تحديد شرعية  –وفق هذا الاتجاه  -من هنا تلعب قواعد الاختصاص 

كذا رفض أي حكم صادر بشأن للمحاكم المعروض عليها النزاع، والاختصاص 
                                                                                                                                                                        

 التي جاء فيها ما) و2002ديسمبر  19( 1423شوال  14بتاريخ  5066المنشورة بالجريدة الرسمية عدد = و

لإحدى الدولتين معترفا بها في  القرارات الولائية الصادرة عن السلطات القضائيةيلي :" تكون الأحكام القضائية و

 الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية:

1-...... 

 ......"المقررة فيها طبقا لقواعد الاختصاصأن يكون الحكم صادرا عن سلطة قضائية مختصة  -2
ص القضائي لثاني الاختصاحفيظة السيد الحداد: النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، الكتاب ا -1

 .332، ص: 2013أحكام التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية و
2- Voir PIERRE MAYER, VINCENT HEUZE : Droit international privé, éditions DELTA, 

LGDJ- Montchrestien, 8ème édition 2005, p : 266 et suiv. 
3-

ة الاختصاص القضائي غير المباشر للمحاكم الأجنبية عن طريق قواعد الاختصاص يصعب حل مشكل 

المباشرة الوطنية، لأن الأخيرة هدفها معرفة شرعية أو صحة اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع، في 

 نفيذه.حين أن قواعد الاختصاص القضائي غير المباشرة تعد شرطا من شروط فعالية الحكم الأجنبي المطلوب ت
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فيما لو وضع في نفس الظروف،    نزاع لا يستطيع أن يعترف به القاضي المغربي 

التي نصت على ما يلي: "إن الأحكام التي و دل هنا بالاتفاقية المغربية الإيطاليةنستو

يا بخصوص القضايا المدنية     تصدرها المحاكم الموجودة في المغرب أو في إيطال

 التجارية يتم تنفيذها في تراب البلد الآخر إذا توفرت فيها الشروط التالية:و

 تبعا لقواعد القانون الدولي المقررة فيختصة إذا كان الحكم صادرا عن محكمة م -أ

......البلد المنفذ فيه الحكم
1

هو نفس توجه الاتفاقية المغربية الصينية، فهي و "

الأخرى أكدت على أنه "لا يمكن الاعتراف أو تنفيذ المقررات المشار إليها في المادة 

لكن أيضا الاتفاقية ومن هذه  8يات المادة من هذه الاتفاقية ليس فقط طبقا لمقتض 16

 ..........-1في الحالات التالية: 

حسب تشريعات الدولة المقرر الصادر عن جهة قضائية غير مختصة  -2

."المطلوبة
2 

 

الفقرة الثانية: الإشارة الضمنية إلى المرجعية القانونية التي يحتكم إليها في تحديد 

 شرط الاختصاص القضائي الدولي.

ت الدولية ليست على طريقة واضحة في تنظيم الرقابة على يتضح أن الاتفاقيا   

شرط الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأجنبية، فهي إما تشترط الرجوع إلى 

رط إما تشتراد تذييله بالصيغة التنفيذية، وقانون المحكمة التي أصدرت الحكم الم

عن شرط ثنائية ما يعبر فاقيات الدولية اللكن من الات الرجوع إلى قانون بلد التنفيذ،

ذلك من خلال لمحاكم الأجنبية بطريقة ضمنية، وصحة الاختصاص القضائي الدولي ل

 ما يلي:

 أولا: تحديد الحالات التي تكون فيها المحاكم الأجنبية مختصة من الناحية الدولية.

 صاص المحكمة التي يجب على قاضي الصيغة التنفيذية أن يتأكد من تحقق شرط اخت 

                                                           
) 1976أبريل  12( 1396ربيع الثاني  12بتاريخ  1.75.242من الظهير الشريف رقم  18انظر الفصل  -1

م المجرمين المبرمة بين المغرب وإيطاليا، تسلياقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وبنشر اتف

 ).1976مايو  26( 1396الأولى جمادى  26بتاريخ  3317المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
2-

) بنشر 2000ماي  3( 1421محرم  28صادر في  1.98.159من الظهير الشريف رقم  20انظر المادة  

المنشورة بالجريدة الرسمية اون القضائي في المادة المدنية والتجارية الموقعة بين المغرب والصين، واتفاقية التع

 ).2000أغسطس  14(  1421جمادى الأولى  13بتاريخ  4821عدد 
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يتحقق هذا الشرط إذا كانت هذه المحكمة مختصة وفقا لمعايير رت الحكم، وأصد

و في هذا الصدد تقضي  ت الدولية،الاختصاص القضائي الدولي التي حددتها الاتفاقيا

طبقا لقواعد أغلب الاتفاقيات بأن يكون الحكم صادرا من سلطة قضائية مختصة 

يها، أو صادرا من سلطة قضائية الاختصاص المقررة في الدولة المعترف بالحكم ف

..."تعتبر مختصة طبقا للمادة التالية من هذه الاتفاقية
1

 

تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه    

 الاتفاقية: 

إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه  -1

 الدولة.

ارية     كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذات طبيعة تج إذا -2

كانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع متعلق بنشاط أو صناعية أو غير ذلك و

 هذه المؤسسة أو الفرع.

قا على هذا الاختصاص صراحة كان الطرفان قد اتفإذا تعلق الأمر بعقد و -3

ي حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف إذا كان فوبالنسبة لكل عقد على حدة، و

الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه 

 الدولة.

 إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية العقدية قد وقع في هذه الدولة. -4

 إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة. -5

خاصة إذا راحة اختصاص محاكم هذه الدولة، وإذا كان المدعى عليه قد قبل ص -6

 ها.الموضوع دون أن ينازع في اختصاص اتخذ فيها موطنا مختارا أو أبدى دفاعا في
                                                           

سبتمبر  29( 1418جمادى الأولى  26صادر في  1.97.35من الظهير الشريف رقم  29انظر المادة  -1

المنشورة بالجريدة اد المدنية الموقعة بين المغرب ومصر، و) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المو1997

 ).1997وبر أكت 16( 1418جمادى الآخرة  13بتاريخ  4526الرسمية عدد 

) 2001أبريل  10( 1422محرم  15صادر في  1.98.166من الظهير الشريف رقم  31انظر كذلك المادة  -

خصية المبرمة بين المغرب       الأحوال الشبنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية و

 ).2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13اريخ بت 4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والكويت، و

) بنشر 2001يوليو  23جمادى الأولى ( 12الصادر في  1.96.185من الظهير الشريف رقم  29المادة  -
ال الشخصية المبرمة بين المغرب وسوريا، الأحواون القضائي في المواد المدنية والتجارية واتفاقية التع

 ).      2002ديسمبر  19( 1423شوال  14بتاريخ  5066المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
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 إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة. -7

محل لإقامتها يقع في هذه  رة أو آخرفي مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة الأسو -8

                                                          عند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكمالدولة، و

ها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير تتقيد السلطة المطلوب من

لحكم قد صدر غيابيا".اختصاصها إلا إذا كان ا
1

 

الملاحظ أن هذه الاتفاقيات لم تقيد حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم و   

الأجنبية بالاختصاص الحصري لمحاكم الطرف المطلوب إليه التنفيذ أو لمحاكم 

طرف متعاقد آخر.
2 

ي ثانيا: ترجيح قانون بلد التنفيذ في حالة التنازع الايجابي للاختصاص القضائ

 الدولي.

 تضمنت بعض الاتفاقيات الدولية صورا من التنازع الايجابي لقواعد الاختصاص    

                                                           
1-

) 1997سبتمبر  29( 1418جمادى الأولى  26صادر في  1.97.35من الظهير الشريف رقم  30المادة  

المنشورة بالجريدة الرسمية عدد اد المدنية الموقعة بين المغرب ومصر، وبنشر اتفاقية التعاون القضائي في المو

 ).1997أكتوبر  16( 1418ى الآخرة جماد 13بتاريخ  4526

 انظر في نفس التوجه: -

بنشر ) 2001أبريل  10( 1422محرم  15صادر في  1.98.166من الظهير الشريف رقم  32المادة  -

لشخصية المبرمة بين المغرب الأحوال ااتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية و

 ).      2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956الجريدة الرسمية عدد المنشورة بوالكويت، و

من الاتفاقية المغربية  30مع ملاحظة أن هذه المادة استثنت المقتضى الذي أشارت إليه الفقرة الثالثة من المادة 

بة لكل عقد على حدة. اتفقا على هذا الاختصاص صراحة وبالنس كان الطرفان قدالمصرية ( إذا تعلق الأمر بعقد و

في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ و

 كليا أو جزئيا في هذه الدولة ).

) 2001يونيو  22( 1422ربيع الأول  29صادر في  1.00.309من الظهير الشريف رقم  29انظر المادة  -

مة بين المغرب       الأحوال الشخصية المبرائي في المواد المدنية والتجارية والقضالتعاون القانوني وبنشر اتفاقية 

 ). 2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والبحرين، و

لقضائي الدولي إلى فقرتين مع ملاحظة أن هذه الاتفاقية قسمت المقتضى الخاص بالإسناد الاتفاقي للاختصاص ا

الاتفاقية المغربية الكويتية المشار ف الاتفاقية المغربية المصرية وكما هو واضح من الفقرة (و) و (ز) على خلا

إليهما أعلاه، بالإضافة إلى أنها أضافت مقتضى جديد عن الاتفاقيتين السابقتين كما هو واضح من خلال الفقرة 

كانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر لبات عارضة، وإذا تعلق الأمر بط (ي) التي نصت على ما يلي :"

 الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة".

) 2001يوليو  23جمادى الأولى ( 12الصادر في  1.96.185من الظهير الشريف رقم  30انظر المادة  -

رمة بين المغرب وسوريا،        ال الشخصية المبالأحواون القضائي في المواد المدنية والتجارية وبنشر اتفاقية التع

 ). 2002ديسمبر  19( 1423شوال  14بتاريخ  5066المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. 28-27-26انظر خلاف هذا التوجه القانوني، المواد  -2
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ذلك من خلال التنصيص على أن تنفيذ الحكم الأجنبي مقرون الدولي، و القضائي

ر هو الأمحترام اختصاص المحكمة الأجنبية وكذا اختصاص محكمة بلد التنفيذ، وبا

عدم المغربي هو  الاتفاقيالحل الذي يأخذ به القانون الذي يقتضي المفاضلة بينهما، و

كما  تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر في منازعة داخلة في اختصاص المحاكم المغربية

التي جاء فيها الاتفاقية المبرمة بين المغرب والإمارات العربية، و توضحه مقتضيات

تنفيذ أن لوب إليها الما يلي: "لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المط

لا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات تبحث في موضوع الدعوى و

 الآتية:

 إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بسبب عدم ولايتها وفقا  -أ

كون المنازعة التي صدر فيها الحكم معتبرة في الدولة المطلوب لقوانينها أو بسبب 

..." ،التنفيذ من اختصاص محاكمها دون سواها منها
1

هو أيضا ما عبرت عنه و 

ائية المشار الاتفاقية المغربية البولونية حين نصت على أنه: "يعترف بالأحكام القض

 يؤذن بتنفيذها إذا توفرت الشروط التالية:و 24إليها في الفصل 

اختصاص السلطات لا يقبل وإذا كان الحكم صادرا عن سلطة قضائية مختصة،  -أ

إلا القضائية للطرف الطالب، إذا كان قانون الطرف المطلوب لا يعترف بالاختصاص 

....".لسلطاته القضائية دون غيرها
2 

أن المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم  الاتفاقييتضح من خلال توجه القانون    

ذا تعلق الأمر بنزاع يجب تنفيذ حكمها إلا إتنفيذه في المغرب تكون مختصة، و المراد

يجب الرجوع إلى قواعد يدخل ضمن حالات الاختصاص الحصري حينها 

دون أن يكون الرجوع إليها آليا، لأن  الاختصاص الوطنية لمراقبة صحة الاختصاص

ختصاص خال من شرط انعقاد الاختصاص وحده غير كاف، فلابد أن يكون انعقاد الا
                                                           

بنشر  )1993ماي  28( 1413ذي الحجة  6صادر في  1.89.10من الظهير الشريف رقم  20انظر المادة  -1

م المجرمين الموقعة بين المغرب تسلياتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام و

أغسطس  4( 1414صفر  14بتاريخ  4214المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والإمارات العربية المتحدة، و

1993.( 
2-

نوفمبر  14( 1417ربيع الأول  11صادر في  1.82.324من الظهير الشريف رقم  25الفصل  انظر 

المنشورة ن القضائي في الميدانين المدني والجنائي المبرمة بين المغرب وبولونيا، و) بنشر اتفاقية التعاو1986

 ).1988سبتمبر  7( 1409محرم  24بتاريخ  3958بالجريدة الرسمية عدد 
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ا ماديا             إذا كان النزاع يرتبط ارتباطلا يتحقق ذلك إلا أي غش أو تحايل، و

قد تمخض عن نسبية اضي الذي أصدر الحكم. وبصلة وثيقة بدولة القو موضوعيا و

هذا المعيار أن ظهر اتجاه فقهي ينادي بضرورة تنفيذ الحكم الأجنبي على الرغم من 

ارتباطا وثيقا  اختصاص المحاكم الوطنية بالمنازعة التي صدر فيها بالنظر لارتباطها

بولاية المحكمة التي أصدرت الحكم.
1
  

ي تتخذها الاتفاقيات بشكل جلي مدى اختلاف أشكال التعبير التهكذا نلاحظ و   

في الرقابة على الاختصاص القضائي  أن تحديد القانون الذي يحتكم إليهالدولية بش

لا يقف التنفيذية، و المراد تذييله بالصيغةالدولي للمحكمة الأجنبية المصدرة للحكم 

هذا الاختلاف عند هذا الحد بل يتعداه أيضا عند مسألة وضع الضوابط القانونية 

 للاختصاص.

 وضع ضوابط خاصة للاختصاص القضائي الدولي. المطلب الثاني:

تخرج الاتفاقيات الدولية في بعض الأحيان عن الضوابط العامة للاختصاص    

ا جميع الدول وهي: ضابط الجنسية، ضابط موطن لي التي تشترك فيهالقضائي الدو

ضابط ل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه، ضابط محقع المال، ضابط موالمدعى عليه، 

إذ نجد بعضها الإرادي أو قبول ولاية القضاء، ضابط تلافي إنكار العدالة؛  الخضوع

من هذه يد نطاق اختصاص قضائها الدولي، وينفرد بوضع ضوابط خاصة لتحد

 لضوابط:ا

نصت الاتفاقية ـــ ضابط موطن الزوجين المشترك أو آخر موطن مشترك لهما: 

الفرقة كالآتي: ضابط في الباب المتعلق بالزواج والمغربية الفرنسية على هذا ال

موطن الزوجين المشترك أو آخر "يمكن أن تكون محاكم إحدى الدولتين التي يقع بها 

النزاعات المتعلقة بالآثار الشخصية للزواج  مختصة بالنظر في موطن مشترك لهما

تنفيذ الأحكام شر من اتفاقية التعاون القضائي ووفق الفقرة (أ) من الفصل السادس ع

 .1957المؤرخة في خامس أكتوبر 

                                                           
 .341يد الحداد: م.س، ص: حفيظة الس -1

، ص: 2012ي، الطبعة الأولى هشام خالد: القانون القضائي الخاص الدولي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامع -

 ما بعدها.و 199
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 ةلغير أنه إذا كان الزوجان من جنسية واحدة لإحدى الدولتين فيمكن لمحاكم هذه الدو

 ن الزوجين وقت تقييد الدعوى.أن تكون مختصة أيضا أيا كان موط

في ى الدولتين وقدمت ثانية بين نفس الأطراف وإذا قدمت دعوى أمام محكمة إحد

نفس الموضوع أمام محكمة الدولة الأخرى فيجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى 

الثانية أن ترجئ البت فيها."
1 

تأخذ أيضا الاتفاقية المغربية المصرية بنفس المعيارو
2 

ولتين التي يتواجد اعتباره معيارا مهما لإسناد الاختصاص القضائي لمحاكم إحدى الدب

المدعى عليه، إلا أن تطبيقه لا يمنع من وجود بعض الصعوبات في بهما المدعي و

حالة ابتعاد الزوجين معا عن الموطن المشترك لهما، أو في حالة تطبيق مقتضيات 

مصرية للتعاون القضائي في المواد المدنية التي من الاتفاقية المغربية ال 30المادة 

لتفادي هذه الصعوبات أوجدت الاتفاقيات الثنائية ط بموطن المدعى عليه. وتعتد فق

 حلا آخر يتمثل في:

إن كان تطبيقه لا يخلو و ص لمحكمة آخر موطن مشترك للزوجين:إسناد الاختصا -

ي الدولي على ص القضائهو الآخر من صعوبة ما دام أنه يعلق إسناد الاختصا

 هو بقاء أحد طرفي الدعوى مقيما به.افتراض غير مضمون و

فهذا الضابط يقرن  لمحكمة الجنسية المشتركة للزوجين:إسناد الاختصاص  -

عزز هو ما يساس اشتراك الزوجين في الجنسية والاختصاص للمحاكم على أ

جدهم، لكن هذا الحل يجد مواطنيها أيا كان مكان تواالارتباط القوي بين الدولة و

صعوبة في التطبيق لا سيما على مستوى تنفيذ الحكم بالدولة المتعاقدة الأخرى التي 

لا ينتمي إليها الزوجين بجنسيتهما المشتركة كما هو الشأن بالنسبة لتنفيذ حكم طلاق 

 الحكمن الدولة المطلوب منها التنفيذ وفرنسيين بالمغرب، فلا توجد علاقة مباشرة بي

 الفرنسي، لأن المدعيين يحملان جنسية غير الجنسية المغربية.
                                                           

نوفمبر  14( 1407ربيع الأول  11صادر في  1.83.197من الظهير الشريف رقم  8انظر الفصل  -1

رب وفرنسا والمتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي، لمغ) بنشر الاتفاقية المبرمة بين ا1986

 ).1987أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و

 من نفس الاتفاقية.  11انظر كذلك الفصل  -
2-

) بنشر 1999يونيو  24(  1420ربيع الأول  10صادر في  1.99.9من الظهير الشريف  10انظر المادة  

المنشورة لة الأشخاص المبرمة بين المغرب ومصر، وحاقضائي في مجال الأحوال الشخصية واتفاقية التعاون ال

 ).1999أغسطس  19( 1420جمادى الأولى  7بتاريخ  4718بالجريدة الرسمية عدد 
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يخضع تنفيذ أحكام النفقة لاختصاص ـــ ضابط الإقامة الاعتيادية لمستحق النفقة: 

هذا ما تشير إليه الاتفاقية ا مستحق النفقة بصفة اعتيادية، والمحكمة التي يقيم به

حالة النفقة ضمن مفهوم مقتضيات المغربية الفرنسية: "لا يحق لإحدى الدولتين في 

، أن ترفض 1957السابع عشر من اتفاقية خامس أكتوبر دس عشر والفصلين السا

 إقرار أو تنفيذ حكم صادر عن الدولة الأخرى في الحالتين التاليتين:

إذا عللت محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم اختصاصها بكون الإقامة العادية  -1

 فوق ترابها.لمستحق النفقة كانت 

إذا طبقت محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم قانون محل الإقامة العادية  -2

لمستحق النفقة......"
1

    

نصت على هذا المقتضى بشكل صريح ـــ معيار الاختصاص في الطلبات العارضة: 

القضائي في المواد المدنية بحرينية بشأن التعاون القانوني والاتفاقية المغربية ال

الأحوال الشخصية التي نصت على ما يلي: "تعتبر محاكم الدولة التي التجارية وو

 أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية:

كانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة، و(ي) 

الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة".
2
  

القضائي في المغرب ريعي ويستقي العمل التشة الفضلى للطفل: ـــ معيار المصلح

هذا المعيار من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
3

ضانة     كثير من المواضيع كالحفي  

النفقة،والنسب و
 

 خاصة تلك المبرمة معالعديد من الاتفاقيات الدولية و يتبناه فيو

يد يسعى إلى جانب ضوابط الإسناد هو ما ينم عن ميلاد ضابط جدفرنسا و إسبانيا، و

                                                           
نوفمبر  14( 1407ربيع الأول  11صادر في  1.83.197من الظهير الشريف رقم  27انظر الفصل  -1

الاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا والمتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي،  ) بنشر1986

 ).1987أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
2-

) 2001يونيو  22( 1422ربيع الأول  29صادر في  1.00.309من الظهير الشريف رقم  29انظر المادة  

المبرمة بين المغرب  الأحوال الشخصيةبنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية و

 ). 2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والبحرين، و
3-

 الطفل، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمدنعيمة البالي: ملائمة التشريع المغربي لاتفاقيات حقوق  

            .198إلى  188، ص: من 2003الاجتماعية بوجدة، سنة الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و
- Bertrand ANCEL, Horatia MUIR WATT : « L’intérêt supérieur de l’enfant dans le 

concert des juridictions : le Règlement Bruxelles II bis, RCDIP n°4 2005, p : 569 et suiv.  



217 
 

كذا مشاكل تنازع الاختصاص القضائي الدولي يدية حل مشاكل تنازع القوانين، والتقل

بعيدا عن الاعتبارات القانونية الوطنية الضيقة، حيث من الموضوعية، وفي إطار 

لقاضي القانون "تكون مصلحة الطفل هي المحدد الأساسي الذي يختار على إثره ا

ذا كان يوفر له الحماية الذي قد يكون القانون الشخصي للطفل إب التطبيق، والواج

يحقق له المصلحة الأفضل، أو قانون القاضي، أو قانون موطن الطفل، أو الأكبر و

أي قانون آخر من شأنه أن يوفر مصلحة فضلى للطفل."
1

 

 المبحث الثاني: غموض الاتفاقيات الدولية بخصوص تنظيم شرط صحة الحكم

 .الأجنبي

يعتبر شرط صحة الحكم الأجنبي من الشروط الواجب توفرها لمنح الصيغة    

اقيات الدولية ما لم يأت على ذكر التنفيذية للأحكام الأجنبية، لكن الملاحظ أن من الاتف

هذا المقتضى بحيث اقتصر على ما يلي: "لا يجوز رفض التنفيذ إلا لانتفاء عدد من 

الشروط المحددة حصرا"
2 

يزيد هذا المقتضى وط، ودون توضيح منها لهذه الشر

غموضا في بعض الاتفاقيات الدولية عندما تنص على أن مهمة محكمة الصيغة 

التنفيذية هي البحث فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا للشروط المنصوص 

عليها في مادة سابقة من الاتفاقية.
3
  

                                                           
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة  ،أديبة بواضيل: المصلحة الفضلى للطفل في الروابط الدولية الخاصة -1

السنة ، لاجتماعية بفاسوالاقتصادية وا كلية العلوم القانونية ،جامعة سيدي محمد بن عبد الله ،في القانون الخاص

 .40ص:  ،2006 – 2005الجامعية 

نعيمة البالي: ملائمة التشريع المغربي لاتفاقيات حقوق الطفل، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد  -

 .24، ص: 2003الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، سنة 
2-

بنشر اتفاقية  )1993ماي  28( 1413ذي الحجة  6صادر في  1.89.10شريف رقم من الظهير  20المادة  

رب والإمارات تسليم المجرمين الموقعة بين المغالتعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام و

 ).1993أغسطس  4( 1414صفر  14بتاريخ  4214المنشورة بالجريدة الرسمية عدد العربية المتحدة، و

بنشر  )1999ماي  13( 1420من محرم  26صادر في  1.99.113من الظهير شريف رقم  11المادة  -

اع الأطفال إرجلحضانة وحق الزيارة وتنفيذ المقررات القضائية في مادة ااتفاقية التعاون القضائي والاعتراف و

 17( 1420ربيع الأول  3بتاريخ  4700المنشورة بالجريدة الرسمية عدد الموقعة بين المغرب وإسبانيا، و

 ).1999يونيو 
3-

) بنشر 1999ماي  13( 1420من محرم  26صادر في  1.98.150من الظهير شريف رقم  26المادة  

المنشورة بالجريدة المواد المدنية والتجارية والإدارية الموقعة بين المغرب وإسبانيا، واتفاقية التعاون القضائي في 

 ).1999يونيو  17( 1420ربيع الأول  3ريخ بتا 4700الرسمية عدد 
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التي نصت على ضرورة الرقابة على صحة الحكم  أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية

الأجنبي كشرط للتنفيذ، نجدها تتضمن أحكاما لا تخرج عن التعريف الخاص بالحكم 

تلافات بين الأجنبي في القانون الداخلي، لكن ذلك لا يمنع من وجود بعض الاخ

 الاتفاقيات الدولية في هذا الباب. من ق.م.م و 430الفصل 

ائل بصحة الحكم الأقدر على محو هذا الغموض هو التفسير الق يبقى التفسيرو   

 هذا هو الرأي الذي سنناقشه ضمن المطلبين التاليين:الأجنبي موضوعا وشكلا، و

 عدم توضيح شرط "صحة" الحكم الأجنبي. المطلب الأول:

كل إنما اكتفت فقط بالتذكير بأن: "فاقيات الدولية الحكم الأجنبي، ولم تعرف الات   

نهائي مقر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية أو  حكم

متعلق بالأحوال الشخصية صادر عن هيئة قضائية في إحدى الدولتين المتعاقدتين 

،يكون قابلا للتنفيذ في الدولة الأخرى وفقا لأحكام هذا الباب"
1

عليه يتعين النظر و 

يتعين على المحكمة الأجنبية إعمالها لإصدار الحكم  إلى مختلف القواعد القانونية التي

لا تخرج هذه حكم صحيحا من الناحية الدولية، والمطلوب تنفيذه، حتى يكون ال

 .(الفقرة الأولى) كذا عن القواعد الإجرائيةاعد عن القواعد الموضوعية، والقو

ي يحترم تطبيق يعتبر الحكم الصحيح هو الحكم الذ الاتفاقيبالرغم من أن القانون    

ضوابط إجرائية متفق عليها، حدده قواعد الإسناد وفق شكليات والقانون المادي الذي ت

للأحكام الأجنبية سرعان ما يبين عن محدوديته، سيما إذا  الاتفاقيإلا أن هذا التنظيم 

علمنا أن مجال هذه الأحكام يضيق عن احتواء جميع القضايا المتعلقة بالأحوال 

عن احتواء جميع المشاكل المترتبة عن إعمال  القواعد الشكلية و جهة،الشخصية من 

 . (الفقرة الثانية) الإجرائية المتعلقة بشروط التنفيذ من جهة ثانيةو

 .الاتفاقيمعايير صحة الحكم الأجنبي في القانون  الفقرة الأولى:

 بد أولا من ، لاالاتفاقيقبل الوقوف على معايير صحة الحكم الأجنبي في القانون    

التذكير بأن تعريف الحكم الأجنبي ليس موحدا بين فقهاء القانون الدولي الخاص،    

                                                           
) بالمصادقة على 1966يونيه  3( 1386صفر  14بتاريخ  208.66من المرسوم ملكي رقم  22المادة  -1

المنشورة مجرمين موقع عليهما بين المغرب وتونس، وتسليم اللقضائي وتنفيذ الأحكام واتفاقية بشأن التعاون ا

 ).1966غشت  3( 1386ربيع الثاني  15ريخ بتا 2805بالجريدة الرسمية عدد 
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تعدد زوايا النظر إلى هذا المفهوم؛ فمنها   اختلاف و إذ تتعدد التعاريف الفقهية حسب

 هو       حيازته لحجية الأمر المقضي به، وما ينظر إلى الحكم الأجنبي من جانب 

الأعمال الولائية الأجنبية،قصاء حكم المحكمين وما يستتبع إ
1

منها ما ينظر إليه من و 

زاوية الجهة المصدرة له، بحيث يعتبر الحكم الأجنبي هو كل حكم صادر باسم سيادة 

غير السيادة الوطنية،
2

ية المواضيع التي يصدر بشأنها، منها ما ينظر إليه من زاوو 

و أل حكم صادر في مواد مدنية لاتجاه كعليه يعتبر الحكم الأجنبي وفق هذا او

 الإدارية.  تجارية دون القضايا الجنائية و

مهما تعددت التعاريف الفقهية المساهمة في تحديد ماهية الحكم القضائي الأجنبي، و   

 فهي لا تخرج عن المعايير التالية:

 وجود قرار أيا ما كانت التسمية التي تطلق عليه. -

 ر صادرا عن محكمة أو هيئة قضائية بالمعنى الدقيق للكلمة.أن يكون هذا القرا -

 أن ينصب هذا القرار على حسم خصومة ثائرة بين طرفين أو أكثر. -

احترام حقوق الدفاع. -
3 

 هو حسن تطبيق القانون الذي تشير إلية قاعدة الإسناد.ونضيف معيارا آخر و -

 يير؟فما هو إذا موقف الاتفاقيات الدولية من هذه المعا

 أولا: التوسع في دلالة الحكم الأجنبي.

، ذلك أن مفهوم الاتفاقييختلف مفهوم الحكم في القانون الداخلي عنه في القانون    

، إذ يقتصر فقط على الأحكام    من ق.م.م جاء ضيقا 430الحكم الوارد في الفصل 

م القضائية بالتالي لا يجوز إلا تنفيذ الأحكاوالقرارات الصادرة عن المحاكم، و

الأجنبية بالمعنى الدقيق للكلمة.
4 

 

                                                           
 .316حفيظة السيد الحداد: م.س، ص:  -1

2 - Philippe GUEZ: l’élection de FOR en droit international privé, Thèse de Doctorat en 

Droit, université de PARIS X – NANTERRE  U.F.R. de sciences juridiques administratives 

et politiques, le 18 janvier 2000, p : 351. 
3-

هشام خالد: ماهية الحكم القضائي الأجنبي، دراسة فقهية قضائية مقارنة في النظم القانونية، منشأة المعارف  

 .311ص:  2007بالإسكندرية، الطبعة 
غيرها من وق.م.م  432منصوص عليه في الفصل هذا الموقف لا يمنع من تنفيذ العقود الرسمية كما هو  -4

 ية ذات =الأعمال التي تتصف بالصفة القضائية، كالقرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية، أو الأجهزة التشريع
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كذلك الاتفاقيات الدولية المبرمة مع المغرب، فهي الأخرى تأخذ بالمعنى الذي    

نهائي مقر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من  كل حكمسقناه آنفا للحكم، "

في إحدى  ةصادر عن هيئة قضائيالمحاكم الجنائية أو متعلق بالأحوال الشخصية 

الدولتين المتعاقدتين يكون قابلا للتنفيذ في الدولة الأخرى وفقا لأحكام هذا الباب"
1 

لكن مع بعض الاختلافات: 
 

مكون من مكونات لا تنظر إليه فقط كفاقيات الدولية من مفهوم الحكم وـــ توسع الات

الأعمال  على هذا الأساس لا يقتصر منح الصيغة التنفيذية علىالعمل القضائي، و

القضائية فقط، بل إن التنفيذ يشمل أيضا العقود الرسمية المحررة في بلد أجنبي،
2

     

 كذا أحكام المحكمين الأجنبية.و

يات الدولية الأحكام ـــ يشمل أيضا مفهوم الحكم الأجنبي حسب ما هو وارد في الاتفاق

هذا هو منحى الاتفاقية المغربية الجزائريةالولائية، و
3

ما يلي: "إن  تنص علىالتي  

الولائية الصادرة عن المحاكم القائمة بالمغرب أو الجزائر في الأحكام النزاعية و

 التجارية تكون لها بحكم القانون قوة الشيء المحكوم فيه بتراب البلد القضايا المدنية و

                                                                                                                                                                        

ق.م.م تتكلم عن "الحكم" بشكل مطلق دون أن تقرنه بالصفة  430أن المادة = الاختصاص القضائي، سيما و

عن المحاكم يعني أن مفهوم الحكم الأجنبي يبقى  القضائية فتقول "الحكم القضائي" لكن اشتراط صدور الحكم

 ضيقا في إطار القانون الداخلي.
1-

) بالمصادقة على 1966يونيه  3( 1386صفر  14بتاريخ  208.66من المرسوم ملكي رقم  22المادة  

منشورة المجرمين موقع عليهما بين المغرب وتونس، وتسليم الاقية بشأن التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام واتف

 ).1966غشت  3( 1386ربيع الثاني  15بتاريخ  2805بالجريدة الرسمية عدد 
2-

تخضع العقود الرسمية بدورها لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية شأنها في ذلك شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية، إلا  

 ص المحكمة الأجنبية،حكام كشرط صحة الحكم الأجنبي، وشرط اختصاأنها لا تتطلب كل شروط تنفيذ تلك الأ

لكن بإسقاط تلك الشروط على العقد يمكن القول بأن من بين الشروط الواجب توفرها لتنفيذ العقود الرسمية 

  الأجنبية:

 الشكلية لتكوين العقد.   فر الأركان الموضوعية والمقصود هنا توشرط صحة العقد، و -

  المغربي. شرط احترام كافة بنود العقد لمقومات النظام العام -

في المغرب، وهذا هو توجه  العقود الأجنبية العرفية لا تستفيد من مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذيةيعني أن ما م

قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري وكذا قانون الاجراءات المدنية الفرنسي؛ إذ استثنت هاته القوانين 

 إن القانون الجزائري حدد لائحة السندات الرسمية وشروط تنفيذها. العقود العرفية من مسطرة التذييل، بل

 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري. 606و  600المادة  -

 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الفرنسي. 509المادة  -
3-

) بالمصادقة 1969يل أبر 14( 1389محرم  26بتاريخ  1.69.116من الظهير الشريف رقم  20الفصل  

مبرمة بين المغرب والجزائر وعلى البروتوكول الملحق بها، التعاون القضائي اللى اتفاقية المساعدة المتبادلة وع

 ).1969أبريل  15( 1389محرم  27مكرر  2945المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
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 الآخر....."

هذا ما أكدته بالمعنى الموسع للحكم الأجنبي، وـــ تأخذ الاتفاقيات الجماعية كذلك 

اتفاقية الرياض العربية التي نصت على أنه: "يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا 

 يصدر بناءا على إجراءات قضائية أو ولائية من  -أيا كانت تسميته  -الباب كل قرار 

محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة..."
1
  

، أو بين نصوص الاتفاقيالقانون لداخلي وعنى الحكم بين القانون امهما اختلف م   

الاتفاقيات الدولية المبرمة مع المغرب، فإن القانون المغربي هو المرجع الذي يبين 

حتى نكون بصدد د تنفيذها لها شكل الحكم من عدمه، ولنا ما إذا كانت الوثيقة المرا

 "حكم" لابد من:

للقانون المغربي. وجود وثيقة مكتوبة تتوفر فيها مقومات الحكم وفقا -
2

 

 صدور هذه الوثيقة عن محكمة أو هيئة قضائية. -

أن يكون موضوع هذه الوثيقة هو قرار حاسم لنزاع ثائر بين طرفين حول حق  -

موضوعي معين.
3

 

 

 

                                                           
1-

)، 2011أغسطس  2( 1432صادر في فاتح رمضان  1-88-139من الظهير الشريف رقم  25المادة  

، الجريدة الرسمية عدد 1983أبريل  6بنشر اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بالرياض في 

 ).2011يونيو  11( 1433رجب  20بتاريخ  6055

كما  الخاصة بتنفيذ الأحكام التي ضيقت من نطاق الحكم الأجنبي 1952بخلاف اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 

التي تنص على ما يلي: "كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو بتعويض تؤكده المادة الأولى منها، و

من المحاكم الجنائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر عن هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة العربية يكون 

 تفاقية."قابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقا لأحكام هذه الا

  وما بعدها. 131هشام خالد: م.س، ص:  -

 انظر خلاف هذا الرأي:

 ،جامعة الحسن الثاني ،أطروحة لنيل الدكتوراه، النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب : محمد جطيق -

 :ص، 200 -2007ية السنة الجامع ،الدار البيضاء -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق

293 

 التوجه القانوني العام لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص.

 من ق.م.م. 50أي أن يحترم العناصر الجوهرية لصدور الحكم كما هي منصوص عليها في الفصل  -2
  ييل دون أن يعني ذلك إقصاء تنفيذ العقود الرسمية الأجنبية لأنها تخضع هي الأخرى لنفس مسطرة التذ -3

بالصيغة التنفيذية التي تخضع لها الأحكام الأجنبية، أما مسطرة تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية فهي تخضع 

 لمقتضيات خاصة. 
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 ثانيا: الإشارة الصريحة إلى شرط الاختصاص التشريعي.

بعد اختيار القانون يستلزم لصحة الحكم الأجنبي من الناحية الموضوعية أن يصدر    

 لا يكون ذلك إلا بعد إعمالالعلاقة القانونية محل النزاع، والواجب التطبيق على 

فالقاضي  ؛بالاختصاص التشريعييسمى هذا الشرط قاعدة الإسناد الصحيحة، و

نبية، بل يراقب المغربي لا يكتفي بمراقبة الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأج

وت الاختصاص التشريعي مما يؤكد أن المراقبة التي يقوم بها ثبأيضا مسألة صحة و

القاضي هي مراقبة مزدوجة تفرضها طبيعة العلاقة بين الاختصاصين.
1

 

الذي  الاتفاقيلم يشر القانون الداخلي صراحة إلى هذه المسألة بخلاف القانون    

قاعدة  لذي أشارت إليهاستلزم لصحة الحكم الأجنبي تطبيق القانون الصحيح ا

هذا ما أكدته الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع المغرب لا سيما تلك الموقعة مع الإسناد، و

نذكر على سبيل المثال الاتفاقية المغربية المصرية،الدول العربية و
2

 فهذه الأخيرة 

                                                           
ع عليها فقهاء القضائي الدوليين، لا بد من التذكير بفكرة مهمة أجمالتشريعي و فهم العلاقة بين الاختصاصينل -1

لاختصاص القضائي لمحاكم دولة بعينها لا يعني بالضرورة أن تقوم تلك المحاكم هي أن انعقاد االقانون الدولي، و

 الاختصاصين بمبدأ عدم التلازم بينهذا ما يعرف دي على النزاع المطروح أمامها، وبتطبيق قانونها الما

عد القانونية لا يعتبر هذا المبدأ الخيار الوحيد أمام المشرع الوطني عند صياغته للقوا. والقضائيالتشريعي و

السعي وراء تحقيق مبدأ الوحدة  المنظمة للاختصاصين معا، بل إن المشرع يضع أمامه خيار آخر ينحصر في

 التلازم بين الاختصاصين المذكورين مما يعني وجود علاقة تأثير متبادل بينهما.و

 ن، راجع:القضائي الدولييتبادل بين الاختصاصين التشريعي وللتعمق في مظاهر التأثير المو

 حفيظة السيد الحداد: القانون الدولي الخاص، الكتاب الثالث، دار الفكر الجامعيهشام صادق علي و -

 ما بعدها.و 18، ص: 1999الإسكندرية، طبعة 

حفيظة السيد الحداد: النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، الكتاب الثاني، الاختصاص القضائي  -

ما و 35، ص: 2013قوقية لبنان، طبعة أحكام التحكيم، منشورات الحلبي الحالأحكام الأجنبية و ي وتنفيذالدول

 بعدها.  

الإسكندرية، طبعة  هشام علي صادق: القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني، منشورات دار الفكر الجامعي -

 ما بعدها.و 12، ص: 2005
) 1997سبتمبر  29( 1418من جمادى الأولى  26ادر في ص 1.97.35من الظهير شريف رقم  31المادة  -2

المنشورة بالجريدة الرسمية عدد اد المدنية الموقعة بين المغرب ومصر، وبنشر اتفاقية التعاون القضائي في المو

 ).1997أكتوبر  16( 1418جمادى الآخرة  13بتاريخ  4526

بنشر ) 2001أبريل  10( 1422محرم من  15صادر في  1.98.166من الظهير شريف رقم  33المادة  -

لشخصية الموقعة بين المغرب الأحوال ااتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية و

 ).2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والكويت، و

) 2001يونيو  22( 1422من ربيع الأول  29ر في صاد 1.00.309من الظهير شريف رقم  30المادة  -

ال الشخصية الموقعة بين المغرب الأحوبنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية و

 ).2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والبحرين، و
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ى أنه: "لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا إلى أن السلطة القضائية نصت عل

بقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد التي أصدرته قد ط

الأمر  القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها، ما لم يتعلق

مع ذلك ففي مثل هذه الحالات لا يجوز رفض بحالة الأشخاص أو أهليتهم، و

الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة ".
 

 

 
عدم تنفيذ الأحكام الأجنبية التي لم تحترم برفض الاعتراف و عدة العامةالقاتقضي   

لتطبيق على العلاقة قواعد الإسناد الصحيحة التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب ا

أقرت لاه خرجت عن هذه القاعدة ولكن الاتفاقية المذكورة أع موضوع النزاع،

قاعدة ولو لم تطبق السلطة القضائية تنفذ الأحكام الأجنبية حتى بموجبه  استثناءا

إذ يترتب عن الأشخاص وأهليتهم،  التنازع الصحيحة ما لم يتعلق الأمر بقضايا حالة

عدم تطبيق القانون الواجب الذي تحدده قواعد التنازع في مثل هذه القضايا رفض 

وز هو أنه لا يجو أضافت استثناءا آخر،التنفيذ. لكن الملاحظ أن الاتفاقية أعلاه 

رفض التنفيذ إذا صدر الحكم وفق قانون غير واجب التطبيق في قضايا حالة 

أهليتهم إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة التي كان سيرتبها القانون الأشخاص و

 الواجب التطبيق.

 من الملاحظات التي يمكن توجيهها إلى مثل هذه الاتفاقيات:

انون الوطني الداخلي على قواعد الإسناد ـــ لا يمكن أن تحيل قاعدة الإسناد في الق

الأجنبية خاصة أمام تراجع نظرية الإحالة في قواعد القانون الدولي الخاص،
1

لذلك   

لا ينبغي أن يعلق منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي على تطبيق قاعدة الإسناد 

علق الأمر بقضايا حالة الأشخاص وأهليتهم،المغربية حتى ولو ت
2

ولو كانت  بل حتى 

النتيجة مؤكدة الوقوع نتيجة تشابه قواعد الإسناد المعمول بها في الدول العربية مع 

 قاعدة الإسناد المغربية التي تقضي بأن القانون الواجب التطبيق على قضايا الأحوال 

                                                           
1-

اسة تطبيقية في نطاق القانون الدولي الخاص العربي، منشورات دار الفكر الجامعي هشام خالد: الإحالة، در 

 وما بعدها. 50، ص: 2014الإسكندرية، الطبعة الأولى 

: الجنسية العربية للمدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية، دراسة  هشام خالد -2

 وما بعدها. 10، ص: 2003الإسكندرية طبعة فقهية قضائية مقارنة، منشأة المعارف ب
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الشخصية هو القانون الشخصي الذي يستند إلى ضابط الجنسية.
 

 

ي على تطبيق قاعدة الإسناد المغربية خروجا عن ـــ يشكل تعليق نفاذ الحكم الأجنب

قواعد الإسناد المعمول بها في القانون الدولي الخاص لدولة القاضي المصدر للحكم 

ر إليها قانونه الوطني من الأجنبي، فهذا الأخير لا يلتزم إلا بقواعد الإسناد الذي يشي

تنفيذ حكمه خارج ة من جهة ثانية فهو يبت في النزاع دون أن يهتم بمسألجهة، و

قضائي في لذلك أبرمت اتفاقية أخرى مع مصر تتعلق بالتعاون ال نطاق قضاء دولته،

ضوابط أو  ضوابط إسناد مشتركةحالة الأشخاص تضع مجال الأحوال الشخصية و

بين المغرب كما هو مبين في الباب الثاني من الاتفاقية الخاصة بينها وإسناد اتفاقية 

ون الواجب التطبيق.بنطاق سريان القان
1

 

المعالجة الجزئية للاتفاقيات الدولية بخصوص مواضيع تنفيذ الأحكام  الفقرة الثانية:

 الأجنبية.

تختلف مقتضيات الاتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة مع المغرب في تنظيمها    

يتجلى هذا الاختلاف على م الأجنبية بالصيغة التنفيذية، ولمسطرة تذييل الأحكا

 مستويين:

تفرد بنود الاتفاقيات الدولية عند معالجتها للمشاكل التي ـــ المستوى الأول:    

يطرحها تذييل الأحكام الأجنبية في مجال الروابط العائلية حلولا جزئية تنم عن 

الذي  تكريس مبدأ الانتقائيةيتجلى ذلك في صورها في استيعاب هذه المشاكل، وق

معالجتها للمواضيع الصادرة فيها الأحكام عند اختيارها و تفاقيات الدوليةتنهجه الا

الأجنبية المراد تنفيذها خارج نطاق حدودها، إذ يلاحظ أن مجال هذه الاتفاقيات 

                                                           
1-

يونيو  24( 1420ربيع الأول  10صادر في  1.99.9يتضمن الباب الثاني من الظهير الشريف رقم  

الأشخاص الموقعة بين المغرب حالة قضائي في مجال الأحوال الشخصية و) بنشر اتفاقية التعاون ال1999

 ).1999أغسطس  19( 1420جمادى الأولى  7بتاريخ  4718المنشورة بالجريدة الرسمية عدد ومصر، و

 مواد في الموضوع، انظر:  7

 من الاتفاقية المذكورة. 11-10-9-8-7-6-5المواد 

 :انظر في نفس التوجه التشريعي -

من ربيع الأول  11صادر في  1.83.197من الظهير شريف رقم  12و  10و  9و  7و  6و  5الفصول 

تفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المغرب بنشر الا )1986نوفمبر  14( 1407

 ).1987أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910المنشورة بالجريدة الرسمية عدد وفرنسا، و
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لشأن بالنسبة للقضايا يقتصر على بعض المواد القانونية دون المواد الأخرى كما هو ا

ونية الأخرى.التجارية دون أن تتعداها إلى الفروع القانالمدنية  و
1

 

كما نجد مبدأ الانتقائية حاضرا أيضا عند معالجة أحكام الأسرة، إذ لا تغطي بنود    

الاسبانية تعالج موضوع الاتفاقيات جميع تلك الأحكام؛ فمثلا الاتفاقية المغربية 

حق الزيارة،الحضانة و
2

النفقة كما عالجته الاتفاقية وتغفل موضوع الطلاق و 

.المغربية الفرنسية
3

 

ضايا المدنية تجدر الإشارة إلى أن بعض الاتفاقيات تخرج عن نطاق القو   

تتعداها إلى المواضيع الإدارية كما هو جلي من والتجارية والأحوال الشخصية، و

الذي تنص مقتضياته بشكل ي للاتفاقية المغربية الفرنسية وخلال البروتوكول الإضاف

ات في المادة الإدارية،        ئي إلى النزاعصريح على ما يلي: "يمتد التعاون القضا

ميدان على تبليغ الوثائق في هذا ال 1957تسري مقتضيات خامس أكتوبر و

وتسليمها، وعلى تسليم الانتدابات القضائية وتنفيذها، وعلى الاعتراف بالأحكام 

                                                           
1- L’article 16 paragraphe 1 de la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur du 

jugement et d’extradition entre le Maroc et la France, bulletin officiel n°2359 en date 

du 10-01-1958. 
) بنشر 1976أبريل  12( 1396ربيع الثاني  12بتاريخ  1.75.242من الظهير شريف رقم  18الفصل  -

مة بين المغرب وإيطاليا، م المجرمين المبرتسلياقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية واتف

 ).1976مايو  26( 1396جمادى الأولى  26بتاريخ  3317المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و

) بالمصادقة 1969أبريل  14( 1389محرم  26بتاريخ  1.69.116من الظهير شريف رقم  20الفصل  -

ها الموقعة بين المغرب والجزائر، لحق بعلى البروتوكول الملى اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي وع

 ).1969أبريل  15( 1389محرم  27مكرر بتاريخ  2945المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
2-

بنشر  )1999ماي  13( 1420من محرم  26صادر في  1.99.113من الظهير شريف رقم  14المادة  

اع الأطفال إرجة في مادة الحضانة وحق الزيارة وررات القضائيتنفيذ المقاتفاقية التعاون القضائي والاعتراف و

 17( 1420ربيع الأول  3بتاريخ  4700المنشورة بالجريدة الرسمية عدد الموقعة بين المغرب وإسبانيا، و

 ).1999يونيو 

L’article 20 de la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur du jugement et 

d’extradition entre le Maroc et la France, bulletin officiel n°2359 en date du 10-01-

1958. 
3-

) بنشر 1986نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.83.197انظر الظهير الشريف رقم  

الرسمية  المنشورة بالجريدةتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، والا

 ).1987أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910عدد 
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المساعدة القضائية."على الإعفاء من كفالة التقاضي و كذاوتنفيذها، و
1

ا ومنها أيض 

تنظيم القضايا الجنائية.ما يخص 
2

 

يلاحظ أن بنود الاتفاقيات الثنائية غير موحدة فـي معالجتها ـــ المستوى الثاني:    

لشروط تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، فمن الاتفاقيات ما ينص على 

شروط معينة،
3 

جنبيمنها ما يغفل عن تحديد الشروط اللازم توفرها في الحكم الأو
4
 

منها يعفي منها إصدار الأمر بالتنفيذ، بل ولكي يقبل التنفيذ داخل الدولة المطلوب 

الأحكام الأجنبية من مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية 

التعاون القضائي التي تنص فرنسية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والمغربية ال

من اتفاقية التعاون القضائي    17ه "يمكن خلافا لمقتضيات الفصل صراحة على أن

نشر الأحكام المتعلقة بقوة الشيء  1957تنفيذ الأحكام المؤرخة في خامس أكتوبر و

                                                           
) 1986نوفمبر  19( 1407من ربيع الأول  11صادر في  1.83.84من الظهير شريف رقم  1الفصل  -1

المتعلق بتمديد  1957أكتوبر  5الملحق بها المؤرخين ب ضافي لاتفاقية التعاون القضائي وبنشر البروتوكول الإ

جراء بالتخلي عن إية في ميدان المساعدة القضائية وبإحداث سلطة مركزنزاعات الإدارية وتفاقية إلى الالا

أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910المنشور بالجريدة الرسمية عدد التصديق بين المغرب وفرنسا، و

1987.( 
2-

) بنشر 2000يونيو  28( 1421من ربيع الأول  25الصادر في  1.98.10انظر الظهير الشريف رقم  

المنشورة ان الجنائي الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التعاون القضائي في الميد

 ).2000أغسطس  14( 1421جمادى الأولى  13بتاريخ  4821بالجريدة الرسمية عدد 
3-

بنشر  )1999ماي  13( 1420من محرم  26صادر في  1.99.113من الظهير شريف رقم  15المادة  

اع الأطفال إرجي مادة الحضانة وحق الزيارة وتنفيذ المقررات القضائية فاتفاقية التعاون القضائي والاعتراف و

 17( 1420ربيع الأول  3بتاريخ  4700المنشورة بالجريدة الرسمية عدد الموقعة بين المغرب وإسبانيا، و

 ).1999يونيو 

) بنشر 2001أبريل  10( 1422من محرم  15الصادر في  1.98.166من الظهير الشريف رقم  31المادة  -

لشخصية الموقعة بين المغرب الأحوال ان القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية واتفاقية التعاو

 ).2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والكويت، و
4-

) بنشر 1986نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.83.197رقم انظر الظهير الشريف  

المنشورة بالجريدة الرسمية تفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، والا

 ).1987أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910عدد 

بنشر اتفاقية  )1993ماي  28( 1413ذي الحجة  6صادر في  1.89.10من الظهير شريف رقم  20المادة  -

قعة بين المغرب والإمارات تسليم المجرمين الموالتعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام و

 ).1993أغسطس  4( 1414صفر  14بتاريخ  4214المنشورة بالجريدة الرسمية عدد العربية المتحدة، و

بنشر  )1999ماي  13( 1420من محرم  26صادر في  1.99.113من الظهير شريف رقم  11المادة  -

اع الأطفال إرجالقضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة و تنفيذ المقرراتاتفاقية التعاون القضائي والاعتراف و

 .)1999يونيو  17( 1420ربيع الأول  3بتاريخ  4700إسبانيا، ج.ر عدد الموقعة بين المغرب و
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 دون    تسجيلها في سجلات الحالة المدنية ة الأشخاص والمقضي به، المتعلقة بحال

."ما حاجة إلى تذييلها بالصيغة التنفيذية
1 

  

بالقلةّ  لنظام تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية الاتفاقيهكذا يتسم التنظيم و   

والندرة،
2

عن استيعاب جميع المشاكل الناجمة عن مسطرة بالقصور التام  وأيضا 

هو ما ينعكس سلبا على تحقيق الأهداف المرجوة ئلية، والتذييل في مجال الروابط العا

بالتالي إجراءات التذييل ثلة في تسريع إجراءات التقاضي، وتممن إبرام الاتفاقيات الم

 بالصيغة التنفيذية من أجل تحقيق العدالة. 

 التركيز على الجانب الشكلي لصحة الحكم الأجنبي. المطلب الثاني:

لم تحدد الاتفاقيات الدولية ــ شأنها في ذلك شأن النص الداخلي ــ معنى الحكم    

نحه الصيغة التنفيذية، لكن ذلك لا يمنع من استخلاص الأجنبي الذي يتوجب م

هي التركيز على الجهة القضائية المصدرة له، بحيث العناصر القانونية المكونة له، و

تنفذ كل الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات التي أعطاها القانون صلاحية البت 

 ابليته للتنفيذ.تضمن للحكم قفق إجراءات تحترم حقوق الدفاع، وفي النزاع و

 نهائية الحكم الأجنبي. الفقرة الأولى:

شرط نهائية الحكم الأجنبي من الشروط الإجرائية الواجب  الاتفاقييعتبر القانون    

توفرها لتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، إذ لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا إذا كان: 

بمقتضى قوانين  قابلا للتنفيذصبح أو قوة الشيء المحكوم به"الحكم قد اكتسب 

الدولة التي صدر فيها."
3 

والحكم المكتسب لقوة الشيء المحكوم به هو الحكم الذي   

                                                           
نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.83.197من الظهير الشريف رقم  14الفصل  -1

المنشورة حالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، و) بنشر الاتفاقية المتعلقة ب1986

 ).1987أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910بالجريدة الرسمية عدد 
2-

ية بلمير: الروابط العائلية في القانون الدولي الخاص المغربي، منشورات جمعية تنمية البحوث السعد 

 .118-117، ص: 1988والدراسات القضائية، طبعة 

خالد برجاوي: القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية، الحلول المقررة لتنازع القوانين في الدول  -

منطق الانتماء إلى الجماعة الدولية، دراسة تطبيقية مقارنة اب إلى الأمة الإسلامية والانتس الإسلامية بين منطق

    ، ص:2001 - 1وزيع الرباط، ط التالمغاربية، دار القلم للطباعة والنشر و في الروابط الدولية الخاصة
3- L’article 16-1 de la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur du jugement 

et d’extradition entre le Maroc et la France, B.O n°2359 en date du 10-01-1958. 
 =   ) بالمصادقة على1966يونيه  3( 1386صفر  14بتاريخ  208.66من المرسوم الملكي رقم  23المادة  -
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عادية كالتماس إن كان يقبل الطعن بالطرق غير اللا يقبل الطعن بالطرق العادية، و

عن يختلف عن الحكم البات في كون هذا الأخير لا يجوز الطإعادة النظر والنقض، و

 فيه بأي طريق من طرق الطعن.

يختلف توجه الاتفاقيات الثنائية عن القانون الداخلي في تحديد معيار لضبط و   

من ق.م.م  431من خلال الفصل كم الأجنبي، ذلك أن هذا الأخير ومفهوم نهائية الح

عن من خلال الإدلاء اشترط الإدلاء بما يفيد استنفاد الحكم الأجنبي كافة طرق الط

ن هادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعبش

بالنقض.
1

لكن الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع المغرب تسير في اتجاه تليين هذا الشرط  

 هو به أو معيار القابلية للتنفيذ، ومن خلال التركيز على معيار قوة الشيء المقضي 

م ليس موضوع تعرض أو استئناف،أن الحكما يؤكده شرط الإدلاء بوثيقة تثبت ب
2 

أو 

                                                                                                                                                                        

المنشورة ن المغرب وتونس، ومجرمين موقع عليهما بيتسليم ال= اتفاقية بشأن التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام و

 ).1966غشت  3( 1386ربيع الثاني  15بتاريخ  2805بالجريدة الرسمية عدد 

بنشر  )1993ماي  28( 1413ذي الحجة  6الصادر في  1.89.10من الظهير الشريف رقم  18المادة  -

لمجرمين الموقعة بين المغرب م اتسلياتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام و

أغسطس  4( 1414صفر  14بتاريخ  4214المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والإمارات العربية المتحدة، و

1993.( 

نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.82.324من الظهير الشريف رقم  23الفصل  -

المنشورة في الميدانين المدني والجنائي بين المغرب وبولونيا، ون القضائي ) بنشر الاتفاقية المتعلقة بالتعاو1986

 ).1988سبتمبر  7( 1409محرم  24بتاريخ  3958بالجريدة الرسمية عدد 

يوليو  23( 1423من جمادى الأولى  12الصادر في  1.96.185من الظهير الشريف رقم  29المادة  -

وال الشخصية الموقعة بين المغرب الأحمدنية والتجارية واون القضائي في المواد ال) بنشر اتفاقية التع2002

 ).2002ديسمبر  19( 1423شوال  14بتاريخ  5066المنشورة بالجريدة الرسمية عدد  وسوريا، 
1-

 هناك من الاتفاقيات ما يكرس لشرط استنفاد الحكم الأجنبي لكافة طرق الطعن. 

- L’article 21 de la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur du jugement et 

d’extradition entre le Maroc et la France, B.O n°2359 en date du 10-01-1958. 
سبتمبر  29( 1418من جمادى الأولى  26الصادر في  1.97.35من الظهير الشريف رقم  29المادة  -

المنشورة بالجريدة موقعة بين المغرب ومصر، واد المدنية ال) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المو1997

 ).1997أكتوبر  16( 1418جمادى الآخرة  13بتاريخ  4526الرسمية عدد 

) بالمصادقة 1969أبريل  14( 1389محرم  26بتاريخ  1.69.116من الظهير الشريف رقم  25الفصل  -

ا الموقعة بين المغرب والجزائر، الملحق بهعلى البروتوكول لى اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي وع

 ).1969أبريل  15( 1389محرم  27مكرر بتاريخ  2945المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
2-

) بالمصادقة 1966يونيه  3( 1386صفر  14بتاريخ  208.66من المرسوم الملكي رقم  28و  23المادتين  

مين موقع عليهما بين المغرب وتونس، تسليم المجرام واتفاقية بشأن التعاون القضائي وتنفيذ الأحك على

 =                       ).1966غشت  3( 1386ربيع الثاني  15بتاريخ  2805المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
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،شهادة تثبت بأن الحكم غير قابل للطعن
1

بالرغم من أن هذه الاتفاقيات لم تحدد       

المقصود هو طريق أي طريق من طرق الطعن، فهذا لا يمنع من القول بأن الطريق 

يار القابلية تأخذ بمع ما يعزز هذا الرأي هو أن الاتفاقيات الدوليةالطعن العادي، و

،لأجنبية المشمولة بالنفاذ المعجلإلا كيف يفسر أخذها بتنفيذ الأحكام اللتنفيذ و
2

قد و 

تبنت ابتدائية بركان نفس التفسير لما قضت بأن: "الحكم المراد تنفيذه هو قرار 

 استعجالي مشمول بالتنفيذ المؤقت بقوة القانون، كما أنه يعتبر في حد ذاته قابلا للتنفيذ 

رغم كل طعن".معجل على الأصل وال
3

 

 من الملاحظات التي يمكن توجيهها للاتفاقيات الدولية بخصوص الأخذ بمعيار و   

                                                                                                                                                                        

 14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.82.324من الظهير الشريف رقم  26و  25الفصلين = 

بولونيا، الجنائي بين المغرب ون القضائي في الميدانين المدني وفاقية المتعلقة بالتعاو) بنشر الات1986نوفمبر 

 ).1988سبتمبر  7( 1409محرم  24بتاريخ  3958المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و

ماي  13( 1420من محرم  26الصادر في  1.98.150من الظهير الشريف رقم  28و  23المادتين  -

مغرب وإسبانيا، الإدارية الموقعة بين الاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والتع ) بنشر اتفاقية1999

 ).1999يونيو  17( 1420ربيع الأول  3بتاريخ  4700المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و

) 2000ماي  3( 1421من محرم  28الصادر في  1.98.159من الظهير الشريف رقم  20و  18المادتين  -

المنشورة بالجريدة لمغرب والصين، والتجارية الموقعة بين ااون القضائي في المادة المدنية وتفاقية التعبنشر ا

 ).2000أغسطس  14( 1421جمادى الأولى  13بتاريخ  4821الرسمية عدد 

) 1968دجنبر  19( 1388رمضان  28بتاريخ  589.67من المرسوم الملكي رقم  31و  26الفصلين  - 

وقعة بين المغرب والسينغال، تسليم المجرمين المى اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وة علبالمصادق

 ).1969أبريل  16( 1389محرم  28بتاريخ  2946المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
1-

أبريل  10( 1422من محرم  15الصادر في  1.98.166من الظهير الشريف رقم  34و  31المادتين  

ال الشخصية الموقعة بين الأحووالتجارية والقضائي في المواد المدنية اتفاقية التعاون القانوني و بنشر) 2001

 ).2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد المغرب والكويت، و

) 1976أبريل  12( 1396ربيع الثاني  12بتاريخ  1.75.242من الظهير الشريف رقم  23و  18الفصلين  -

م المجرمين المبرمة بين المغرب وإيطاليا، تسليمتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وبنشر اتفاقية التعاون القضائي ال

 ).1976مايو  26( 1396جمادى الأولى  26بتاريخ  3317المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
2- L’article 18 de la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur du jugement et 

d’extradition entre le Maroc et la France, B.O n°2359 en date du 10-01-1958. 
نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.82.324من الظهير الشريف رقم  23الفصل  -

المنشورة المدني والجنائي بين المغرب وبولونيا، و ن القضائي في الميدانين) بنشر الاتفاقية المتعلقة بالتعاو1986

 ).1988سبتمبر  7( 1409محرم  24بتاريخ  3958بالجريدة الرسمية عدد 

) بالمصادقة 1969أبريل  14( 1389محرم  26بتاريخ  1.69.116من الظهير الشريف رقم  20الفصل  -

رب والجزائر، توكول الملحق بها الموقعة بين المغعلى البرولى اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي وع

 ).1969أبريل  15( 1389محرم  27مكرر بتاريخ  2945المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
القيد: مجموعة أورده الحسين و 92-9-15بتاريخ  92-952في الملف عدد  483حكم ابتدائية بركان عدد  -3

، 1999الطبعة الرابعة  4ة توثيقيئية وورات شمس، سلسلة قضاالاجتهادات في القانون الدولي الخاص، منش

 .130ص: 
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 القابلية للتنفيذ أنها: 

 القابلية للتنفيذ.لنهائية وأولا: الجمع بين شرط ا
القابلية للتنفيذ على مستوى بعض الاتفاقيات يظهر الجمع بين شرط النهائية و   

ء بشهادة تثبت بأن ة التي تستلزم لتعزيز طلب التذييل بالصيغة التنفيذية الإدلاالدولي

قابل للتنفيذنهائي وراد تنفيذه الحكم الأجنبي الم
1

ة الشخصي والوفي مسائل الأح 

قابل للتنفيذيتعين على الخصم طالب الأمر بالتنفيذ أن يقدم شهادة تفيد بأن الحكم 
2
   

ليس فقط جميع القرارات القابلة للتنفيذ والتنفيذية يشمل مما يعني أن إعطاء الصيغة 

القرارات النهائية المبرمة،
3

بل إن من الاتفاقيات الدولية ما يزال يخلط بين شرط  

ذلك في الحكم الأجنبي كافة طرق الطعن و بين استنفادوالقابلية للتنفيذ، و النهائية

بالطرق العادية أو غير العادية  الحكم غير قابل للطعنالحالات التي يشترط أن يكون 

طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها، قابلا للتنفيذو
4

يمتد هذا الخلط حتى على و 

مستوى الأحكام المتعلقة بالمصاريف، فهي تشترط الإدلاء بشهادة تثبت أن الحكم 

لا بطريق النقض أو لا يمكن الطعن فيه لا بهذه غير مطعون فيه لا بطريقة عادية و

لا بتلك.ريقة والط
5

ضائي الصادر عن قد انعكس هذا الخلط على مستوى القرار القو 

حيث إن كون القرار استعجالي مشمولا استئنافية وجدة والذي قضى بما يلي: "و

ليها بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، فإن ذلك لا يعفي من الإدلاء بالوثائق المنصوص ع

                                                           
1-

نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.82.324من الظهير الشريف رقم  26الفصل  

المنشورة ن القضائي في الميدانين المدني والجنائي بين المغرب وبولونيا، و) بنشر الاتفاقية المتعلقة بالتعاو1986

 ).1988سبتمبر  7( 1409محرم  24بتاريخ  3958الجريدة الرسمية عدد ب
2-

 29( 1418من جمادى الأولى  26الصادر في  1.97.35الفقرة الثالثة من الظهير الشريف رقم  34المادة  

المنشورة اد المدنية الموقعة بين المغرب ومصر، و) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المو1997سبتمبر 

 ).1997أكتوبر  16( 1418جمادى الآخرة  13بتاريخ  4526ريدة الرسمية عدد بالج
3-

أورده نزيه نعيم شلالا: دعوى الصيغة  1965-10-19صادر بتاريخ  111حكم محكمة التمييز الأولى عدد  

 -، طرابلسآراء الفقهاء، منشورات المؤسسة الحديثة للكتابارنة من خلال اجتهادات المحاكم والتنفيذية، دراسة مق

 53، ص: 2000لبنان، الطبعة الأولى 
4-

سبتمبر  29( 1418من جمادى الأولى  26الصادر في  1.97.35من الظهير الشريف رقم  29المادة  

المنشورة بالجريدة اد المدنية الموقعة بين المغرب ومصر، و) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المو1997

 ).1997أكتوبر  16( 1418ادى الآخرة جم 13بتاريخ  4526الرسمية عدد 
نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.84.22من الظهير الشريف رقم  13الفصل  -5

القانونية الموقعة  تبادل المعلوماتاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية و) بنشر اتفاقية التع1986

 ).1988سبتمبر  7( 1409محرم  24بتاريخ  3958بالجريدة الرسمية عدد المنشورة بين المغرب وبلجيكا، و
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قية القضائية المغربية البلجيكية، خلافا لما تراه في الاتفافي قانون المسطرة المدنية و

المستأنف عليها، لأن ذلك التنفيذ إنما ينفذ في البلد الصادر عنه ذلك الحكم أو القرار 

ذه من إعطائه الصيغة أي أنه ينفذ في بلجيكا بقوة القانون. أما في المغرب فلابد لتنفي

 431 الوثائق المطلوبة بمقتضى الفصلالتي لا تعطاه إلا إذا جاء مقرونا بالتنفيذية و

"إلا كان غير مقبول.من قانون المسطرة المدنية و
1

    

 الاعتراف.انيا: الجمع بين مسألة التنفيذ وث

 Contrôleتعتبر مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية من مساطر المراقبة الرئيسية    

  principalتنفيذية له فوق تراب  التي تنتهي بإعطاء قوةلصحة الحكم الأجنبي، و

مسطرة الدولة محل التنفيذ، إلا أنه يمكن للأحكام الأجنبية أن تنتج آثارها خارج 

وفي هذا تأكيد على اختلاف الوضعيتين، لذا وجب على  ،التذييل بالصيغة التنفيذية

سألة الاعتراف بالحكم الأجنبي، القضاء المغربي أن ينتبه إلى التمييز الموجود بين م

 ة تذييله بالصيغة التنفيذية.مسألو

لا يمكن للقضاء المغربي أن يفسر إغفال المشرع تعليق حجية الأحكام الأجنبية    

على شمولها بالأمر بالتنفيذ،
2

قوية على عدم ضرورة وفي ذلك إشارة واضحة و 

 الحصول على الأمر بالتنفيذ من المحاكم المغربية للاعتراف بحجية الحكم الأجنبي

،في المغرب
 

القوة ها أن تنتج قوة القضية المقضية ولأن الأحكام الأجنبية لا يمكن

التنفيذية إلا إذا تعززت بالأمر بالتنفيذ،
3

حجية الأمر قوة التنفيذ و مما يعني أن 

هي تنفيذ الحكم الأجنبي.هما بمثابة وجهين لمسألة واحدة والمقضي به 
4

       لذلك  

ضمن نفس ه الجمع بينهما ضمن نفس الباب ودهذا ما يؤكيمكن الفصل بينهما و لا

                                                           
1-

أورده الحسين  1993-11-17تاريخ ب 92-2-524في الملف عدد  498قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم  

 .137القيد: م.س، ص: و
 للتعمق في هذا الموقف، راجع: -2

  .517، ص: 2000دار النهضة العربية القاهرة، ط  ولية،أحمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الد -

ص: ، 1994النشر الإسكندرية، تجارية الدولية، الفتح للطباعة والو عكاشة محمد: الإجراءات المدنيةعبد العال  -

444. 
3-

ص: ، 1994أكتوبر ، الطبعة الأولى ،المركز الثقافي العربي موسى عبود: الوجيز في القانون الدولي الخاص، 

343. 
4-

 .411عكاشة محمد عبد العال: م.س، ص: 
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الاعتراف هو: "هذه الأخيرة تفرد عنوانا موحدا والعنوان في بنود الاتفاقيات الدولية؛ ف

" بل إنها تضع نفـس الشـروطتنفيذهـاو بالأحكام القضائية
1 

التي تضمن "الفعالية 

حة الدولية"صالدولية أو ال
2
 للقرار الأجنبي. 

جنبي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لصحته الدولية قرينة يعتبر الحكم الأ   

الحقيقة القانونية، غير أن المشرع المغربي يعتبر هذه القرينة أو الحجية نسبية       

لا يتعدى نطاق التمسك بها حدود البلاد التي صدر عن محاكمها الحكم الأجنبي 

المذكور،
3

حوال الشخصية، ذلك أن لو كان موضوعها من قبيل قضايا الأحتى و 

"الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ 

 بالتذييل بالصيغة التنفيذية.....بعد استيفاء الإجراءات القانونية تكون قابلة للتنفيذ

من قانون المسطرة المدنية." 432و  431و  430طبقا لأحكام المواد 
4
  

ف المشرع المغربي الرافض لفكرة "الاعتراف المجرد للأحكام يبقى موقو   

الأجنبية"
5
 الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية مردود عليه من النواحي التالية: 

الشخصية، هو  الهدف من الإدلاء بالأحكام الأجنبية الصادرة في قضايا الأحوال -

ط مراقبتها الشكلية دون هو ما يستلزم فقوليس بغرض تنفيذها: الاعتراف بآثارها و

قد أكد المشرع اللبناني ذلك في رة التذييل بالصيغة التنفيذية، وضرورة مباشرة مسط

ام قانونه الخاص بأصول المحاكمات المدنية الذي ينص على ما يلي: "تنتج الأحك

القرارات الأجنبية الصادرة عن الأجنبية المتعلقة بالأهلية والأحوال الشخصية، و

 ، شرط أن اقترانها بالصيغة التنفيذية دونرجائي، مفاعيلها حكما في لبنان، القضاء ال

                                                           
1- Abderrazak Moulay Rchid : l’exequatur des jugements Etrangers en droit 

international privé marocain (du protectorat à 1972). Mémoire pour le diplôme 

d’étude supérieure de droit privé. Université Mohammed V, faculté des sciences 

juridique. Economiques et sociales Rabat -  Agdal. 1973, p : 115. 
2-

توزيع مكتبة ومحمد زريول: محاضرات في القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني: قاعدة الإسناد، طبع  

 . 208، ص: 2006-2005سجلماسة، الطبعة الأولى 
3 -

 Mohand Issad : Le jugement étranger devant le juge de l’exequatur. De la révision 

au contrôle. Librairie générale de droit et de jurisprudence paris 1970, p : 95. 
 من مدونة الأسرة. 128انظر المادة  -4
 للتعمق في هذه الفكرة، راجع: -5

 ما بعدها. و 201، ص: م.سأمال العلوي:  -
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لا تكون موضوع نزاع."
1
  

حوال الشخصية على التثبت       اقتصار الأحكام الأجنبية الصادرة في قضايا الأ -

فهي تعتبر من ليس معالجة الخصومة أو الفصل في النزاع: ومعاينة وقائع مادية، و

شئة التي تؤدي إلى خلق مركز قانوني جديد، أو حالة واقعية جديدة      الأحكام المن

لا يمكن تجاهلها أو إنكارها
2 

كالإعلان عن بطلان زواج أو عقد، أو تصحيح اسم،  

أو إعلان الغيبة، أو تحويل الفصل الجسماني إلى طلاق،
3

فهذه الأحكام لا تحتاج  

 لمسطرة الأمر بالتنفيذ للاعتراف بآثارها. 

انتفاء عنصر الإكراه أو الإجبار في التنفيذ بالنسبة للأحكام الأجنبية الصادرة في  -

لعلاقة فالأحكام الأجنبية المتعلقة بالزواج أو بفسخ اقضايا الأحوال الشخصية: 

بقدر ما يستلزم  ،التنفيذ الجبري على أموال المحكوم عليه الزوجية لا يتطلب تنفيذها

بتقييدات معينة على بعض السجلات العمومية. قيام ممثلي السلطة العامة
4

   

أخذ العمل التشريعي بنظرية الاعتراف المجرد للأحكام الأجنبية في بعض القضايا  -

من هذه وفكان عليه من باب أولى أن يأخذ بها في قضايا الأحوال الشخصية: 

ينص  الأجانب الذيهير الوضعية المدنية للفرنسيين والقضايا ما ورد ذكره في ظ

على أنه: "متى وقع إشهار إفلاس خارج منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب فإن أمين 

التفليسة أو القيم عليها أو مديرها المعين بصورة صحيحة حسب قانون البلاد التي 

أن يمكنه دون ما حاجة إلى الحصول على أمر بتنفيذ الحكم وقع فيها إشهار الإفلاس 

ر التحفظية أو الإدارية المتعلقة بالتفليسة..."يتخذ أو يطلب جميع التدابي
5
  

                                                           
1-

لسنة  90وجب المرسوم رقم من قانون أصول المحاكمات الصادر بم 1012لأولى من المادة انظر الفقرة ا 

 انظر كذلك:، 1985لسنة  20بمقتضى المرسوم رقم المعدل ، و1983

الصادر عن الغرفة الثانية بمحكمة استئناف الشمال اللبنانية، أشار إليه نزيه نعيم شلالا:  97-320قرار رقم  -

آراء الفقهاء، منشورات المؤسسة الحديثة ارنة من خلال اجتهادات المحاكم ويذية، دراسة مقدعوى الصيغة التنف

 ما بعدها.و 28، ص: 2000ان، الطبعة الأولى لبن –للكتاب، طرابلس 
2-

 .213أمال العلوي: م.س، ص:  
3-

 cass.civ en date du 19-2-1952. RCDIP 1953, p : 806. 
 .90جهاد أكرام: م.س، ص:  -4
5-

                                           الأجانب.هير الوضعية المدنية للفرنسيين ومن ظ 20انظر الفصل  
- Paul Decroux : Droit privé. Tome 2 droit international privé. Edition la porte. Librairie 

de Médicis. 1963, p : 373. 
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كما يمكن أن نستخلص ملامح الاعتراف المجرد للأحكام الأجنبية من خلال الأثر    

حجة رسمية على الوقائع الثابتة فيه القانوني الذي يرتبه الحكم الأجنبي باعتباره 

حتى ولو لم يذيل بالصيغة التنفيذية،
1
هذه الأثر هي:و 

 

: من مقتضاه عدم جواز إعادة نظر النزاع، أي أنه يمتنع على الخصوم ثر السلبيالأ -

 عرض النزاع من جديد على القضاء ما دام قد سبق الفصل فيه.

: يفيد أن ما قضى به الحكم يمكن الاحتجاج به أمام أية محكمة الأثر الايجابي -

أخرى.
2 

ئية، وخاصة تلك المبرمة مع الاتفاقيات الدولية الثنا أيضا هو نهج بعضهذا و   

بولونيا التي عبرت كل واحدة منها على الأخذ بنظرية الاعتراف المجرد فرنسا و

للأحكام الأجنبية الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية، إذ نصت الاتفاقية الأولى 

من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ  17"يمكن خلافا لمقتضبات الفصل على أنه: 

قضي به نشر الأحكام المتعلقة بقوة الشيء الم 1957أكتوبر 5مؤرخة في الأحكام ال

 إلىة المدنية دون ما حاجة لتسجيلها في سجلات الحاالمتعلقة بحالة الأشخاص و

".تذييلها بالصيغة التنفيذية
3

بينما نصت الاتفاقية الثانية على ما يلي: "خلافا  

كام القضائية النهائية الصادرة عن للمقتضيات الواردة في الفصول السابقة فإن الأح

سلطات أحد الطرفين المتعاقدين في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية لمواطنيهم 

في بلد الطرف الأخر دون إتباع مسطرة الاعتراف."يعترف بها بقوة القانون 
4 

                                                           
1-

 العقود.ات ومن قانون الالتزام 418الفصل انظر  
2-

 .416حفيظة السيد الحداد: م.س، ص  

 .208محمد زريول: م.س، ص  -
نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.83.197من الظهير الشريف رقم  14الفصل  -3

 المنشورةالأسرة وبالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، و) بنشر الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص و1986

 ).1987أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910بالجريدة الرسمية عدد 
4-

نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.82.324من الظهير الشريف رقم  28الفصل  

المنشورة لقضائي في الميدانين المدني والجنائي بين المغرب وبولونيا، و) بنشر الاتفاقية المتعلقة بالتعاون ا1986

 ).1988سبتمبر  7( 1409محرم  24بتاريخ  3958الجريدة الرسمية عدد ب

الأهلية لا يلزم استصدار أمر لفرنسي إلى أن الأحكام المقررة والمنشئة بخصوص الحالة ويذهب القضاء ا -

    بتنفيذها حتى تنتج آثارها في فرنسا ما لم يتعلق الأمر بتنفيذ مادي على الأموال أو إكراه على الأشخاص.
« Le jugement étranger intervenu être étrangers dans un litige sur l’état des 

personnes produit ses effets en France sans exequatur, des lors qu’il ne doit pas        = 
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القضاء المغربيين أن يقرا هذا الاستثناء بخصوص هكذا ينبغي على المشرع و   

اف بالأحكام الأجنبية كما هو معمول به في النظم القانونية المقارنة ما دام أن الاعتر

 الهدف من هذه الأحكام هو إثبات الحالة الشخصية لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.

 احترام حقوق الدفاع. الفقرة الثانية:

وم عليها يعتبر شرط احترام حقوق الدفاع من الشروط الإجرائية الأساسية التي يق   

النظام القانوني لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، بحيث ينبغي أن يحترم 

الحكم الأجنبي خلال مرحلة إصداره جميع القواعد الإجرائية التي يقوم عليها قانون 

المرافعات المدنية في قانون بلد القاضي الذي أصدره بعد فحص القضية محل النزاع 

 تنفيذ لمساس الحكم الأجنبي بالنظام العام الإجرائي.تحت طائلة رفض ال

عدم المساس بها لأجنبي احترامها ومن القواعد الإجرائية التي ينبغي على الحكم او   

ع إلى حين إصدار ذلك منذ النظر في النزاو، حضورية المسطرةقاعدة وجاهة و

ى ذلك من خلال الصياغة يتجلالتنفيذية له في بلد التنفيذ، و منح القوةالحكم الأجنبي و

التي تؤكد على شرطين اثنين يعكسان احترام حقوق ي تفردها الاتفاقيات الثنائية، والت

هذين الشرطين يمر منها الحكم الأجنبي والدفاع في جميع المراحل القانونية التي 

  هما:

بصفة قانونية. الطرفان مستدعيينأن يكون  -
1

 

                                                                                                                                                                        

= donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les 

personnes…. ». 
- jugement de tribunal de Versailles 12 février 1980. RCDIP n°4- 1982, p : 765. 

) 1976أبريل  12( 1396ربيع الثاني  12بتاريخ  1.75.242من الظهير الشريف رقم  18ينص الفصل  -1

المجرمين المبرمة بين المغرب وإيطاليا،  متسلياقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وبنشر اتف

على ما يلي:  )،1976مايو  26( 1396مادى الأولى ج 26بتاريخ  3317المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و

التجارية يتم إيطاليا بخصوص القضايا المدنية و"إن الأحكام التي تصدرها المحاكم الموجودة في المغرب أو في 

 .............-أ توفرت فيها الشروط التالية: خر إذاتنفيذها في تراب البلد الآ

 .....".أو التصريح بتخلفهم عن الحضور إذا تم بكيفية قانونية استدعاء الخصوم أو تمثيلهم -ب

) 1969أبريل  14( 1389محرم  26بتاريخ  1.69.116من الظهير الشريف رقم  20انظر كذلك الفصل 

الملحق بها الموقعة بين المغرب على البروتوكول متبادلة والتعاون القضائي ولى اتفاقية المساعدة البالمصادقة ع

 ).1969أبريل  15( 1389محرم  27مكرر بتاريخ  2945المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والجزائر، و

 1418من جمادى الأولى  26الصادر في  1.97.35من الظهير الشريف رقم  29الفقرة الثالثة من المادة  -

المنشورة ، والمغرب ومصر) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية الموقعة بين 1997سبتمبر  29(

 =                         ).1997أكتوبر  16( 1418جمادى الآخرة  13بتاريخ  4526بالجريدة الرسمية عدد 
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فسه أو بواسطة من ينوب عنه.بن المحكوم عليه قد حضرأن يكون  -
1
  

يمكن لقاضي بلد التنفيذ أن يتثبت من مسألة احترام حقوق الدفاع من خلال وثائق و   

خاصة وثيقة ا اشترطته الاتفاقيات الدولية، وملف طلب التنفيذ، مستندا في ذلك بم

قد توصل بالاستدعاء بصفة قانونية،أصل التبليغ التي تثبت أن المحكوم عليه 
 

بما أو 

يقوم مقامها من الوثائق كنسخة الحكم الأجنبي نفسها أو شهادة عدم الطعن.
2

 

        ولا تختلفيلاحظ أن الوثائق التي تتطلبها الاتفاقيات الثنائية لا تختلف فيما بينها، و   

لا تخرج ك أن هذه الوثائق جميعها من ق.م.م، ذل 431ه الفصل رطعما اشت أيضا

 :عن المستندات التالية

                                                                                                                                                                        

بنشر  )1993ماي  28( 1413جة ذي الح 6الصادر في  1.89.10من الظهير الشريف رقم  02أما المادة  =

م المجرمين الموقعة بين المغرب تسلياتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام و

أغسطس  4( 1414صفر  14بتاريخ  4214المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والإمارات العربية المتحدة، و

تنفيذ أن تبحث في لطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها ال)، فتقضي بما يلي: "لا يجوز للس1993

 لا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية:موضوع الدعوى و

 أ....

 ..."إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح -ب
1-

اتفاقية  ) بالمصادقة على1966 يونيه 3( 1386صفر  14بتاريخ  208.66ينص المرسوم الملكي رقم  

المنشورة بالجريدة مجرمين موقع عليهما بين المغرب وتونس، وتسليم البشأن التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام و

على: "أن للأحكام القضائية الصادرة  )1966غشت  3( 1386ربيع الثاني  15بتاريخ  2805الرسمية عدد 

التجارية قوة الشيء المحكوم فيه بتراب لمغرب في الشؤون المدنية ولمحاكم القائمة في كل من تونس واعن ا

 ........      -1البلاد الأخرى إذا توفرت فيها الشروط الآتية:

لم تدعاء بصورة قانونية وأن يكون المحكوم عليه قد حضر بنفسه أو بمن ينوب عنه أو بلغه الاس -2

 .....".يحضر

) 1968دجنبر  19( 1388رمضان  28بتاريخ  589.67لملكي رقم من المرسوم ا 26انظر كذلك الفصل  -

م المجرمين الموقعة بين المغرب والسينغال، تسلية على اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وبالمصادق

 ).1969أبريل  16( 1389محرم  28بتاريخ  2946المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و

بنشر ) 2001يونيو  22( 1422من ربيع الأول  29الصادر في  1.00.309أما الظهير الشريف رقم  -

لشخصية الموقعة بين المغرب الأحوال ااتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية و

)، فتنص 2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والبحرين، و

ه: "لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا إلى أن السلطة القضائية التي أصدرته قد طبقت على من 30المادة 

وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب 

لحالات لا يجوز رفض الاعتراف مع ذلك ففي مثل هذه االأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم، و منها، ما لم يتعلق

 ......-مع ذلك يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية: أا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة وإذ

بالنسبة إلى الأحكام الغيابية، إذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى إعلانا صحيحا يمكنه من  -ج

 .....".الدفاع عن نفسه
ثيقتين تعكسان مدى احترام الحكم الأجنبي لحقوق الدفاع، ذلك أن وثيقة الحكم الأجنبي تضمن باعتبارهما و -2

منها استدعاء الخصوم، أما شهادة عدم نونية التي التزمت بها المحكمة وضمن وقائعها جميع الإجراءات القا

 الطعن فهي لا تسلم للمحكوم عليه إلا بعد تبليغه بالحكم.
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 نسخة من الحكم. -

 أصل تبليغ الحكم أو ما يقوم مقامه. -

 شهادة تثبت عدم الطعن في الحكم. -

 نسخة من الاستدعاء الموجهة للطرف المتغيب في الدعوى. -

يكمن الاختلاف بين الاتفاقيات الدولية بخصوص اشتراطها لهذه الوثائق، إما في و   

 تحديدها، أو بإضافة بعض الوثائق:اختلاف الصياغة القانونية المستعملة في 

ترجمة شاملة للأوراق المذكورة أعلاه يشهد بصحتها ترجمان محلف. -
1

    

ضائية مشهود بمطابقتها للأصل،  نسخة من مستند الصلح الحاصل أمام السلطة الق -

كذا شهادة تثبت بأن هذا الصلح قابل للتنفيذ.و
2
  

هلية التقاضي قد وقع تمثيله بصفة قانونية وثيقة تشهد أن الطرف الذي لم تكن له أ -

ما لم يشر إلى ذلك المقرر صراحة.
3
  

الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة  و تنفيذإذا كان المطلوب ه -

 المادة موقعا عليها رسميا يجب أن تكون المستندات المبينة في هذهالتنفيذية، و

مختومة بخاتم المحكمة المختصة.و
4

   

                                                           
1-

) 1976أبريل  12( 1396ربيع الثاني  12صادر بتاريخ  1.75.242ر الشريف رقم من الظهي 23الفصل  

لمغرب وإيطاليا، تسليم المجرمين المبرمة بين ااقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وبنشر اتف

  ).1976مايو  26( 1396جمادى الأولى  26بتاريخ  3317المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و

انظر كذلك الاتفاقية المغربية الصينية، فهي الأخرى تطلبت وثيقة الترجمة كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية  -

السابقة المبرمة مع إيطاليا لكن مع اختلاف في الصياغة كما هو واضح من النص "ترجمة بلغة الدولة المتعاقدة 

 الوثائق المذكورة أعلاه."القضائي وشهود بمطابقتها للمقرر المطلوبة أو باللغة الفرنسية م

ماي  3( 1421من محرم  28الصادر في  1.98.159الفقرة السادسة من الظهير الشريف رقم  18المادة  -

المنشورة في المادة المدنية والتجارية الموقعة بين المغرب والصين، و ) بنشر اتفاقية التعاون القضائي2000

 ).2000أغسطس  14( 1421جمادى الأولى  13 بتاريخ 4821بالجريدة الرسمية عدد 
2-

نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.82.324من الظهير الشريف رقم  26الفصل  

المنشورة ن القضائي في الميدانين المدني والجنائي بين المغرب وبولونيا، و) بنشر الاتفاقية المتعلقة بالتعاو1986

 ).1988سبتمبر  7( 1409محرم  24بتاريخ  3958بالجريدة الرسمية عدد 
ماي  3( 1421من محرم  28الصادر في  1.98.159الفقرة الخامسة من الظهير الشريف رقم  18المادة  -3

المنشورة اون القضائي في المادة المدنية والتجارية الموقعة بين المغرب والصين، و) بنشر اتفاقية التع2000

 ).2000أغسطس  14( 1421جمادى الأولى  13تاريخ ب 4821بالجريدة الرسمية عدد 
4-

) 2001يونيو  22( 1422من ربيع الأول  29الصادر في  1.00.309من الظهير الشريف رقم  31المادة  

ال الشخصية الموقعة بين المغرب الأحواتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وبنشر 

 ).2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956ة بالجريدة الرسمية عدد المنشوروالبحرين، و



238 
 

     الخروج عن القواعد الداخلية المنظمة لشروط التذييل  لفرع الثاني:ا

 .لا يساعد القاضي الوطني على التطبيق الجيد للاتفاقيات الدولية

في تنظيم دعوى تذييل  الاتفاقيالوطني و ينعدم الانسجام بين النصلا يتجلى    

ية المتبعة في الاتفاقيات اختلاف المنهجفقط في  الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية

، بل يتجلى الاختلاف بينهما الدولية بخصوص تنظيم شروط تنفيذ الحكم الأجنبي

ذلك بإضافة شروط ، والخروج عن القواعد الداخلية المنظمة لشروط التذييلأيضا في 

كأنما القانونية الإجرائية الداخلية و أخرى غير منصوص عليها ضمن القواعد

ية تساهم في زيادة الحواجز المانعة من تنفيذ الأحكام الأجنبية، في الاتفاقيات الدول

تحقيق التقارب بين مختلف سي المتوخى منها هو رفع القيود وحين أن الغرض الرئي

 نظم القانون الدولي الخاص.

التشريع الداخلي سواء من حيث الاتفاقيات الدولية ويترتب عن الاختلاف بين و   

تنظيم دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، أو من  المنهجية المتبعة في

حيث ازدواجية المرجعية المعتمدة في حل مشاكل التنفيذ الناجمة عنها إلى غموض 

ضاء المغربي من هذه النصوص     هذه المقتضيات، مما يؤثر سلبا على مواقف الق

كذا من مسألة رى، بل ووخاصة من مسألة التعارض بينها وترجيح إحداها على الأخ

ر القضائي للاتفاقيات تطبيق هذه النصوص نتيجة غياب قواعد واضحة للتفسي

 هذا ما سنعالجه ضمن المبحثين التاليين:و الدولية.

 .من ق.م.م 431و  430الخروج عن أحكام الفصلين المبحث الأول: 

الداخلي على العمل التشريع ختلاف بين الاتفاقيات الدولية وتأثير الاالمبحث الثاني: 

 القضائي.

 .من ق.م.م 431و  430المبحث الأول: الخروج عن أحكام الفصلين 

 إضافة شروطفي  ن ق.م.مم 431و  430يتمثل الخروج عن أحكام الفصلين    

المتمثلة في نصوص عليها في الفصول المذكورة وغير تلك الشروط المقانونية 

، وعدم مساس أي جنبية التي أصدرتهصحة الحكم الأجنبي، اختصاص المحكمة الأ

 المرفقة  إضافة بعض الوثائقكذا في ، وه بالنظام العام المغربيمحتوى من محتويات
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 بطلب تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.

رسم معالم واضحة تحدد ا الحد، بل يتعداه إلى عدم ضبط ولا يقف الأمر عند هذو   

نقصد بالتحديد موقع النيابة خلين في هذه الدعوى ولبعض المتد الموقع الحقيقي

العامة، فإذا كانت القواعد العامة تقتضي أن تمارس النيابة العامة دورا انضماميا في 

دعوى تنفيذ الأحكام الأجنبية خلافا للنصوص الاتفاقية التي تسير في اتجاه تكريس 

خر يساير النصوص فا آالدور الرئيسي لها، فإن من هذه النصوص ما يتبنى موق

 هو ما يعكس عدم وضوح الرؤى القانونية بهذا الخصوص.الداخلية، و

 سنخصص مطلبين اثنين للوقوف على هذه الاختلالات: و   

 وضع شروط إضافية لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية. المطلب الأول:

و منصوص عليه في تضع الاتفاقيات الدولية شروطا إضافية بالمقارنة مع ما ه   

 من هذه الشروط  كم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، وقانون المسطرة المدنية لتذييل الح

 ما يلي: 

 .الفقرة الأولى: عدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم مغربي سابق

تعارض الحكم نصت أغلب الاتفاقيات الدولية المبرمة مع المغرب على شرط عدم    

حاز على قوة الشيء المقضي به، وهو شرط غير  سابقالأجنبي مع حكم مغربي 

إما من ق.م.م، وإن كان بعض الفقه يدرجه  430ن مقتضيات الفصل مدرج ضم

إما ضمن شرط عدم مخالفة الحكم الأجنبي من ناحية الشكل، وضمن شرط صحة 

النظام العام المغربي.
1 

  

 .أولا: مدلول الحكم المغربي

كم نع من تنفيذ الحكم الأجنبي كل حكم صادر عن المحايقصد بالحكم المغربي الما   

ن الحكم المغربي درجة المحكمة المصدرة له، لأالمغربية بغض النظر عن وصفه و

الأطراف في لحكم الأجنبي متى اتحد الموضوع والسبب والنفاذ من اأولى بالحجية و

تختص بها  في دعوى لا أما إذا صدر حكم من المحاكم المغربية ،كل من الدعويين

                                                           
عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية، دراسة متعمقة في القانون الدولي الخاص،   -1

  ما بعدها.و 70، ص: 2004ار الفكر الجامعي د
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دون أن يتمسك المدعى عليه فيها بعدم اختصاص المحاكم المغربية، فإن في الأصل و

هذا الحكم يفضل على الحكم الأجنبي الصادر عن الدولة المختصة أصلا، لأن 

القضاء المغربي أصبح مختصا بعدم منازعة المدعى عليه خلال الوقت المناسب في 

اختصاصه.
1
  

إذ لمغرب إلى أبعد من هذا الحد، لدولية الثنائية المبرمة مع اتذهب الاتفاقيات او   

لو لم يكن هناك حكم قد صدر من حتى وتشترط ضرورة استبعاد الحكم الأجنبي 

المحاكم الوطنية متى كانت الدعوى المتعلقة بنفس الموضوع أمام القضاء،         

عندما  مغربية التونسيةهذا ما عبرت عنه الاتفاقية الوما تزال إجراءاتها جارية و

على: "ألا توجد لدى إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ دعوى قيد  نصت

النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة 

التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه."
2

بالتالي تكون الأحكام الأجنبية قابلة للتذييل و 

نفيذية "إذا لم يسبق أن صدر حكم مكتسب لقوة الأمر المقضي به عن بالصيغة الت

سلطة قضائية مختصة للطرف المطلوب أو إذا لم تكن معروضة على أية سلطة 

سببا في لأطراف تتعلق بذات الحق موضوعا وقضائية لهذا الطرف دعوى بين نفس ا

 لحكم المطلوبتاريخ سابق على عرض النزاع على السلطة القضائية التي أصدرت ا

الإذن بتنفيذه."الاعتراف و
3
  

                                                           
الثاني  جامعة الحسن ،أطروحة لنيل الدكتوراه ،حكام الأجنبية بالمغربالنظام القانوني لتنفيذ الأمحمد جطيق:  -1

، ص: 2008 -2007السنة الجامعية  ،الدار البيضاء -الاجتماعية عين الشقكلية العلوم القانونية والاقتصادية و

63. 
2-

المصادقة ) ب1966يونيه  3( 1386صفر  14بتاريخ  208.66من المرسوم الملكي رقم  5الفقرة  23المادة  

تونس، وين موقع عليهما بين المغرب تسليم المجرماتفاقية بشأن التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام و على

 ).1966غشت  3( 1386ربيع الثاني  15بتاريخ  2805المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و

أبريل  12( 1396ربيع الثاني  12بتاريخ  1.75.242الفقرة هـــ من الظهير الشريف رقم  18الفصل  -

م المجرمين المبرمة بين المغرب تسلياقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية و) بنشر اتف1976

 ).1976مايو  26( 1396جمادى الأولى  26بتاريخ  3317المنشورة بالجريدة الرسمية عدد طاليا، وإيو
 14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.82.324الفقرة د من الظهير الشريف رقم  23الفصل  -3

ئي بين المغرب وبولونيا،          الجنان القضائي في الميدانين المدني و) بنشر الاتفاقية المتعلقة بالتعاو1986نوفمبر 

 ).1988سبتمبر  7( 1409محرم  24بتاريخ  3958المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و

 )1993ماي  28( 1413ذي الحجة  6الصادر في  1.89.10لشريف رقم الفقرة د من الظهير ا 20المادة  -

 م المجرمين الموقعة بين      =تسليية وتنفيذ الأحكام والانابات القضائبنشر اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات و
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حتى لا تهدر حجية الشيء المقضي به لفائدة الحكم الأجنبي، يجب على القاضي و   

أن يتحسس عنصر النية في الطرف الذي صدر الحكم الأجنبي ضده حتى لا يقدم هذا 

عوى الأخير بسوء نيته على رفع دعوى أمام المحكمة المغربية ليعرقل بواسطتها د

 الأمر بالتنفيذ.

 .ثانيا: تزاحم الأحكام الأجنبية

يقصد بتزاحم الأحكام الأجنبية أن يصدر حكمان أجنبيان أو أكثر عن دول مختلفة    

تتوافر فيهم الشروط القانونية التي يتطلبها التشريع المغربي لتنفيذ تلك الأحكام حسب 

من ق.م.م، مما  432و  431و  430الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 

    المتزاحمة بين تلك الأحكام الأجنبية أيضا مشكل الاختيارالتنفيذ، ومشكل يطرح 

 المراد تنفيذها في المغرب. و

يمنع قانونا تنفيذ إحداها إذ بالنسبة لتنفيذ الأحكام الأجنبية المتزاحمة، ليس هناك ما    

إن كان كام الأجنبية، وار الأحأن أهم التشريعات المقارنة تجيز الاعتراف بأثسيما و

بعض الفقه يذهب خلاف ذلك من منطلق أن تطلب هذا الشرط ضمن الاتفاقيات 

الدولية من شأنه أن يقحم مصالح دولة ثالثة في اتفاقية ثنائية لا تمت بصلة لهذه 

الأخيرة،
1
يبطل كل منها مفعول الآخر.يضا تعتبر تلك الأحكام متعادلة ولأنه أو 

2 

نسبة لمسألة الاختيار بين الأحكام الأجنبية المتزاحمة، يبقى المعيار المناسب أما بال   

ذلك أن الحكم الأسبق  ؛لاختيارها، هو المعيار الزمني لحيازة قوة الأمر المقضي به

في تاريخ حيازته قوة الأمر المقضي به في الخارج هو الذي يتعين تنفيذه،
3

ليس و 

يذ المقدم أمام المحكمة المغربية،بالتنفالعبرة بأسبقية تاريخ طلب الأمر 
 

لأن هذا 

                                                                                                                                                                        

 4( 1414صفر  14بتاريخ  4214المنشورة بالجريدة الرسمية عدد = المغرب والإمارات العربية المتحدة، و

 ).1993أغسطس 
1-

رسالة  ،أكرام: تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص المغربيجهاد  

الرباط  ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد الخامس ،لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة

 .84ص:  .2006 – 2005أكدال السنة الجامعية 
-12-13بتاريخ  717انظر القرار الصادر عن الغرفة الثانية عشرة بمحكمة استئناف بيروت اللبنانية عدد  -2

اجتهادات المحاكم وآراء  أورد نزيه نعيم شلالا: دعوى الصيغة التنفيذية، دراسة مقارنة من خلال 1993

 ما بعدها.و 46، ص: 2000ان، الطبعة الأولى بنل -الفقهاء، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس
مجلة  ،الاتفاقيات القضائية التي صادق عليها المغربالحكم الأجنبي في ضوء التشريع و قيمةعبد الله درميش:  -3

 .78ص:  ،20المحاماة، العدد 
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العنصر وحده الكفيل بحياد القضاء الوطني اتجاه أحكام أجنبية مستوفية الشروط 

المتطلبة لتذييلها بالصيغة التنفيذية، إذ ما عليه إلا الاعتماد على عنصر خارجي     

لا دخل له فيه لإعمال أحد الأحكام الأجنبية.
1 

 .أخرى قانونية ية: وضع شروطالفقرة الثان

تتطلب الاتفاقيات الدولية بمناسبة تنظيمها لدعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة    

متطلبة في القانون الداخلي،    عن الشروط ال غير مألوفةشروطا إضافية والتنفيذية 

،أن لا يتضمن الحكم ما يخالف مبادئ القانون الدولي العاممن هذه الشروط و
2

ولم  

توضح هذه الاتفاقية ما هو المقصود بهذه المبادئ شأنها في ذلك شأن باقي الاتفاقيات 

التي نصت على هذا الشرط،
3

غربية هو نفس المقتضى تضمنته الاتفاقية المو 

هو أن هذه الاتفاقية استعملت عبارة القانون العام دون الايطالية مع فارق بسيط، و

 ود بهاصح مشكل تحديد هذه القواعد هل المقهو ما يطرو ي""الدولإضافة نعت 

قواعد القانون العام الداخلي أم قواعد القانون العام الدولي.
4 

 ويلاحظ بهذا الخصوص

لم  أن الاتفاقيات الدولية تتعامل بشكل مختلف عند جوابها على هذا الإشكال، بحيث

ة الإماراتية محددة في الموضوع، إذ اكتفت الاتفاقية المغربينجد إجابة واضحة و

الحكم مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة دولية أساسية،بالقول بضرورة أن لا يكون 
5

في  

للمبادئ حين اشترطت الاتفاقية المغربية البولونية عدم مخالفة الحكم الأجنبي 

                                                           
1-

 .68محمد جطيق: م.س، ص:  
2-

 ) بالمصادقة على1966يونيه  3( 1386صفر  14بتاريخ  208.66من المرسوم الملكي رقم  23المادة  

المنشورة وتونس، وتسليم المجرمين موقع عليهما بين المغرب اتفاقية بشأن التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام و

 ).1966غشت  3( 1386ربيع الثاني  15بتاريخ  2805بالجريدة الرسمية عدد 
3-

) بنشر 1999ماي  13( 1420من محرم  26الصادر في  1.98.150من الظهير الشريف رقم  23المادة  

المنشورة بالجريدة وإسبانيا، و الإدارية الموقعة بين المغرباون القضائي في المواد المدنية والتجارية واتفاقية التع

 ).1999يونيو  17( 1420ربيع الأول  3بتاريخ  4700الرسمية عدد 
4-

) بنشر 1976أبريل  12( 1396ع الثاني ربي 12بتاريخ  1.75.242من الظهير الشريف رقم  18الفصل  

المبرمة بين المغرب وإيطاليا، تسليم المجرمين اقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية واتف

 ).1976مايو  26( 1396جمادى الأولى  26بتاريخ  3317المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
بنشر  )1993ماي  28( 1413ذي الحجة  6الصادر في  1.89.10من الظهير الشريف رقم  20المادة  -5

م المجرمين الموقعة بين المغرب تسلية وتنفيذ الأحكام والانابات القضائياتفاقية التعاون القضائي والإعلانات و

أغسطس  4( 1414صفر  14بتاريخ  4214المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والإمارات العربية المتحدة، و

1993.( 
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لتشريعه، الأساسية
1

المتمثل في عدم تشريعا داخليا أو تشريعا دوليا وسواء كان  

المعمول بها لدى الطرف ت والاتفاقيات الدولية السابقة وللمعاهدامخالفة الحكم 

.المتعاقد
2

 

لا يعتبر عدم مساس الحكم الأجنبي بالقواعد القانونية الدولية للبلد المطلوب فيه    

تنفيذ الحكم الأجنبي هو الشرط الوحيد الذي حددته الاتفاقيات الدولية، بل نجد شروطا 

الحكم القضائي الصادر عن المحاكم الأجنبية أخرى يمكن إجمالها في عدم مخالفة 

للأمن العمومي،
3 

الطرف المطلوب، ولا يمس بسيادة
4 

المصالح الأساسية لا حتى و

.للدولة التي يطلب تنفيذ الحكم بها
5
  

عوبة في التعامل مع هذه الشروط وضبط معانيها نظرا لتعددها يجد القاضي ص   

هذه الصعوبات يمكن للقاضي المغربي أن لتدليل عانيها، ونظرا أيضا لاختلاف مو

يجمل هذه المقتضيات ضمن مقتضى النظام العام باعتباره المرجع الذي يمكن أن 

وف مع هذا الشرط من جهة ثانية، لتعامله المألو تتسع له كل هذه الشروط من جهة،

 خلال  لعل هذا ما دفع بالاتفاقية المغربية الكويتية إلى التركيز على هذا المقتضى منو

                                                           
نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.82.324من الظهير الشريف رقم  25صل الف -1

المنشورة ن القضائي في الميدانين المدني والجنائي بين المغرب وبولونيا، و) بنشر الاتفاقية المتعلقة بالتعاو1986

 ).1988سبتمبر  7( 1409محرم  24بتاريخ  3958بالجريدة الرسمية عدد 
) 2001يونيو  22( 1422من ربيع الأول  29الصادر في  1.00.309من الظهير الشريف رقم  28دة الما -2

ال الشخصية الموقعة بين المغرب الأحوبنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية و

 ).2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والبحرين، و
ة ) بالمصادق1968دجنبر  19( 1388رمضان  28بتاريخ  589.67من المرسوم الملكي رقم  26الفصل  -3

المنشورة م المجرمين الموقعة بين المغرب والسينغال، وتسليعلى اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام و

 ).1969يل أبر 16( 1389محرم  28بتاريخ  2946بالجريدة الرسمية عدد 
نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.82.324من الظهير الشريف رقم  25الفصل  -4

المنشورة ن القضائي في الميدانين المدني والجنائي بين المغرب وبولونيا، و) بنشر الاتفاقية المتعلقة بالتعاو1986

 ).1988ر سبتمب 7( 1409محرم  24بتاريخ  3958بالجريدة الرسمية عدد 
سبتمبر  29( 1418من جمادى الأولى  26الصادر في  1.97.35من الظهير الشريف رقم  29المادة  -5

المنشورة بالجريدة اد المدنية الموقعة بين المغرب ومصر، و) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المو1997

 ).1997أكتوبر  16( 1418جمادى الآخرة  13بتاريخ  4526الرسمية عدد 

 انظر كذلك: -

) 2002يوليو  23( 1423من جمادى الأولى  12الصادر في  1.96.185من الظهير الشريف رقم  29المادة 

ال الشخصية الموقعة بين المغرب وسوريا، الأحواون القضائي في المواد المدنية والتجارية وبنشر اتفاقية التع

 ).2002ديسمبر  19( 1423شوال  14بتاريخ  5066المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و
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.ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام للدولةنصها على 
1
  

عدم ضبط موقع المتدخلين في تقديم دعوى تذييل الأحكام الأجنبية  الفقرة الثانية:

 بالصيغة.

دور النيابة العامة، من خلال على بعض الاتفاقيات الدولية بشكل صريح  نصت   

لتنفيذية بشأن موضوعات معينة في مجال تنظيم هذه الاتفاقيات لدعوى الصيغة ا

قانون الأسرة، إلا أن ذلك تم بشكل مغاير للدور المناط بالنيابة العامة كما هو منظم 

 في قانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة. 

من خلال  بشكل صريححدث الاتفاقيات إما عن دور النيابة العامة الرئيسي تت   

كما هو الشأن  ،طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي النص على تخويلها صلاحية رفع

إسبانيا بشأن الحضانة وحق الزيارة وإرجاع بالنسبة للاتفاقية المبرمة بين المغرب و

الأطفال.
2

في  ةمدور الرئيسي للنيابة العاالتشير إلى  أخرى على أن هناك اتفاقيات 

لال النص على كونها ، من خبشكل ضمنيالدعاوى المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية 

ستنظر  المحكمة التيالصفة في تنفيذ الحكم الأجنبي و وسيطا بين الطرف الذي يملك

الدولة  م الصادر فيكه بالصيغة التنفيذية حيث" يمنح حق تنفيذ الحلفي طلب تذيي

من طرف السلطة  ذلكجانب الذي له مصلحة في التنفيذ والأخرى بناء على طلب ال

ن الدولة التي يطلب فيها."المختصة حسب قواني
3

كما تسير اتفاقيات أخرى في نفس  

الاتجاه،
4

ما تمليه عليه السلطة المركزية  لكن باعتبار النيابة العامة جهازا مكلفا بتنفيذ 

                                                           
بنشر ) 2001أبريل  10( 1422من محرم  15الصادر في  1.98.166من الظهير الشريف رقم  31المادة  -1

ال الشخصية الموقعة بين المغرب الأحواتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية و

 ).2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13تاريخ ب 4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والكويت، و
2-

 تنفيذ القرارات القضائية في مادة الحضانة قية المتعلقة بالتعاون القضائي والاعتراف ومن الاتفا 14المادة  

بتاريخ  4700. ج.ر عدد 30/05/1997إسبانيا بتاريخ اع الأطفال المبرمة بين المغرب وإرجوحق الزيارة و

 .1999يونيه  17
 ) بالمصادقة على1966يونيه  3( 1386صفر  14بتاريخ  208.66مرسوم الملكي رقم المن  25مادة ال -3

المنشورة مجرمين موقع عليهما بين المغرب وتونس، وتسليم الاتفاقية بشأن التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام و

 ).1966غشت  3( 1386ربيع الثاني  15بتاريخ  2805بالجريدة الرسمية عدد 
) 2001يونيةو  22( 1422مةن ربيةع الأول  29الصةادر فةي  1.00.309الظهير الشريف رقم من  9لمادة ا -4

ال الشخصةية الموقعةة بةين المغةرب الأحةوبنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي فةي المةواد المدنيةة والتجاريةة و

 ).2001نوفمبر  29( 1422رمضان  13بتاريخ  4956المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والبحرين، و

 )1997سبتمبر  29( 1418من جمادى الأولى  26الصادر في  1.97.35الظهير الشريف رقم من  9المادة  -



245 
 

المتمثلة في وزارة العدل من أجل تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في 

الاتفاقية الدولية.
 

 

ختام هذا المبحث إلى أن الاتفاقية الدولية تحتل موقعا مهما في  تجدر الإشارة فيو   

تنظيم الدعاوى المتصلة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، "فهي لا تنسحب على الجانب 

 431الإجرائي فقط، أي تقديم دعوى التذييل بحكم أنها ورد النص عليها في الفصل 

عية لقبول تنفيذ الحكم ق.م.م الذي يحدد الشروط الموضو 430ق.م.م دون الفصل 

الأجنبي، بل إن الاتفاقية القضائية عندما يتم إبرامها تكون شاملة بطبيعة الحال في 

هي مسألة لازمة على اعتبار أن بنودها جميع الجوانب الموضوعية والشكلية معا، و

وجود الاتفاقية يلزم القاضي تطبيق قواعدها بالأولوية عن تطبيق القانون الداخلي 

ما مع مبدأ سمو الاتفاقية الدولية على القانون الوطني."انسجا
1

 431"لأن الفصل و 

تبعا لما تقضي به قواعد التفسير التي  430يعتبر في جميع الأحوال مكملا للفصل 

تعتبر النص اللاحق مكملا للسابق كلما تناولا تنظيم نفس الموضوع."
2 

 

لمعتمدة في تنظيم دعوى تذييل يترتب عن الازدواجية في المقاربة التشريعية ا   

الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، التأثير على العمل القضائي الذي لم يرسم بعد 

لعلاقة بين الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني في المعالم الواضحة لإشكالية ا

 هذا ما سيشكل محور المبحث الثاني من هذه الدراسة.الموضوع، و

التشريع الداخلي على العمل ختلاف بين الاتفاقيات الدولية وأثير الات المبحث الثاني:

 القضائي.

التشريع الداخلي على العمل ختلاف بين الاتفاقيات الدولية وللتدليل على تأثير الا   

السعدية بلمير كالآتي: "تستهدف الوظيفة القضائية حل  القضائي، نفرد قول ذ.

ما يهم الأحوال الشخصية،       اص، بما في ذلك النزاعات ذات الطابع العام أو الخ

التصريح بالقانون المعاينة ويتجلى دور القضاء بخصوص هذه المنازعات في و

                                                                                                                                                                        

المنشورة بالجريدة الرسمية اد المدنية الموقعة بين المغرب ومصر، وبنشر اتفاقية التعاون القضائي في المو= 

 ).1997ر أكتوب 16( 1418جمادى الآخرة  13بتاريخ  4526عدد 
مجلة رسالة  ،شوقي نجيب: الأحكام القانونية الجديدة المتعلقة بتنفيذ الحكم الأجنبي وفق قواعد مدونة الأسرة -1

 .31ص: ،2004 -5العدد  ،الدفاع
 .31شوقي نجيب: م.س، ص:  -2
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...على أن هذا التناول للوظيفة القضائية من منطلق المرجع الواجب التطبيق

ام القانوني أو طابعه تجانس النظالتشريعي، يفرض اعتبار عدة عناصر من أهمها 

 ما إذا كان متسما في تكوينه بالازدواجية القانونية أو اختلاف الأنظمةتركيبي وال

مدى قابلية القواعد القانونية الدولية للتطبيق على القانونية المرجعية المعتمدة، و

على كل، فإن معاينة تعامل التشريعات الداخلية مع المواثيق ....والمستوى الوطني

القانون الدولي العام تفرض     قانون الدولي الخاص أو المشار إليها سواء تعلقت بال

أن طبيعة المقاربة المعتمدة في كل كما سبق تأكيده أعلاه أن نأخذ بعين الاعتبار و

."القضاء معهاتنعكس على تعامل كل من المشرع و من هذه القوانين
1

 (المطلب 

  .الأول)

ي توحي حقيقة على أن نية ق.م.م الت 431صياغة الفصل  منيتضح هذا التأثير و   

المشرع المغربي قد انصرفت إلى فسح المجال واسعا أمام الأوفاق الدولية القضائية 

أكثر دقة،نظيم المسألة بصيغة أكثر وضوحا وشمولا وللتدخل بت
 

ما يعني أن وهو 

أن الفصل أعلاه قد أحال ا الإطار لا سيما والاتفاقية الدولية تحتل موقعا مهما في هذ

ا صراحة كما هو واضح من الصيغة التالية: "يقدم الطلب ــ إلا إذا نصت عليه

"ت الدبلوماسية على غير ذلك ــ...مقتضيات مخالفة في الاتفاقيا
2
          .الثاني) (المطلب 

وهكذا يجد القاضي نفسه عندما يبت في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة    

نين يصعب الاحتكام إلى أحدهما دون الآخر؛ فلا التنفيذية مؤطرا بين مرجعين اث

يمكنه إعمال النص الوطني وإقصاء النص الاتفاقي أو العكس، وهذا ما يؤدي في 

نهاية المطاف إلى إصدار أحكام مختلفة فيما بينها من حيث ترجيح النص الاتفاقي 

 أحيانا أو الرجوع إلى القانون الداخلي أحيانا أخرى.

 

                                                           
ل ندوة علمية االأحوال الشخصية من خلال الاجتهادات القضائية، أشغدية بلمير: الاتفاقيات الدولية والسع -1

القانون الداخلي من تحت عنوان الاتفاقيات الدولية و التكوين في مجال حقوق الإنسانلمركز التوثيق والإعلام و

 .180و  179خلال الاجتهادات القضائية، ص: 
رسالة  جلةشوقي نجيب: الأحكام القانونية الجديدة المتعلقة بتنفيذ الحكم الأجنبي وفق قواعد مدونة الأسرة، م ذ. -2

 .31، ص: 2004 الدفاع، العدد الخامس



247 
 

ن الاتفاقيات الدولية          م تمثل القضاء الوطني لمسألة التعارض بيعد :ولالمطلب الأ

 القانون الداخلي.و

النصوص لعلاقة بين الاتفاقيات الدولية ولم يتمثل القضاء المغربي حقيقة ا   

الداخلية، لذلك نجده يستبعد في كثير من الأحيان النصوص الدولية كما هو واضح 

: "القضاء الأجنبي الذي فيه أن الذي جاءس الأعلى ولقرار الصادر عن المجلمن ا

أم مغربية، لوالدتهم تبعا لما حكم به من حق حضانة الأولاد من أب مغربي و أعطى

ة الزوجية الفصل الجسماني يأباه النظام العام المغربي باعتبار أن الزوجة أثناء الحيا

 الحضانة تكون لهما معا. تكون حيث يقيم الزوج و

الزوج بالمغرب مع أولاده، يجعل من الحكم القضائي بتسليم الأولاد إلى استقرار 

 1981غشت  10من اتفاقية  25الزوجة المغربية بالخارج اعتمادا على الفصل 

"من مدونة الأحوال الشخصية، 99فصل خارقا لمقتضيات ال
1

بينما في حالات  

 أخرى يرجح النص الدولي.

 ذلك على الشكل التالي:جة هذه الإشكالية، وموالية لمعالستخصص الفقرات الو   

النصوص لعلاقة بين الاتفاقيات الدولية والاختلاف في طبيعة ا الفقرة الأولى:

 الداخلية.

تختلف قوانين الدول في معالجة الإشكالية المتعلقة بتحديد طبيعة العلاقة بين    

 جاهين أو مذهبين اثنين:تنقسم في ذلك إلى ات، والنصوص الداخليةالاتفاقيات الدولية و

 القانون اعتبار أساس على القانون ثنائية أو ازدواجية مذهب يقوم مذهب الثنائية: -

 الداخلي والقانون الدولي فالقانون الدول، رضاعلى  إلا يقوم لا تنسيق قانون الدولي

 عن تماما ومستقلان منفصلان قانونيان نظامان -المذهب هذا أصحاب حسب -يعدان

 2.البعض ابعضهم

                                                           
منشور بمجلة قضاء  2003-10-15بتاريخ  2002-1-2-66في الملف الشرعي عدد  451القرار عدد  -1

 .138إلى  134 :، ص2003يناير  25السنة ، 61العدد  ،المجلس الأعلى
ع المتعدد الموضوعات، منشورات سعيد يوسف البستاني: الجامع في القانون الدولي الخاص، المضمون الواس -2

 ما بعدها.و 41، ص: 2009ية، الطبعة الأولى الحلبي الحقوق
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 قواعد وضع سلطة القانونين من لأي ليسيستند أنصار هذا الرأي على أنه و   

، فالقانون الدولي مختلفة مصادر من ينبعان فالنظامان إلغائها، أو تعديلها أو الآخر

هو تعبير عن إرادة مشتركة بين الدول أساسها التنسيق بينها، بينما القانون  الاتفاقي

خضوع.للدولة لذا فهو يمثل نظام فرض و رادة المنفردةالداخلي مصدره الإ
1
  

يترتب على الأخذ بهذه النظرية، أن على كل دولة عند ممارستها لعملية إنشاء و   

ئلة قيام المسؤولية الدولية    القانون الداخلي أن تحترم ما التزمت به دوليا، تحت طا

ليس بطلان القانون أو الحكم الداخلي.و
2

 

حسب أنصار هذا  –القانون الداخلي الاتفاقي ويعد القانون الدولي حدة: مذهب الو -

أحيانا  معه يقوم قد ما وهذا ومتتابع، دقيق بشكل قواعدها تتدرج واحدة وحدة -المبدأ 

 تتباين اثنين تيارين أوجدت تلك؛ التدرج مسألة أن غير القواعد، تلك بين التنازع

 القانون سيطرة فكرة تبنى أحدهما الآخر؛ من مشتق القانونين أي حديدت في آراؤهما

 لذلك وتبعا الداخلي القانون من الدولي القانون اشتقاق بفكرة فأخذ الثاني أما الدولي،

.الداخلي القانون سمو
3

 

اكم الوطنية أن تلتزم باحترام يترتب على الأخذ بهذا المذهب، أن على المحو   

مع إمكانية تفسيرها، الاتفاقيتطبيق قواعد القانون الدولي و
4

بالإضافة إلى نتيجة  

 القانونهي تغليب القواعد الاتفاقية الدولية على ما يعارضها من قواعد أخرى مهمة و

الداخلي.
 

ه يأخذ من كلا النظرتين مع ترجيح مبدأ لنسبة للواقع العملي المغربي، أنلاحظ باون   

تور، مع إمكانية التسليم بنفاذ كما تؤكده ديباجة الدس الاتفاقيسمو القانون الدولي 

الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي في أحوال معينة.
5

مهما يكن فإن كلا و 

                                                           
موسى عبود: الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، منشورات المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى  -1

  .15، ص: 1994أكتوبر 
 .49سعيد يوسف البستاني: م.س، ص:  -2
 .93، ص: 1985  سنة المعارف، الإسكندرية، منشأة العام، الدولي القانون ف:هي أبو صادق علي -3
 القاهرة، العربية النهضة دار الداخلي، القانوني النظام في الدولية المعاهدات نفاذ عمر: عطية أحمد الخير أبو -4

 .34ص: ، 2003سنة 
الاتفاقيات الدولية المنظمة لمسألة معينة.  الإحالة: أن يحيل القانون الداخلي على قواعد من هذه الحالات:و -5

 ).                                                                                                  =ق.م.م 431(الفصل 
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 يفتح ما كثيرا الاشتراكهذا نظيم العلاقات الخاصة الدولية، والقانونين يشتركان في ت

 النظام في ةدوليالللاتفاقيات  مكانة إيجاد أجل ومن بينهما، والتعارض للتداخل المجال

 الوصل همزةالذي يمثل  هو دولال كلا في الداخلي الدستور أن نجد الداخلي القانوني

 سمو مع القانون بوحدة الأخذ نحو تميل العالم دساتير غالبية لاحظ أن، كما نبينهما

 أهمها يتمثل اعتبارات؛ لعدة الداخلي القانون على وتفضيله الاتفاقي الدولي القانون

 .قواعده باحترام الالتزام وضرورة الدولي، للقانون أسيسالت في

 عدم تحديد مكانة الاتفاقيات الدولية ضمن التشريع المغربي. الفقرة الثانية:

لم يحدد المشرع المغربي مكانة الاتفاقيات الدولية ضمن الهرم القاعدي ليظل بذلك    

دستور المغربي أي فصل الغموض هو السمة البارزة في التشريع، حيث لم يرد في ال

موضح لهاته العلاقة، الشيء الذي ترك المجال مفتوحا أمام كل الاحتمالات          

،"فوضى"و التفسيرات، مما أدى على حد تعبير بعض الفقه إلى 
1

أو على الأقل إلى  

ليس اضطرابا""تنوع و
2

في الأحكام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، ليبقى  

 وحا على مصراعيه ما دام لم يحسم في الأمر بنص صريح.باب النقاش مفت

 أولا: عدم دسترة مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية.

لا الدساتير التي سبقته بندا صريحا يعطي يتضمن الدستور المغربي الجديد، ولم    

للمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية قوة تعلو على القوانين التشريعية، بخلاف 

الاتفاقيات التي أكدت دساتيرها على تبعية القانون الداخلي للمواثيق و بعض الدول

يمكن تقسيم المنهجية الدستورية في هذا الدولية، وعلى سمو هذه الأخيرة عليها. و

 الشأن إلى ثلاث اتجاهات:

                                                                                                                                                                        

يل التحويل: تحويل القاعدة الدولية إلى قاعدة داخلية عن طريق إصدارها على هيئة التشريع الوطنية. (تحو =

 الاتفاقيات الدولية إلى نص داخلي عن طريق نشرها بالجريدة الرسمية).

 للمزيد من التعمق، راجع:

 القاهرة،العربية  النهضة دار الداخلي، القانوني النظام في الدولية المعاهدات نفاذ :عمر عطية أحمد الخير أبو -
 .34، ص: 2003سنة 

شغال ندوة علمية لمركز التوثيق والإعلام تفاقيات الدولية، أتطبيق الاأحمد اربيعي: القاضي الإداري و -1

القانون الداخلي من خلال الاجتهادات تحت عنوان الاتفاقيات الدولية و التكوين في مجال حقوق الإنسانو

 .267القضائية، ص: 
مجلة قضاء منشورة ب 2001انظر كلمة السيد رئيس المجلس الأعلى بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة  -2

 ما بعدها.و 21، ص: 22السنة  55العدد  ،المجلس الأعلى
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: يقتصر على عرض مبدأ تبعية القانون الداخلي للاتفاقيات الدولية الاتجاه الأول -

مشكلة التسلسل القانوني التي يستلزمها تواجد نظامين قانونين، حيث  يبت فيدون أن 

امتثالها لقواعد القانون الدولي كقواعد سلوك ي فقط بالإعلان عن قبول الدولة ويكتف

في علاقاتها مع الدول الأخرى.
1

  

يفرض على ون الدولي في القانون الداخلي، و: يدخل قواعد القانالاتجاه الثاني -

وطني التوفيق بينهما.المشرع ال
2
  

: يدرج قواعد القانون الدولي في القانون الداخلي عن طريق إعلانها الاتجاه الثالث -

بشكل صريح سمو القانون الدولي.
3 

ح العلاقة بين الاتفاقيات الدولية   لم يتضمن المشرع المغربي مادة صريحة توض   

لدستوري من الموضوع، سيما قفه امع ذلك يمكن أن نستشف مووالقانون الداخلي، و

بي توحي باعتبارها كقاعدة آمرة وبشكل ضمني بترجيح أن ديباجة الدستور المغرو

 القانونية  وصالاتفاقيات الدولية على التشريعات الداخلية، على خلاف بعض النص

 التي تكرس صراحة لمبدأ سمو الاتفاقيات. 

 اقيات الدولية.عدم كفاية التصدير الدستوري للقول بسمو الاتف -أ

إذا كان الدستور المغربي لم يتضمن بصفة صريحة مادة تنص على سمو    

يفيد التزام المغرب المعاهدات الدولية على القانون الداخلي، فإنه يتبنى في ديباجته ما 

المواثيق الدولية إذ ينص على أن المملكة المغربية إدراكا منها لضرورة بالمعاهدات و

م ما تقتضيه مواثيقها من ها تتعهد بالتزاإطار المنظمات الدولية فإنلها في إدراج عم

                                                           
 .1946مقدمة الدستور الفرنسي لسنة  -1
لدواية القوانين الداخلية مقال أستاذنا أحمد ادريوش: الاتفاقيات التوفيق بين الاتفاقيات الدولية وانظر في صيغ ا -2

شغال ندوة علمية أالتقريب، ل إشكالية المطابقة الملاءمة وحوالقانون الداخلي تأملات المتعلقة بحقوق الإنسان و

تحت عنوان الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من  التكوين في مجال حقوق الإنسانلمركز التوثيق والإعلام و

 .139إلى ص  101خلال الاجتهادات القضائية، ص: 
 .58من الدستور الفرنسي لسنة  55انظر المادة  -3

 .59من الدستور التونسي لسنة  32ل انظر الفص

 ذلك بعد:ت الدولية على القانون الداخلي وقد أكد كل من الدستورين على سمو الاتفاقياو

 المصادقة على الاتفاقية. -

 نشرها. -

 قيام الطرف الآخر بتطبيقها.  -
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تؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها مبادئ وحقوق وواجبات، و

عالميا.
1 

لكن هذا الالتزام وحده غير كاف للقول بأن الدستور المغربي ينص صراحة على    

دستورية من خلال مؤسسات الدولة سمو الاتفاقيات الدولية، غير أن الممارسة ال

المنوط بها تحقيق الملائمة مع النصوص الدولية تحول هذا الافتراض إلى حقيقة 

عملية تزيل الغموض عن موقع الاتفاقيات الدولية داخل التراتبية القاعدية.   
 

 ى القوة الإلزامية للاتفاقية  استناد الأساس القانوني لسمو الاتفاقيات الدولية عل -ب

 ليس على صراحة النص الدستوري. و

القوانين الداخلية على لعلاقة بين الاتفاقيات الدولية ويتأسس الجواب على إشكالية ا   

أساسه الفراغ القانوني الناتج عن غياب نص دستوري صريح "الافتراض" نوع من 

م بمقتضيات في الموضوع، اللهم ما ذكر به الدستور في ديباجته على الالتزا

الذي ركز  55ما اكتفى به الفصل م أحكامها، والعمل على احتراتفاقيات الدولية والا

 فقط على مسألة المصادقة على المعاهدات من خلال:

 النص على مبدأ توقيع المعاهدات من طرف جلالة الملك. -

ط توقيع جلالته على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة ورب -

 لبرلمان.بموافقة ا

المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص  إخضاع -

 الدستور للمسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.  

إنما التصديق عليها ليس عملا شكليا و الانضمام لها أوإن التوقيع على الاتفاقية و   

هو قناعة بمبادئ الاتفاقية،
2

الداخلية، بل إن مصادقة المغرب بسموها على القوانين و 

الالتزام بمقتضياتها التي تنص على أن و 1972شتنبر  26فاقية فيينا  في على ات

                                                           
شغال ندوة أحقوق الإنسان، القانون الداخلي المغربي في مجال ني الشهدي: الاتفاقيات الدولية والحسن الوزا -1

القانون الداخلي تحت عنوان الاتفاقيات الدولية و التكوين في مجال حقوق الإنسانعلمية لمركز التوثيق والإعلام و

 .90من خلال الاجتهادات القضائية، ص: 
التكوين والإعلام و لمركز التوثيقأشغال ندوة علمية محمد ليديدي: سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي،  -2

القانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية، ص: تحت عنوان الاتفاقيات الدولية و في مجال حقوق الإنسان

225.  
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"كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها..."
1

و "لا يمكن لأطرافها التدرع بالقانون  

الداخلي لتبرير عدم تنفيذها..."
2

أهم مؤشر على أن "إرادة المغرب لأكبر دليل و 

سير كلها في ترجيح الاتفاقيات، فالاستنتاجات التي يمكن أن نخرج بها من السياق ت

ضى إعطاء إلزامه الدولي معنى وبعدا العام لما ذكر كلها تعزز أن المغرب ارت

مصداقية لأن الالتزام مفروض فيه أن يكون قناعة."و
3
  

الداخلية من قوتها سموها على التشريعات ستمد الاتفاقيات الدولية علوها وهكذا ت   

ر يعلو إرادة الدول المتعاقدة، وهو أمر يتوافق      الإلزامية لأن احترام الاتفاقيات أم

المنسجمة في أسسها مع " المأخوذة من القانون المدني، وقاعدة "المتعاقد عند تعاقدهو

ما أعلن عنه ميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي أعلن بصفة صريحة على ضرورة 

إلا أن  لناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،الالتزامات ااحترام 

التأكيد الدستوري بشأنها لا يكفي وحده لإنتاج ات الدولة بالاتفاقيات الدولية والتزام

اجتهاد قضائي يحس بعمق هذا المبدأ، لأن القضاء محتاج بدوره إلى تقعيد هذه 

 لمكلف بتطبيقها.الالتزامات ضمن النصوص التشريعية ا

 ثانيا: عدم الحسم في مسألة تحديد موقع الاتفاقيات الدولية.

لا نجد في التشريع المغربي حلا عاما لإشكالية سمو الاتفاقيات المصادق عليها      

صة في بعض إنما نجد لها حلولا خانضم إليها على القانون الوطني، وأو الم

لعامة التي التزم المغرب بموجبها على أيضا في النصوص االتشريعات الداخلية، و

بالرغم من هذه الترسانة القانونية ملاءمة مع الاتفاقيات الدولية. وتحقيق خيار ال

اعدي المهمة، فإن الحسم في مسألة تحديد موقع لهذه الاتفاقيات على مستوى الهرم الق

موضوعية وأن وراء هذا الخلل شروط ذاتية  بالـتأكيدالمغربي يظل بعيد المنال، و

من تمتد إلى مجمل البيئة الوطنية، وبينة، لا تتعلق بذات العملية القضائية فقط، بل 

ي التشريعية في المبادرة التشريعية بما هوى مسؤولية السلطتين التنفيذية وذلك مست

ثقافة المدنية المجتمعية، مستوى الفي نفس الوقت مسؤولية سياسية وأدبية، و

                                                           
 .1969من اتفاقية فيينا لسنة  26المادة  -1
 .1969من اتفاقية فيينا لسنة  27المادة  -2
 .227، ص: محمد ليديدي: م.س -3
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درجات المناعات ة القضائية لذاتها وإزاء محيطها، ول السلطضمانات استقلاو

الفاعلين المرتبطين  حزممضمونة لها من قبل باقي السلط، ودرجات يقظة وال

التقدم الحاصل في وعي المجتمع والدولة بتحديات  في الإجماع مستوىبالعدالة، و

إكراهات بناء دولة الحق والقانون.و
1 

 

القوانين لاءمة بين الاتفاقيات الدولية ومغياب مشروع متكامل لتحقيق ال -أ

 الداخلية.

قواعدها إلى التشريع الداخلي   يترتب عن التزام المغرب بإبرام الاتفاقيات إدخال   

ق الملاءمة بين هو ما يعني أن من الأولويات التي يسعى إليها المغرب هو تحقيو

كل المؤسسات ه هو عمل تسعى إلى تفعيلالنصوص الدولية والنصوص الداخلية، و

 على رأسها:القانونية الفاعلة والمتدخلة في هذا الشأن و

يتوجب على الدول الأعضاء قبل المصادقة على الاتفاقيات الدولية      الحكومة:  -

نظرا دها مع النظام العام المغـربي، وأو الانـضمام لها أن تراقب مدى توافـق بنو

حقوق الإنسان، تقوم الدول الموقعة عليها  لخصوصية بعض الاتفاقيات مثلا كاتفاقيات

تقديم تقارير حول تنفيذها،
2

ملاءمة النصوص المتناقضة مع بنودها إلى أجهزة و 

مكلفة بذلك،
 

،الوزارة المكلفة بحقوق الإنسانلتحقيق هذه الغايات خلقت و
3 

كذا و

 نسانالإ الوزارية لملاءمة القانون المغربي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق اللجنة

 10( 1419جمادى الأولى  18بتاريخ  39-98المحدثة بمقتضى المنشور رقم 

).1998شتنبر 
4

لجنة التشريع والوظيفة العمومية  هي المهمة التي تقوم بها كذلكو 

 . حقوق الإنسان بالبرلمانو

                                                           
ل ندوة علمية لمركز التوثيق    أشغا تفاقية حقوق الطفل في الاجتهاد القضائي المغربي،أحمد شوقي بنيوب: ا -1

القانون الداخلي من خلال الاجتهادات تحت عنوان الاتفاقيات الدولية و التكوين في مجال حقوق الإنسانوالإعلام و

 .249القضائية، ص: 
ت العهد الدولي للحقوق المدنية نسان حول تطبيق مقتضياكما هو الشأن بالنسبة للتقرير المقدم للجنة حقوق الإ -2

ام يجوز التمسك بها أميع أحكام العهد قابلة للتطبيق، والذي أكد فيه المغرب على أن جموالسياسية والاجتماعية و

 هو ما يعني أخذ محاكمه بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية.الجهات القضائية في المغرب، و
 )1994-5-24( 1414ذو الحجة  13بتاريخ  2.94.33مرسوم رقم  -3
 .114أشار إليه أستاذنا الدكتور أحمد ادريوش: م.س، ص:  -4
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ا يمارس مجموعة من الصلاحيات أهمهالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان:  -

التنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة التشريعية وبحث ملاءمة النصوص 

اقتراح عليها المملكة أو انضمت إليها والتي تم نشرها و بحقوق الإنسان التي صادقت

التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
1 

الذي أكد فيه لى آنذاك ومن خلال موقف السيد رئيس المجلس الأعجهاز القضاء:  -

عن ميل الاجتهاد  2001اسبة افتتاح السنة القضائية لسنة من خلال كلمته بمن

القضائي نحو ترجيح الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي باعتباره خيار لا رجعة 

فيه، خيار ملزم معنويا لكل المحاكم.
2 

قد أتيحت أمامها الفرصة لتأكيد هذا الخيار و

المجلس الدستوري يضا توجه هذا هو أواضح من الأحكام الصادرة عنها. وكما هو 

بالتالي مدى احترامها لحقوق الإنسان لذي يراقب مدى دستوري القوانين وا

 المنصوص عليها دستوريا.

بالرغم من انضمام المغرب للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لم يحصل بعد    

الوطني إعمال للالتزامات المترتبة على صعيد التشريعات الوطنية، أي أن المشروع 

ير أثر كبير على ضآلة الأحكام بالتأكيد أن لهذا التأخللملاءمة تأخر بشكل كبير و

المؤصلة لما التزمت به الدولة.والقرارات القضائية المؤسسة و
3
  

المواقف الصريحة للنصوص الوطنية لا تكفي وحدها لحسم النقاش في مسألة  -ب

 تحديد موقع الاتفاقيات الدولية. 

صوص التشريعية الوطنية موقفا صريحا من مسألة سمو الاتفاقيات تتبنى الن   

لقانون الجنسية،الدولية، فبالنسبة 
4

معاهدات الدولية نص فصله الأول على أن ال 

لقانون المنشورة ترجح على القانون الداخلي، كذلك الأمر بالنسبة المصادق عليها و

                                                           
 1422محرم  15ظهير شريف متعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ  -1

 .2001غشت  6بتاريخ  4926المنشور بالجريدة الرسمية عدد ، و2001أبريل  10الموافق لـ 
 ما بعدها.و 21ص:  22السنة  55لأعلى العدد انظر مجلة قضاء المجلس ا -2
 .249و  248شوقي بنيوب: م.س، ص: أحمد  -3
ربيع  4بتاريخ  2395بسن قانون الجنسية المغربية، الجريدة الرسمية عدد  1-58-250ظهير شريف رقم  -4

-07-80الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  62-06بالقانون رقم ). المعدل 1958شتنبر  19( 1378الأول 

 23( 1428ربيع الأول  3بتاريخ  5513)، ج.ر عدد 2007مارس  23( 1428ربيع الأول  3بتاريخ  1

 ).2007مارس 
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ي مادته الأولى على خر فإلى حكومتهم الذي نص هو الآ تسليم المجرمين الأجانب

المسطرة المتبعة في هذا الشأن تخضع للفصول التالية ما لم تكن هناك أن التسليم و

قانون المحاماةمقتضيات مخالفة لها ناجمة عن المعاهدات، أما 
1

فقد نص في فصله  

مغربيا أو من رعايا الخامس على أن من بين الشروط لولوج مهنة المحاماة أن يكون 

بين المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة نها ودولة بي

 مهنة المحاماة في الدولة الأخرى. 

لا يمكن أخذ هذه المؤشرات كقرينة على ترجيح كفة المعاهدة على التشريع    

 على رأسهاو رغم ما يثيره المدافعون عن هذا الاتجاه من حججالداخلي، "

"ة على هذه الأفضلية.ات المغربيلتشريعالتنصيـص في بعض ا
2

لأنه بالرغم من  

التعديلات التي أدخلت على النصوص التشريعية لتبيان موقع المعاهدة الدولية داخل 

لا ترقى إلى مستوى النصوص الدستورية.رم القاعدي، فهي لا تفي بالغرض واله
3

 

 لية.تقييد دور القضاء في تطبيق الاتفاقيات الدو :لثانيالمطلب ا

يتقيد القاضي الوطني دائما بقانونه الوطني عند الفصل في أي منازعة تعرض    

عليه المشرع عليه، أما دوره في تطبيق المعاهدات الدولية يتوقف على ما يفرضه 

لق بتنفيذها على المستوى الداخلي،ضوابط تتعالوطني من إجراءات و
4 

كذا على و

 تختزلها القواعد المنظمة للأحوالالتي احترام مقومات النظام العام المغربي 

 الشخصية، وهو الأمر الذي سنوضحه بالتفصيل من خلال الفقرتين المواليتين:
                                                           

-08)، بتنفيذ القانون رقم 2008أكتوبر  20( 1429شوال  20صادر في  1-08-101ظهير شريف رقم  -1

 6( 1429ذو القعدة  7بتاريخ  5680م لمهنة المحاماة، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بتعديل القانون المنظ 28

 ).2008نوفمبر 
منشورة بمجلة قضاء  2001انظر كلمة السيد رئيس المجلس الأعلى بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة  -2

 .22ص:  22السنة  55المجلس الأعلى العدد 
 .268أحمد اربيعي: م.س، ص:  -3
تفسير المعاهدات الدولية، دار الفكر الجامعي، لوطني في تطبيق ولكريم بوزيد المسماري: دور القضاء اعبد ا -4

 .67، ص: 2010الإسكندرية، الطبعة الأولى 

 تتمثل الإجراءات القانونية التي تقيد القاضي في تطبيق الاتفاقيات الدولية في الشروط التي يتطلبها المشرع لنفاذها

 التشاور.و المفاوضات - هي:قانوني الوطني، وداخل النظام ال

 الصيغة النهائية للاتفاقية.إعداد المشروع و -

 التوقيع. -

 التصديق. -

 النشر. -
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 استبعاد الاتفاقيات الدولية باسم النظام العام. الفقرة الأولى:

يستعمل القاضي الوطني آلية الدفع بالنظام العام من أجل تعطيل تطبيق القانون    

لكن هل يسري هذا الحكم في حالة مخالفة تحدده قاعدة الإسناد، الأجنبي الذي 

لا يسعنا للإجابة عن هذا  الدولي للقوانين الداخلية المتعلقة بالنظام العام؟ الاتفاق

لفرنسية المتعلقة بحالة الأسرة التساؤل إلا التذكير بما نصت عليه الاتفاقية المغربية ا

عن تطبيق قانون إحدى الدولتين المحدد  بالتعاون القضائي: "لا يمكن العدولو

إلا إذا كان منافيا بصورة بمقتضى هذه الاتفاقية من طرف محاكم الدولة الأخرى 

."واضحة للنظام العام
1
  

ى الاتفاقيات هذا الأمر عند المصادقة علالمغربي يستحضر المشرع  ونلاحظ أن   

 ما يفسر:الدولية، وهو 

 الاتفاقيات، كتلك المبرمة في إطار اتفاقية لاهاي  على كثير منصعوبة المصادقة  -

منها اتفاقية التبني الدولي،للقانون الدولي الخاص و
2

لأنها تتضمن مبادئ لا تستقيم  

 النظام العام للبلدان الإسلامية.   و

نذكر منها ية المرتبطة بالأحوال الشخصية، وعلى الاتفاقيات الدولكثرة التحفظات  -

 مثلا:

                                                           
نوفمبر  14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.83.197من الظهير الشريف رقم  4انظر الفصل  -1

المنشورة ة وبالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسر) بنشر الا1986

 ).1987أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910بالجريدة الرسمية عدد 
يمنع من إبداء أي تحفظ بشأنها، وهو ما يتناقض       لم يوقع المغرب على هذه الاتفاقية لكونها تتضمن بندا  -2

دولة أن تبدي تحفظا على الاتفاقية عند التوقيع عليها أو المصادقة اتفاقية فيينا التي نصت على أنه :"يمكن للو

                                                                        عليها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها..."

 من هذه الاتفاقية. 19انظر المادة  -

 ل نظام الكفالة.لكن المشرع أقر بديلا لهاته المؤسسة من خلا

)، بتنفيذ القانون رقم 2002يونيو  13( 1423صادر في فاتح ربيع الآخر  1-02-172ظهير شريف رقم  -

 19( 1423جمادى الآخرة  10بتاريخ  5031المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الجريدة الرسمية عدد  01-15

 ).2002أغسطس 

- Assaoui Hafid : Kafala (recueil légal), mémoire pour l’obtention du DES en droit 

comparé. Université de PERPIGNAN. Faculté international de droit comparé des états 

francophone. Année universitaire 2005-2006. 

ضوء أحكام  على 2002يونيو  13عبد القادر قرموش: كفالة الأطفال المهملين، دراسة تحليلية نقدية لظهير  -

 وما بعدها. 80، ص: 2008مدونة الأسرة، مكتبة دار السلام الرباط، طبعة 
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يونيو  12لمصادق عليها في من اتفاقية حقوق الطفل ا 14على المادة + التحفظ 

 التي تعترف للطفل بالحق في حرية الدين.و 1993

من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز  16و  15و  9و  2+ التحفظ على المواد 

 اسها بأحكام الشريعةـضد المرأة المصادق عليه في نفس التاريخ أعلاه بعلة مس

العلاقات المتكافئة بين المتضمنة في قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم  ميةالإسلا

  .الزوجين

لية المتعلقة بحقوق الإنسان هي الخاصية الأساسية للتحفظات على المواثيق الدوو   

يستند هذا التأويل حكام التي وقع التحفظ بشأنها، وها تأتي غالبا في صيغة تأويل الأأن

بارات تتعلق بالنظام العام في هذه الدولة أو تلك.في الغالب على اعت
1 

 

واضحا حتى يتم استبعاد يشترط أن يكون هذا النفي مطلقا وعلى العموم لا و   

الاتفاقية الدولية المخالفة للتشريع الداخلي المتعلق بالنظام العام، بل يكفي أن يمس 

مضمون النص الدولي بمقومات النظام العام المغربي.
2

ن تعارض الحكم غير أ 

المقرر في معاهدة دولية نافذة في الدولة مع نص آمر من نصوص تشريعها متعلق 

لا يعني اصطدام هذا الحكم مع النظام العام وفقا للمفهوم الفني المحدد بالنظام العام 

فالفقه يؤكد الاختلاف بين لفكرة الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص، 

ئي الذي تلعبه هذه الوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبي في مجال العلاقات الدور الاستثنا

الخاصة الدولية عن الدور الأصيل لها في مجال القانون الداخلي كأداة لتقييد إرادة 

 هولقسرحان ب هذا ما أكده د. عبد العزيزو ،تضى النصوص الآمرةالمتعاقدين بمق

ي يقوم عليها الدفع بالنظام العام إنما هي :"المنطق يؤدي إلى القول بأن الفكرة الت

                                                           
 .112أحمد ادريوش: م.س، ص:  -1

2 - Dans ce sens ABDERRAZAK MOULAY RCHID dit : « Ceci suppose un effort de la part 

des juridictions des deux pays. Autrement, par la canal du mécanisme d’éviction de la 

loi étrangère au nom d’un ordre public intransigeant, elles risqueraient de détruire 

l’esprit de la convention et son contenu… » 

- ABDERRAZAK MOULAY RCHID : Le droit international privé du Maroc indépendant, 

Travaux de la faculté de droit de l’université Catholique de Louvain, sous-titre  Le 

statut personnel des musulmans, droit comparé et droit international privé, 

BRUYLAANT BRUXELLES, 1992, p : 166. 
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بالتالي فهي قاصرة على حالة ون أجنبي مخالف لقانون القاضي، واستبعاد تطبيق قان

ولهما ذات القوة، وهذا المنطق الاختلاف بين نصين قانونيين من طبيعة واحدة 

ن معاهدة ا في مجال تنازع بيكذلك الفكرة يؤديان إلى القول بأنه لا يمكن الأخذ بهو

ا ينتمي إلى نظام دولية وقانون داخلي، فالاختلاف بين نصين قانونيين كل منهم

هو القانون الدولي..."أحدهما على الآخر وقانوني مختلف 
1  

القانون لشخصية بين الاتفاقيات الدولية واختلاف مضامين الأحوال ا لفقرة الثانية:ا

 الداخلي المغربي.

الدولية والقوانين الداخلية لشخصية بين النصوص تختلف مضامين الأحوال ا   

مكونات هذا  على مستوىو يتجلى الاختلاف على مستوى البنية المفاهيميةالوطنية، و

 تحديد محتوياته.المفهوم و

 يظهر أن مفهوم الأحوال الشخصية غير موحد بين على مستوى البنية المفاهيمية:  -

، ذلك أن النصوص الأخيرة لا تتضمن تعبير بين الاتفاقيات الدوليةالنص الداخلي و

 أهليتهم""حالة الأشخاص وإنما تتضمن صيغ أخرى مثل و "الأحوال الشخصية"

شخص التي تشكل شخصيته المدنية  وما هذه الأخيرة إلا مجموعة صفات قانونية لل

عنصرا منها.ي إلا جزءا من الأحوال الشخصية وبالتالي ما هو
2

يختلف هذا و 

                                                           
 عبد العزيز سرحان:  -1

 .79: ، ص1980مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية القاهرة،  -

قواعد القانون الدولي العام في أحكام المحاكم وما جرى عليه العمل، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد  -

 .62و  61، ص: 1972، السنة 29
 14( 1407من ربيع الأول  11الصادر في  1.83.197استعمل هذا المفهوم في الظهير الشريف رقم  -2

تعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، الم ) بنشر الاتفاقية1986نوفمبر 

 ).1987أكتوبر  7( 1408صفر  12بتاريخ  3910المنشورة بالجريدة الرسمية عدد و

) بنشر 1999يونيو  24( 1420ربيع الأول  10الصادر في  1.99.9استعمل أيضا في الظهير الشريف رقم و

المنشورة لة الأشخاص الموقعة بين المغرب ومصر، وحاجال الأحوال الشخصية وقضائي في ماتفاقية التعاون ال

 ).1999أغسطس  19( 1420جمادى الأولى  7بتاريخ  4718بالجريدة الرسمية عدد 

 خالد برجاوي: -

القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية، الحلول المقررة لتنازع القوانين في الدول الإسلامية بين  -

منطق الانتساب إلى الأمة الإسلامية ومنطق الانتماء إلى الجماعة الدولية، دراسة تطبيقية مقارنة في الروابط 

   126، ص: 2001الدولية الخاصة المغاربية، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، الطبعة الأولى 

مطبعة دار القلم،  -وضعية المرأة نموذجا -غرب، إشكالية الأصالة والمعاصرة في تقنين الأحوال الشخصية بالم -

 =                                                                                        .9، ص: 2003الطبعة الأولى 
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لنسبة للقوانين ذات المرجعية الإسلامية ومنها القانون المغربي الذي تتميز المفهوم با

قواعده في الموضوع بالتعددية ذلك أننا نجد تنوعا في الأحوال الشخصية بحسب 

نجد الأحوال الشخصية للمسلمين، والأحوال الشخصية للعبريين، تنوع الفئات، ف

 الأحوال الشخصية للأجانب.و

جزئها المتعلق بالقانون كانت القوانين الوضعية الغربية في على كل، فإذا و   

كذا المواثيق الدولية التي تدخل في إطار حقوق الإنسان حين تعاملها مع الخاص، و

مواد من صلب الأحوال الشخصية لا تستعمل هذا التعبير، فالقانون الدولي في فرعه 

القانون الداخلي، إذ غالبا     المتعلق بالقانون الدولي الخاص يستعمله في علاقته مع

أهلية الأشخاص، باعتبارها تخضع تعاريف في هذا المجال إلى حالة وما تستند ال

للقانون الوطني، وكون القانون الشخصي ينظم ما يسمى بالأحوال الشخصية بهذا 

المعنى.
1

    

ما ل الشخصية يكون دائلكن لا يعني ذلك أن تطبيق القانون الشخصي على الأحوا   

هذا يعني بالتبعية ، ويرجع السبب في ذلك إلى تعدد مضامين هذا المفهومتلقائيا، و

هناك دول تطبق القانون اختلاف قواعد الإسناد المطبقة بحسب سياسة كل دولة، ف

هناك من يخضع العلاقات الأسرية إلى قانون الموطن أو الإقامة الوطني، و

 الاعتيادية.

تستعمل الدول الغربية بخلاف الدول ل الشخصية: على مستوى محتويات الأحوا -

   هذا ينعكس على المواضيع الأحوال الشخصية بمعناه الضيق، والإسلامية مفهوم 

دنية الغربية في مفهوم النصوص التي تدخلها القوانين المالتي تشملها المواد، و

اريث لى موضوع النظام المالي للزواج والموحالة الأشخاص، إضافة إالوضعية و

                                                                                                                                                                        

 ،سعاد الإخريسي: من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة مسار التعديلات ومطالب الحركة النسائية =

 .18، ص: 2005الطبعة الأولى سبتمبر  ،مكتبة دار السلام الرباط

السعدية بلمير: الروابط العائلية في القانون الدولي الخاص المغربي، منشورات جمعية تنمية البحوث   -

 .15 ، ص:1988والدراسات القضائية، طبعة 

 .5، ص: 2006طبعة  ء،ضادار النشر المغربية الدار البي ،محمد الأزهر: شرح مدونة الأسرة -

-99)، بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25الصادر في  1-02-239الظهير الشريف  -

 ).2002نوفمبر  7( 1423رمضان  2بتاريخ  5054المتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد  37
1-

 .146السعدية بلمير: م.س، ص:  
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والوصية والهبة،
1

ة،أما على مستوى الاتفاقيات الدولي 
2 

فنلاحظ أنها تضع قواعد 

ي إطار الأحوال الشخصية كل مادة على حدة سواء كانت قانونية تهم مواد خاصة ف

أو ثنائية. هذه الاتفاقيات جماعية
3

 

 

 

 

 

 

                                                           

آثار الزواج المالية، حول آثار مدونة الأسرة على مستوى القانون الدولي  نظمت هذه المواضيع ضمن -1
 الخاص، انظر:

رشيد الدودي: العلاقات المالية بين الزوجين وفق مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،  -

 .190، ص: 2006-2005كلية الحقوق طنجة، السنة الجامعية 

ابط الشخصية والمالية بين الزوجين في القانون الدولي الخاص المغربي، رسالة لنيل أحمد عوبيد: الرو -

أكدال، السنة  –الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط 

 . 189، ص: 2011-2010الجامعية 

في النظام المالي للزوجين، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية  رعد مقداد محمود الحمداني: تنازع القوانين -

 .13، ص: 2009مصر، ودار شتات للنشر والبرمجيات مصر، طبعة 
 من بينها على سبيل المثال: ت لاهاي للقانون الدولي الخاص، ونذكر من هذه الاتفاقيات اتفاقيا -2

 .1980-6-12لزواج الاتفاقية المتعلقة بحل تنازع القوانين في مادة ا -

 الفصل الجسماني.ختصاص القضائي في مادة الطلاق وتنازع الاة المتعلقة بحل تنازع القوانين والاتفاقي -

 .                             1905-7-17الاتفاقية المتعلقة بتنازع القوانين المتعلق بآثار الزواج المالية  -

 .1902-6-12عن القاصرين  الاتفاقية المتعلقة بالنيابة الشرعية -

 .1973-10-2الاتفاقية المطبقة على الالتزام بالنفقة  -

 .                                                1989-8-1الاتفاقية حول القانون المطبق على التركات  -

 .1961-10-5الاتفاقية المتعلقة بتنازع القوانين بخصوص شكل أحكام الوصية 
3-

هي السمة الغالبة على  ج الاتفاقيات الثنائية كل المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية، إذ تظل الانتقائيةلا تعال 

                                                                                     نذكر مثال على ذلك:موادها، و

تفاقية ) بنشر الا1986نوفمبر  14( 1407بيع الأول من ر 11الصادر في  1.83.197الظهير الشريف رقم  -

المنشورة بالجريدة الرسمية عدد ب وفرنسا، وبالتعاون القضائي بين المغرالمتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة و

 فقد عالج: )،1987أكتوبر  7( 1408صفر  12ريخ بتا 3910

 ).8إلى الفصل  5موضوع الزواج (من الفصل  -

 ).14إلى الفصل  9ن الفصل موضوع الفرقة ( م -

 ).27إلى الفصل  15موضوع الحضانة، حق الزيارة، النفقة (من الفصل  -

بنشر اتفاقية التعاون  )1999ماي  13( 1420من محرم  26الصادر في  1.99.113+ الظهير الشريف رقم 

الأطفال الموقعة بين  اعإرجررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وتنفيذ المقالقضائي والاعتراف و

 ).1999يونيو  17( 1420ربيع الأول  3بتاريخ  4700المنشورة بالجريدة الرسمية عدد المغرب وإسبانيا، و
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 خاتمــــة

حكام الأجنبية لقد راهن المشرع المغربي على ضرورة سلوك مسطرة تذييل الأ   

، 1974ون المسطرة المدنية لسنة بالصيغة التنفيذية منذ الإصلاحات التي عرفها قان

ضمان عملية استقبال الأحكام الأجنبية و ذلك لتيسيرقانون الأحوال الشخصية، وكذا و

قد عزز المشرع هذا تنا المغربية المقيمة بالخارج، والحقوق المكتسبة لأفراد جالي

شكلية يتسم بالمرونة في فحص محتويات نظام مراقبة خارجية و رهان بتبنيال

بالمثل هجر مبدأ المعاملة و الأحكام الأجنبية، في مقابل استبعاد أسلوب المراجعة،

الأجانب.هير الوضعية المدنية للفرنسيين والذي ظل محتفظا به في ظو
1

 

لك على امتداد قد تم توضيح ذأبان هذا الرهان عن محدوديته، و لكن سرعان ما   

صفحات الأطروحة التي ركزت بشكل قوي على إبراز مكامن ضعف المقتضيات 

لم يقتصر هذا الوضع م الأجنبية بالصيغة التنفيذية، والإجرائية لمسطرة تذييل الأحكا

وع تنفيذ العقود الأجنبية،     عند موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية بل تعداه إلى موض

الصياغة المعيبة للفصول المنظمة لدعوى الأمر بالتنفيذ.  تؤكدهوهذا ما توضحه و

الأمر الذي يدعو إلى تبني إصلاحات قانونية ترتبط بالنص القانوني من جهة، ثم 

إعادة التفكير في اختيار نظام يلائم طبيعة المواضيع الصادر بشأنها تلك الأحكام 

 الأجنبية المراد تنفيذها في المغرب من جهة ثانية.

 إصلاحات قانونية ترتبط بالنص القانوني:تبني 

ذلك بإصدار مدونة للقانون الدولي الخاص، تلم وشامل: وضع إطار قانوني عام و -

توحد لاقات ذات العنصر الأجنبي، والمنظمة للعتات النصوص القانونية المتفرقة وش

 ات الدولية،حتى تنسجم مع المقتضي الشروط القانونية المتطلبة لتنفيذ الأحكام الأجنبية

ي المغربي، وتحديد مع ضرورة توضيح مكانة الاتفاقية الدولية داخل الهرم التشريع

 شروط نفاذها. وقت و

بالشكل الذي يزيل الغموض من ق.م.م:  432-431-430إعادة صياغة الفصول  -

يتجاوز القصور التشريعي وط التذييل بالصيغة التنفيذية، وعن الأحكام المنظمة لشر

                                                           

.من ظ.و.م.ف.أ 20انظر الفصل  - 1  
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كذا تدارك النقص بشأنها من خلال توضيح تلك الشروط والإجراءات، و وصهابخص

غيرها صوص عليها كاحترام حقوق الدفاع ومن خلال إضافة شروط أخرى غير من

أما بالنسبة  ما مع ما وضعته التشريعات الأخرى،من الشروط التي ذكرناها انسجا

تستدعي  الملاحظات عليهاللأحكام المنظمة لتنفيذ العقود الأجنبية فلنا مجموعة من 

 تفادي مظاهر القصور بشأنها:هي الأخرى إعادة النظر و

من ق.م.م على أن من بين السندات القابلة  432لقد نصت مقتضيات الفصل  -1

للتنفيذ وفق مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية "العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط  

العبرة بأجنبية السند هي المعلوم أن  من"، والموظفين العموميين المختصينو

نه قد يحرر في المغرب لأليس بمكان تحريره، جنبية وبتحريره من سلطة عامة أ

مع ذلك تعد أجنبية، لذا كان يجب عليه النص من سفراء وقناصل الدول الأجنبية و

 بدلا من العقود المبرمة بالخارج.  "العقود الرسمية الأجنبية"على: 

ة،       سمية وحدها هي التي تخضع لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذيالعقود الر -2

وصف الورقة الرسمية هو نتيجة تحريرها بمعرفة شخص له صفة الرسمية و

(موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة له صلاحية التوثيق).
1

 

 لا تخضع العقود العرفية لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في -3

ق.م.م، 432الفصل 
2
إلا أن الملاحظ أن بعض المحاكم المغربية تخضع جميع العقود  

دون تمييز بينها.كيفما كان نوعها ولهاته المسطرة 
3

 

                                                           

إدريس العلوي العبدلاوي: وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، القواعد العامة لوسائل الإثبات،  -1

، ص: 1410 -1990الدار البيضاء، طبعة  -اليمين، مطبعة النجاح الجديدة -رالإقرا -القرائن -الشهادة -الكتابة

67                              . 

الذي ينص على ما يلي: " الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون من ق.ل.ع، و 418انظر كذلك الفصل  -

تكون رسمية في الشكل الذي يحدده القانون. و ذلكق في مكان تحرير العقد، والتوثي العموميون الذين لهم صلاحية

 أيضا:

 الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم. -1

الأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة م الصادرة من المحاكم المغربية والأحكا -2

 لتي تثبتها."التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع ا

 .372تحت عدد  الموجهة للسادة المحافظين على الأملاك العقاريةانظر دورية المحافظ العام للمملكة  -2

 غ.م. 2012-3-6، بتاريخ 11-1025ملف عدد  297حكم ابتدائية أسفي عدد  -3

 م.غ. 2008-12-24بتاريخ  08-2-3743ملف عدد  3743-2008حكم ابتدائية الدار البيضاء عدد  -

 غ.م. 2009-6-9بتاريخ  09-33-3260ملف عدد  4017حكم ابتدائية الدار البيضاء عدد  -
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من ق.م.م على أن العقود الرسمية الخاضعة  432يفهم ضمنيا من نص الفصل  -4

د في قانون فيذية هي العقود بمعناها الفني والمحدلمسطرة التذييل بالصيغة التن

إرادتين بهدف إحداث أثر قانوني العقود؛ أي العقود الناشئة عن توافق الالتزامات و

ة الصادرة عن السلطات الفرنسية هو غالبا نقل الملكية، بينما المحررات الرسميو

عقود الازدياد فهي لا تخضع لمسطرة التذييل ليس لها قوة تنفيذية كالوكالات والتي و

ة.بالصيغة التنفيذي
1
  

على العقود الرسمية وحدها دون ق.م.م  431في الفصل قتصر المشرع المغربي ي -5

باقي السندات الرسمية، كمحاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة، 

وكذا محاضر البيع بالمزاد العلني وكل الأوراق التي يعطيها القانون صفة السند 

،الرسمي
2

الواجب توفرها لتذييل العقود الرسمية بالصيغة  كما أنه لم يحدد الشروط 

التنفيذية بخلاف قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري الذي اشترط في العقد 

الرسمي أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر 

لتنفيذ وفقا لقانون البلد فيه، وكذا توفره على صفة السند التنفيذي وأن يكون قابلا ل

الذي حرر فيه، بالإضافة إلى خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام 

والآداب العامة في الجزائر.
3

 

السندات الرسمية المثبتة لوقائع معينة كواقعة الوفاة تستفيد هل العقود والوثائق و -6

يكفي الاعتراف بها حتى تنتج  هي الأخرى من مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية أم

 جميع آثارها القانونية بالمغرب؟.

                                                           

ك العقارية الأولى تحت عدد الموجهة للسادة المحافظين على الأملاين للمحافظ العام للمملكة وانظر دوريت -1

 .344الثانية عدد و 324

عنون على القرار، ذلك من جهة فإنه إذا توفي في هذا الصدد قضى المجلس الأعلى: "حيث صح ما عابه الطاو

 بل تسجيل الإراثة بالصك العقاري،لو قرة إلى الورثة وصاحب الحقوق العينية العقارية فإن حقوقه تنتقل مباش

ص المتعلقة به من جهة ثانية فإن رسم الإراثة المحرر من طرف موثق ببلد أجنبي يعد وثيقة تثبت حالة الشخو

 "تسجيلها دون حاجة لإعطائها الصيغة التنفيذية.....والتي يمكن نشرها 

،          2010يناير  26بتاريخ  2008-3-1-891في الملف المدني عدد  363قرار المجلس الأعلى عدد  -

 ما بعدها.و 67، ص: 73العدد  ،المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلىو

 الجزائري.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  600المادة  -2

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. 606المادة  -3

  من الاتفاقية المغربية الجزائرية. 27انظر كذلك المادة  -
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يختلف تعامل المحاكم المغربية مع رسوم الإراثة المحررة بالخارج، بين اتجاه    

ر يعفيها من سلوك هذا اتجاه آخرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ويخضعها لمسط

ر البيضاء أن صك الإراثة في هذا الصدد قضت المحكمة الابتدائية للداالمسطرة. و

المصادق عليه لدى سفارة لعدل للمملكة العربية السعودية والصادر عن وزارة ا

 25صحيفة رقم  17-25رقم الصك  2007-3-19المملكة المغربية بالرياض بتاريخ 

عليه يتعين تذييلها بالصيغة غير مخالف للنظام العام وأخلاقه الحميدة، و 2رقم  مجلد

،التنفيذية
1

ذلك ، وإلا أن تلقيها من موظف رسمي لا يعني خضوعها لهذه المسطرة 

 للأسباب التالية:

تنفيذ مثل هذه الرسوم لا يتطلب التنفيذ الجبري على الأموال بقدر ما تتطلب فقط  -

 ة، لأنمعينة على بعض السجـلات العمومي قيام ممثلي السلطة العامة بإجراء تقييدات

 س التنفيذ.ليأثرها يقتضي الاعتراف و

 14إقرار بعض الاتفاقيات الدولية لمسطرة الاعتراف كما هو الشأن بالنسبة للفصل  -

، وبولونيامن اتفاقية المغرب  28والفصل  1981ة المغربية الفرنسية لسنة من الاتفاقي

تبعا لذلك ت بما يلي: "حيث إنه والتي قضدته المحكمة الابتدائية بأسفي، وهذا ما أكو

من كل إجراء مماثل عند موثق بفرنسا معفاة من التصديق و ة الصادرة عنفإن الوثيق

من البروتوكول الإضافي لاتفاقية  3الإدلاء بها أمام الإدارات المغربية بحكم الفصل 

 2012-3-13بتاريخ  1351التعاون القضائي بين البلدين (قرار محكمة النقض عدد 

عقد الإراثة موضوع الطلب ) مما يكون معه 2010-1-1-477ملف مدني عدد 

."معفى من إجراء تذييله بالصيغة التنفيذية
2

   

تجدر الإشارة في الأخير إلى أن التذييل بالصيغة التنفيذية لا يزيد السند الرسمي    

كيفما كان نوعه قوة بل يعطيه فقط نفس القوة التي حصل عليها في دولة إصداره، 

 ص من قيمة السند بل يوقف تنفيذه فقط.ورفض إعطائه الصيغة التنفيذية لا ينق

                                                           

 غ.م. 2008-12-24بتاريخ  08-2-4177ملف عدد  2008حكم ابتدائية الدار البيضاء عدد  -1

 غير منشور. 2012-12-18بتاريخ  12-1081ملف عدد  1269حكم قسم قضاء الأسرة بأسفي عدد  -2

 غير منشور. 2012-12-18بتاريخ  12-1082ملف عدد  1270حكم قسم قضاء الأسرة بأسفي عدد  -
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إعادة التفكير في اختيار نظام يلائم طبيعة المواضيع الصادر بشأنها تلك الأحكام 

 الأجنبية المراد تنفيذها في المغرب.

سلوك مسطرة الاعتراف بدل مسطرة التنفيذ بالنسبة للأحكام الأجنبية الصادرة في  -

وضع الة على قانون المسطرة المدنية والإحذلك من خلال إلغاء و قضايا الأسرة:

نتهاء العلاقة الزوجية قضايا افيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في أحكام خاصة بشأن تن

الخلع والفسخ،بالطلاق والتطليق و
1

لا تتضمن عنصر ما دام أنها أحكام تقريرية  

مع  إشهاري، تتطلب فقط التسجيل كإجراءإنما ، والإجبار على المحكوم عليهالإلزام و

ضرورة النص على أن الحكم الآمر بتنفيذ الحكم الأجنبي المتعلق بالنفقة يكون 

 .  1958مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون انسجاما مع اتفاقية نيويورك لسنة 

لأنه من غير  منع الطعن بشأن الأحكام المغربية المانحة للصيغة التنفيذية: -

تقريره بالنسبة للأحكام كام المغربية القاضية بالطلاق وحالمنطقي منع الطعن في الأ

ن حتى لا يبقى المغربية المانحة للصيغة التنفيذية، لذلك ينبغي توحيد طرق الطع

 مع ضرورة إعادة النظر في مسطرة تعرض  ممنوعا في الأصل ومقررا في الفرع،

 الغير الخارج عن الخصومة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 - FADLALLAH IBRAHIM : Vers la reconnaissance de la répudiation musulman par le 

juge français ?, RCDIP 1981, p : 17-29. 

- MONEGER Françoise : Vers la fin de la reconnaissance des répudiations musulmanes 

par le juge français, J.D.I 1992, p : 347-355.  
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 .لائحة المراجع
 ة.: المراجع العامأولا

  :عمر عطية أحمد الخير أبو

 ،القاهرة العربية النهضة دار الداخلي، القانوني النظام في الدولية المعاهدات نفاذ

 . 2003طبعة 

 :أحمد أبو الوفا

الإسكندرية، الطبعة الثالثة  المعارف نظرية الأحكام في قانون المرافعات، منشأة -

1979. 

الطبعة  ،منشأة المعارف الإسكندرية، عليق على نصوص قانون المرافعاتالت -

 .2002السادسة 

 : حمد حسن الرشيديأ

 طبعة الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

1994. 

 أحمد زوكاغي: 

)، دار توبقال 1(أحكام القانون الدولي الخاص في التشريع المغربي، الجنسية  -

 .1992للنشر الدار البيضاء، الطبعة الأولى 

تنازع القوانين في الزمان، دراسة في القانون الدولي الخاص المغربي، مطبعة  -

جمعية تنمية البحوث            الأمنية الرباط، توزيع دار النشر للمعرفة، منشورات

 . 1993 قضائية، الطبعة الأولىالدراسات الو

التنازع بين القوانين في التشريع المغربي، مطبعة الكرامة الرباط، الطبعة  أحكام -

 .2002الثانية 

لمسطرة في المغرب (ظهيرا االقانون الدولي الخاص وإصلاح التنظيم القضائي و -

 .2006 ، طبعةالرباط ) مكتبة دار السلام1974شتنبر  28يوز و يول 15

 : أحمد ماهر زغلول

ضوابط حجيتها، دار النهضة تحوز حجية المر المقضي وضي التي أعمال القا

 .1990طبعة  ،العربية القاهرة
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 : أحمد محمد حشيش

القوة التنفيذية لحكم التحكيم، تمييزها، مفترضها، عناصرها، وقفها، انقضاءها، دار 

المحله  -البرمجيات مصرودار شتات للنشر والمحله الكبرى،  -الكتب القانونية مصر

 .2008عة الكبرى، طب

 :حمد محمود الفضليأ

 دار المناهج للنشر، دراسة مقارنة ،التحايل على القانون في القانون الدولي الخاص

 .1999الطبعة  ، الاردن –عمان يع، والتوز

 أحمد مليجي:

افعات معلقا عليها الولائي وفقا لنصوص قانون المراختصاص المحاكم الدولي و -

 .1991كتبة دار النهضة العربية القاهرة، طبعة أحكام القضاء، مبآراء الفقه و

راسة مقارنة في القانون الاختصاص القضائي، دنطاق الولاية القضائية و تحديد -

 ، طبعةالقاهرة لامية، مكتبة دار النهضة العربيةالشريعة الإسالمصري والفرنسي و

1993. 

 : أحمد مسلم

ر النهضة العربية القاهرة، دون لبنان، دان الدولي الخاص المقارن في مصر والقانو

 .ذكر الطبعة

 : أحمد هندي

 .2000دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، طبعة  الصفة في التنفيذ.

 : أحمد نصر الجندي

دار الكتب القانونية ـ مصر ـ المحلة  ،مسائل خلافية في إجراءات الأحوال الشخصية

 .2006طبعة  الكبرى،

 :إدريس العلوي العبدلاوي

المدخل لدراسة القانون، الجزء الأول نظرية القانون، بيروت الطبعة الثانية  -

 ، (دون ذكر المطبعة).1971
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وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، القواعد العامة لوسائل الإثبات،  -

، اءاليمين، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيض -الإقرار  -نالقرائ  -الشهادة  -الكتابة

 .1990طبعة 

، (القانون القضائي الخاص) وفق آخر التعديلات الوسيط في شرح المسطرة المدنية -

 .1998 ار البيضاء، الطبعة الأولىالد -مطبعة النجاح الجديدةل، الجزء الأو

 : آدم وهيب النداوي

مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى، دراسة تأصيلية مقارنة في 

ر والتوزيع ودار الثقافة للنشر مرافعات، منشورات الدار العلمية الدولية للنشقانون ال

 .2001، الطبعة الأولى 419التوزيع، المكتبة القانونية و

 : أعراب بلقاسم

، التوزيع الجزائراص الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والقانون الدولي الخ

 .2002 طبعة

 : أميد صباح عثمان

رنة، دار ب التطبيق في الالتزامات غير التعاقدية، دراسة تحليلية مقاالقانون الواج

 .2011البرمجيات مصر، طبعة الكتب القانونية مصر، ودار شتات للنشر و

 أمينة مصطفى النمر:

القواعد العامة في التنفيذ والتنفيذ بطريقة الحجز، منشأة المعارف، الطبعة الأولى 

1970. 

 : جميعي عبد الباسط

رافعات الجديد، دار الفكر العربي القاهرة، إشكالات التنفيذ في قانون المطرق و

 .1975 الطبعة الأولى

  جميل عبدة غضوب:

 .2007محاضرات في القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي، بيروت 

 : جميلة أوحيدة
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اط، الرب –آليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص، مطبعة المعارف الجديدة 

 .2007الطبعة الأولى 

 : حسام الدين فتحي ناصف

القاهرة، طبعة  لدولي الخاص، دار النهضة العربيةأحكام الموطن في القانون ا -

1955. 

دار النهضة العربية، ، أثير وتأثر اختصاص المحكمة بالقانون الواجب التطبيق -

 .1997القاهرة، 

 : الحسن بوقين

دراسة تحليلية وعملية على ضوء القانون المغربي  ،إجراءات التبليغ فقها وقضاء

 ،على الاجتهاد القضائي المغربي والعمل القضائي المقارن التشريع المقارن مركزةو

 . 2002الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء

 : حسن رحو

دارة مجلة المغربية للإالنظام القانوني للزواج محاولة في التأصيل، منشورات ال

 .2007الطبعة الأولى  71أعمال جامعية، العدد المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات و

 : حسن الرميلي

ر بالأداء، مسطرة الأموالمساطر الخاصة بالاستعمال مؤسسة الرئيس الاختصاص و

 . 2001 ر البيضاء، الطبعة الثانيةالدا مطبعة النجاح الجديدة

 : حسن هداوي

الحلول الوضعية في القانون تنازع القوانين المبادئ العامة و :القانون الدولي الخاص

 .1997طبعة ردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأ

 :حفيظة السيد الحداد

المبادئ العامة في تنازع القوانين،  انون الدولي الخاص، الكتاب الأول:الموجز في الق

 .2013منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، طبعة 

 الد برجاوي:خ
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القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية، الحلول المقررة لتنازع القوانين  -

منطق الانتماء إلى الانتساب إلى الأمة الإسلامية و في الدول الإسلامية بين منطق

المغاربية، دار  الجماعة الدولية، دراسة تطبيقية مقارنة في الروابط الدولية الخاصة

 .   2001التوزيع الرباط، الطبعة الأولى اعة والنشر والقلم للطب

وضعية المرأة المعاصرة في تقنين الأحوال الشخصية بالمغرب، إشكالية الأصالة و -

 .2003 مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى نموذجا،

 راغب وجدي: 

ة النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، منشأ

 .1974المعارف، الإسكندرية 

 : رشيد مشقاقة

  .1995طبعة  ،الرباط التوزيعشركة بابل للطباعة والنشر و ،وجهة نظر قانونية

 : رعد مقداد محمود الحمداني

رنة، دار الكتب القانونية مصر، دراسة مقا -قوانين في النظام المالي للزوجينتنازع ال

 .2009ة البرمجيات مصر، طبعودار شتات للنشر و

 : زروتي الطيب

تنازع  :القانون الدولي الخاص الجزائري مقارنا بالقوانين العربية، الجزء الأول

 .2000 ، طبعةالقوانين، مطبعة الكاهنة الجزائر

 :  سعاد الإخريسي

ومطالب الحركة من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة مسار التعديلات 

 . 2005الطبعة الأولى سبتمبر  ،الرباطمكتبة دار السلام  ،النسائية

 : السعدية بلمير

ي، منشورات جمعية تنمية البحوث الروابط العائلية في القانون الدولي الخاص المغرب

 .1988الدراسات القضائية، طبعة و

 : الشرقاوي الغزواني نور الدين



272 
 

الدراسات و منشورات جمعية تنمية البحوث ،تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية

 .1995طبعة  ،القضائية

 : صلاح الدين جمال الدين

دار الفكر  ،الشريعة الإسلاميةوقانون العلاقات الخاصة الدولية دراسة في ضوء الفقه 

 .2006طبعة  ،الجامعي

 :عباس العبودي

 .1991مطبعة جامعة الموصـل  ،حكام قانون الاثبات المدني العراقيأ

 : عبد الخالق أحدون

قوانين دول المغرب و دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي، الأسرة الجديدقانون 

 .1426/2005الطبعة الأولى ، الرباط مطبعة بريس، الجزء الأول العربي

 :عبد الرزاق أحمد السنهوري

، 1مصادر الالتزام ج -الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام 

  .2004 بعةمصر، ط -ندرية الإسك ،منشأة المعارف

 : عبد السند يمامة

والتوزيع  والنشر هجر للطباعة، تنازع الاختصاص القضائي الدوليتنازع القوانين و

 .1999طبعة  ،الإعلانو

 : عبد العزيز سرحان

 .1980 طبعة القاهرة، لدولي العام، دار النهضة العربيةمبادئ القانون ا

 عبد العزيز فتحاوي:

المعهد  المدني، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية والدراساتصناعة الحكم 

   ،2010ماي  -10، العدد العالي للقضاء 

 : عبد القادر الرافعي

عدم التحكم في العمل بين التقنيين و المجلس الأعلى كمحكمة للنقض المدني وسائل

 .2005الطبعة الأولى  ،طبع ونشر مكتبة دار القلم ،الجدوى

 القادر قرموش:  عبد
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على ضوء  2002يونيو  13كفالة الأطفال المهملين، دراسة تحليلية نقدية لظهير 

 .2008أحكام مدونة الأسرة، مكتبة دار السلام الرباط، طبعة 

 : عبد الكريم بوزيد المسماري

ار الفكر تفسير المعاهدات الدولية، منشورات ددور القضاء الوطني في تطبيق و

 . 2010 عة الأولىالجامعي، الطب

 : عبد الكريم الطالب

طبعة  ،مراكشالوطنية  الوراقةقانون المسطرة المدنية المطبعة والشرح العملي ل

 .2003أكتوبر 

  :عبد اللطيف خالفي

لقرارات المجلس و الاجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية رصد لمبادئ

 .2004طبعة  ،مراكش المطبعة والوراقة الوطنية، الجزء الأول ،الأعلى

 :عبد المنعم الشرقاوي وعبد الباسط جميعي

 .بلا سنة طبع، القاهرة ،دار الفكر العربي عات،شرح قانون المراف

 :عز الدين عبد الله

 .1986 الطبعة التاسعة، القانون الدولي الخاص، الهيئة المصرية العامة للكتاب -

تنازع الاختصاص القضائي القوانين و تنازع :الجزء الثاني ،القانون الدولي الخاص -

 .1972 السنة السابعةطبعة ال ،دار النهضة العربية ،الدوليين

 : عزمي عبد الفتاح

مقارنة للاصطلاح و دراسة تأصيلية متعمقة ،أمام القضاء المدني الادعاءأساس 

 دار النهضة العربية ،والكويتيالمصري سبب الدعوى في القانون الفرنسي والشائع 

 .1996طبعة  ،قاهرةال

 عطية عزمي عبد الفتاح إبراهيم:

واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة باعتباره أهم تطبيق لحق الدفاع، دار 

 .1990النهضة العربية، القاهرة 

 :عبد العال عكاشة محمد
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 ، طبعةالنشر الإسكندريةوالتجارية الدولية، الفتح للطباعة الإجراءات المدنية و -

1994. 

 دولية، ديوان المطبوعات الجامعيةلإنابة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الا -

 .1994الإسكندرية، طبعة 

 .1996القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، طبعة  -

 ، طبعةالإسكندرية مقارنة، دار المطبوعات الجامعية تنازع القوانين، دراسة -

2002. 

لبنان، طبعة  –بيروت  منشورات الحلبي الحقوقية ،القوانين دراسة مقارنةتنازع  -

2007 . 

 : علي إبراهيم

ي، صراع أم تكامل، دراسة نظرية النظام القانوني الداخلالنظام القانوني الدولي و

، أحكام المحاكم، دار النهضة العربية القاهرةوتطبيقية في ضوء أحداث الدساتير و

 .1997 طبعة

 :هيف أبو دقصا علي

 .1985  ةطبع ،ةالإسكندري المعارف منشأة، العام، الدولي القانون 

  :علي عوض حسن

، سكندريةالإ دار المطبوعات الجامعية ،الجنائيةبعدم القبول في المواد المدنية والدفع 

 .1996طبعة 

 علي الهادي صالح ميلاد الأسود: 

اسة مقارنة بين قانون المرافعات در ،الإنابة القضائية في القانون الدولي الخاص

 -الليبي وقانون المسطرة المدنية المغربي، طبع نشر وتوزيع مكتبة دار السلام

 .2008الرباط، طبعة 

 : غالب علي الداودي
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وتنازع  في تنازع القوانين :الكتاب الأول ،القانون الدولي الخاص الأردنيـ 

إربد مؤسسة حمادة للدراسات  ،بيةالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجن

 .1996الطبعة الأولى  ع،الجامعية والنشر والتوزي

 ،ع الاختصاص القضائي الدوليتنازتنازع القوانين و ،القانون الدولي الخاصـ 

 .2001 الطبعة الثالثة ،التوزيع عمان / رام اللهوائل للنشر و ،دراسة مقارنة

 :حمد شعلةأسعيد 

 .2008 مصرءات المدنية، منشأة المعارف، الإسكندرية جراقضاء النقض في الإ

 : طارق سرور

 .2005 الطبعة الأولى ،دار النهضة العربية القاهرة ،الاختصاص الجنائي العالمي

 : الطيب برادة

إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء، منشورات جمعية 

 .1996 طبعة الدراسات القضائية،تنمية البحوث و

 : الطيب بن لمقدم

المغربية للطباعة  ،نظرة عامة :الجزء الأول، طعون المدنية في التشريع المغربيال

 .1996طبعة  ،النشرو

 : الطيب الفصايلي

مؤسسة إيزيس للنشر الدار  طرق الطعن، :انون القضائي الخاص الجزء الثانيالق

 .1991البيضاء، الطبعة الأولى 

  :فتحي والي

  .1975نون القضاء المدني، منشاة المعارف الإسكندرية، طبعة مبادئ قا

القاهرة، الطبعة الثانية  -الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية

1981 . 

 .2002-2001الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة 

 : فؤاد رياض وسامية راشد
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في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة الوسيط 

 .1987المصرية، طبعة 

تنازع القوانين وتنازع الاختصاص  ،2القانون الدولي الخاص: ج الوسيط في

 .1996القضائي الدولي، دار النهضة المصرية، طبعة 

 فودة عبد الحكم:

المكتب الفني للموسوعات القانونية،  البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية،

 .2005القاهرة 

 : كمال صالح البنا

 ،دار الكتب القانونية ـ المحلة الكبرى ،الصيغ القانونية لدعاوى الأحوال الشخصية

 .1996طبعة 

 : محمد الأزهر

   .2006طبعة  ،دار النشر المغربية الدار البيضاء ،شرح مدونة الأسرة

 : محمد الأطرش

وفقا لآخر  العمليةة في الجوانب النظرية ونون الجنسية المغربية، دراسأحكام قا

 .2009 التعديلات، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى

 : يانزمحمد بو

الدراسات منشورات جمعية تنمية البحوث و ،المدنية دور النيابة العامة أمام المحاكم

 .1986طبعة  ،القضائية

 : محمد التغدويني

 .2006طبعة  فوس بريس، سيط في القانون الدولي الخاص، مطبعةالو

 : محمد زريول

توزيع اضرات في القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني: قاعدة الإسناد، طبع ومح

 .2006-2005 ولىالطبعة الأ مكتبة سجلماسة،

 : محمد سعيد عبد الرحمان
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فـي ة مقارنة قضائيـة، دراسية عامة للأحكام الالحكم الشرطي نحو إعادة صياغة نظر

 .1998، طبعة القاهرة العربيةة قانونـي المرافعـات المصري والفرنسي، دار النهض

  محمد عيد القصاص:

رنة في قانون المرافعات المصري التزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة، دراسة مقا

 .1994 ، طبعةالفرنسي، دار النهضة العربيةو

 : محمد الكشبور

محاولة للتمييز بين  المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، رقابة

 .2001الدار البيضاء، طبعة  -مطبعة النجاح الجديدة الواقع والقانون،

 : محمد كمال فهمي

أصول القانون الدولي الخاص، مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية، الطبعة الثانية 

1992.  

 : لموساويمحمد ا

الوراقة لمغربي، دراسة مقارنة، المطبعة وفي القانون الدولي الخاص ادة الإسناد قاع

 .2002 طنية مراكش، الطبعة الأولىالو

 : محمد المهدي

، مطبعة دار القلم الرباط، 62.06الجنسية المغربية في ضوء مستجدات القانون 

 .2010الطبعة الأولى 

 : محمود محمد ياقوت

ظرية الموضوعية، دراسة تحليلية النة بين النظرية الشخصية وة الدوليالروابط العقدي

 . 2003 جامعي الإسكندرية، الطبعة الأولىمقارنة، منشورات دار الفكر الو

 : ممدوح عبد الكريم حافظ

 ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ،المقارنالقانون الدولي الخاص الأردني و

 .1998ة طبع

 : موسى عبود
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 الطبعة الأولى ،المركز الثقافي العربي ،في القانون الدولي الخاص المغربيالوجيز 

  .1994أكتوبر 

 :نادية فضيل

 .2001 طبعة الجزائر، والتوزيع النشرن، دار هومة للطباعة والغش نحو القانو -

تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  -

 .2002الجزائر، 

 التوزيعو النشراضي الوطني، دار هومة  للطباعة وتطبيق القانون الأجنبي أمام الق -

 .2005 طبعة ،الجزائر

 نبيل إسماعيل عمر: 

 .1979، مؤسسة الثقافة الجامعية، طبعة إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية

 : هشام خالد

ي الخاص، منشـورات دار الفكر الجامع الدوليي في القانون إثبات القانون الأجنب -

 . 2001 الإسكندرية، الطبعة الثانية

للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم عليه كضابط الجنسية العربية للمدعى  -

 .2003العربية، دراسة فقهية قضائية مقارنة، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 

ضائي الدولي للمحاكم العربية، توطن المدعى عليه الأجنبي كضابط للاختصاص الق -

 .2003دراسة فقهية قضائية مقارنة، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 

طبيعته، دراسة  -مصادره -مباحثه -المدخل للقانون الدولي الخاص العربي، نشأته -

 .2003مقارنة، منشورات دار الفكر الجامعي الإسكندرية، طبعة 

قضائي الدولي للمحاكم العربية، منشأة المعارف موقع المال كضابط للاختصاص ال -

 .2008الإسكندرية، طبعة 

القانون القضائي الخاص الدولي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي الإسكندرية،  -

 .2012الطبعة الأولى 

الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية، دراسة مقارنة،  -

 .2012 عي الإسكندرية، الطبعة الأولىجاممنشورات دار الفكر ال
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محل الالتزام كضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية، منشورات دار  -

 . 2012 جامعي الإسكندرية، الطبعة الأولىالفكر ال

إحالة الدعوى إلى محكمة أجنبية، دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص،  -

 . 2012 ي الإسكندرية، الطبعة الأولىجامعمنشورات دار الفكر ال

الإحالة، دراسة تطبيقية في نطاق القانون الدولي الخاص العربي، منشورات دار  -

 . 2014 جامعي الإسكندرية، الطبعة الأولىالفكر ال

ي التفويض نطاق القانون الدولي الخاص العربي، منشورات دار الفكر الجامع -

 . 2014 الإسكندرية، الطبعة الأولى

 :هشام علي صادق

 .2002تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعية، طبعة  -

 .2005القانون الدولي الخاص، منشورات دار الفكر الجامعي الإسكندرية، طبعة  -

بيروت لبنان، النشر، الخاص، الدار الجامعية للطباعة ودروس في القانون الدولي  -

 .غير مذكورةالسنة  ،الطبعة الأولى

  هشام صادق علي و حفيظة السيد الحداد:

 .1999القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، طبعة 

 : يوسف سعيد البستاني

الجامع في القانون الدولي الخاص، المضمون الواسع المتعدد الموضوعات، 

 .2009منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 

 جع المتخصصة.المرا :ثانيا

 : حمانيإبراهيم با

داته في مدونة الأحوال الشخصية مستجائي في قضايا الأسرة، مرتكزاته والعمل القض

جنبية بالصيغة التنفيذية، نشر العقود الأتذييل الأحكام و المجلد الثاني: مدونة الأسرة،و

 .2009 يع مكتبة دار السلام الرباط، طبعةتوزو

 :أحمد عبد الكريم سلامة

 .1984 ، طبعةأصول المرافعات المدنية الدولية، مكتبة العالمية المنصورة -
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 .2000 طبعة فقه المرافعات المدنية الدولية، دار النهضة العربية القاهرة، -

 ، طبعةالتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية، دار النهضة العربية -

2007. 

 : أحمد قسمت الجداوي

 جنبية، دار النهضة العربية للنشرتنفيذ الأحكام الأختصاص القضائي ومبادئ الا

 .1979طبعة  القاهرة،

 حفيظة السيد الحداد:

الاختصاص  ائي الخاص الدولي، الكتاب الثاني:النظرية العامة في القانون القض

أحكام التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية لدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية والقضائي ا

 .  2013بنان، طبعة ل

 :عبد الفتاح بيومي حجازي

النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية، دراسة متعمقة في القانون الدولي الخاص، 

 .2004منشورات دار الفكر الجامعي الإسكندرية، طبعة 

 : قاسم عبد الحميد الضمور

دار  ،دراسة مقارنة - ليةالأجنبية وفقا للقانون الأردني والاتفاقيات الدوتنفيذ الأحكام 

 .2003 الطبعة الأولى ،وائل للنشر

 : نزيه نعيم شلالا

آراء الفقهاء، ارنة من خلال اجتهادات المحاكم ودعوى الصيغة التنفيذية، دراسة مق

 .2000لبنان، الطبعة الأولى  -منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس

 هشام خالد:

دراسة فقهية قضائية مقارنة في النظم القانونية، منشأة اهية الحكم القضائي الأجنبي، م

 . 2007المعارف الإسكندرية، طبعة 

 .الأبحاث الجامعية

 الجامعية.الرسائل ولا: أ

 : أديبة بواضيل
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رسالة لنيل دبلوم الدراسات  ،للطفل في الروابط الدولية الخاصةالمصلحة الفضلى 

كلية العلوم القانونية  ،د اللهدي محمد بن عبجامعة سي ،العليا المعمقة في القانون الخاص

 .2006 – 2005السنة الجامعية  ،والاقتصادية والاجتماعية بفاس

 : أسماء المرابط

يا بحث لاستكمال نيل دبلوم الدراسات العل ،دور النيابة العامة في مدونة الأسرة

ية والاقتصادية الخامس كلية العلوم القانون جامعة محمد ،المعمقة في القانون المدني

 .2007 – 2006 ، السنة الجامعيةأكدال -الرباط ،الاجتماعيةو

 جميلة أوحيدة:

نظام الأحوال الشخصية للجالية المغربية بالأراضي المنخفضة، دبلوم الدراسات 

جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية العليا في القانون الخاص، 

 .1995-1994، السنة الجامعية كدالأ -الرباط ،والاجتماعية

 : جهاد أكرام

تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص 

الخامس كلية العلوم  جامعة محمد ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،المغربي

 .2006 – 2005جامعية السنة ال ،الرباط أكدال ،القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 : حسن إبراهيمي

رسالة  ،لطلاق بالإرادة المنفردة بالمغربتطور تعامل القضاء الفرنسي مع قواعد ا

الخامس كلية  جامعة محمد ،لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص

 2005امعية السنة الج ،السويسي - الرباط ،العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

– 2006. 

  :حسن لحلو الملوخي

رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في ، المسطرة المدنيةالقانون الدولي الخاص و

 ،جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، القانون الخاص

 .1998 -1997السويسي 

 دخلافي سفيان:
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لقانون الجنائي الدولي، مذكرة من أجل الحصول على مبدأ الاختصاص العالمي في ا

شهادة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر بن يوسف بن 

  2008-2007خدة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 

 : رشيد الدودي

عليا العلاقات المالية بين الزوجين وفق مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات ال

 ،العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةكلية  جامعة عبد المالك السعدي، المعمقة،

 2006-2005طنجة، السنة الجامعية 

 : سعيد ريمي

بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  ،لتنفيذ الجبري في المادة المدنيةقواعد ا

الاجتماعية م القانونية والاقتصادية وكلية العلو، جامعة الحسن الثاني ،القانون الخاص

 .2002 – 2001السنة الجامعية  ،الدار البيضاء عين الشق

 : الطيب برادة

 ،سطرة المدنية في التشريع المغربيعملا وفق المأصول التنفيذ الجبري قانونا و

كلية  ،الثاني جامعة الحسن ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص

 – 1986السنة الجامعية  ،م القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاءالعلو

1987. 

 : عادل أزرقان

، الاتفاقيالنقل غير المشروع للأطفال، دراسة في ضوء القانون الدولي الخاص 

الاتفاقية المغربية الاسبانية نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في 

الاجتماعية، العلوم القانونية والاقتصادية واص، جامعة محمد الخامس، كلية القانون الخ

 .2005 -2004أكدال، السنة الجامعية  -الرباط 

 : فريان عبد العزيز بن عبد الرحمان بن عبد الله آل

الأجنبية في المملكة العربية السعودية، بحث لنيل و تنفيذ أحكام التحكيم الوطني

السنة الجامعية ، كلية الدراسات العليا، يف العربية للعلوم الأمنيةجامعة نا، الماجستير

2002. 
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 : عبد الله درميش

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون  ،التحكيم الدولي في المواد التجارية

الاجتماعية الدار و لاقتصاديةاالثاني، كلية العلوم القانونية والخاص، جامعة الحسن 

 .1983-1982 سنة الجامعيةالبيضاء، ال

  عبد الله مخلص:

نظام التوارث في القانون الدولي الخاص المغربي، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا 

- الرباطالاجتماعية والاقتصادية كلية العلوم القانونية و ،جامعة محمد الخامسالمعمقة، 

 .2007 – 2006 ، السنة الجامعيةأكدال

 : العربي محمدي

رسالة لاستكمال نيل دبلوم الدراسات  ،مؤسسات مدونة الأسرةالأوربي والقاضي 

 جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية، العليا المعمقة في القانون الخاص

 .2007 – 2006السنة الجامعية  ،أكدال –الرباط  والاقتصادية والاجتماعية

 : عزيز بكور

المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا النفاذ المعجل في قانون المسطرة المدنية 

عين  الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةالمعمقة، جامعة الحسن 

 .2000الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 

  عفاف المصمودي:

لي الخاص المغربي ضوابط الإسناد الخاصة بالأحوال الشخصية في القانون الدو

جامعة ، بحث لاستكمال نيل دبلوم دراسات الماستر في القانون الخاص، المقارنو

، السنة أكدال –الرباط  الاجتماعيةالخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية و محمد

 .2008 – 2009 الجامعية

 : مازن الحسين محمد الجعفري

ملكة العربية قها في الممدى تطبيثناءاتها واستاعدة إقليمية الأنظمة الجنائية وق

 . 1997 الة لنيل درجة الماجستير، الرياضرس ،السعودية

 : محمد لحبيب
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بحث لنيل دبلوم الدراسات  ،في القانون الدولي الخاص المغربيتطور مشكلة التكييف 

والاقتصادية جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية ،لعليا المعمقة في القانون المدنيا

 .2000 – 1999السنة الجامعية  ،أكدال – الرباط الاجتماعيةو

 : محمد الحسني الوزاني

رسالة لنيل دبلوم  ،جنبية في مجال الروابط العائليةدعوى الصيغة التنفيذية للأحكام الأ

 الاجتماعيةوالاقتصادية و  الخامس كلية العلوم القانونيةجامعة محمد ،الدراسات المعمقة

 .2007 – 2006 ، السنة الجامعيةأكدال –الرباط 

 : محمد الشيلح

مظاهره في نظرية العقد، والعقود: أسسه رادة في ضوء قانون الالتزامات وسلطان الإ

الخامس، كلية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد 

 .1983 ، السنةأكدال –الرباط  الاجتماعيةو الاقتصاديةالعلوم القانونية و

 : ومصطفى بوهر

الالتزام بالنفقة في القانون الدولي الخاص المغربي، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا 

 –الرباط  الاجتماعيةوالاقتصادية وجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية المعمقة، 

 .2004 – 2005 ، السنة الجامعيةأكدال

 .الأطروحاتثانيا: 

 : أحمد عوبيد

ة بين الزوجين في القانون الدولي الخاص المغربي، رسالة الماليالروابط الشخصية و

الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد 

 .2011-2010أكدال، السنة الجامعية  –الاجتماعية الرباط و

 : أحميدو أكري

أطروحة لنيل  ،ومقارنةية تأصيلدفع بعدم القبول دراسة تحليلية والطبيعة القانونية لل

كلية العلوم القانونية  ،جامعة محمد الخامس ،دكتوراه الدولة في القانون الخاص

 .1994 – 1993 ، السنة الجامعيةأكدال –الرباط  الاجتماعيةوالاقتصادية و

 : إدريس الحياني
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 ية في قانون المسطرتيندراسة تحليل ،نظرية البطلان في القانون المسطري المغربي

جامعة الحسن  ،دكتوراه الدولة في القانون الخاصأطروحة لنيل  ،المدنية والجنائية

السنة  ،عين الشقالاجتماعية الدار البيضاء والاقتصادية كلية العلوم القانونية و ،الثاني

 .2003 – 2002الجامعية 

 : أمال العلوي

لة لنيل الدكتوراه في تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون الدولي الخاص المغربي، رسا

الرباط  الاجتماعيةوالاقتصادية كلية العلوم القانونية و ،جامعة محمد الخامسالحقوق، 

 .2001 – 2002 ، السنة الجامعيةأكدال –

 : ربيعة بنغازي

أطروحة لنيل الدكتوراه  ،ن خلال الاجتهاد القضائي المغربيأحكام التطليق للضرر م

 ةالخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادي جامعة محمد ،في القانون الخاص

 .2001 – 2000 ، السنة الجامعيةأكدال –الرباط  الاجتماعيةو

 : عوض أحمد المحسن العبد العزيز الزعبي

ة لنيل دكتوراه الدولة في أطروح ،ي بواسطة قيم في القانون المغربيالحكم المدن

الاجتماعية الرباط ية والاقتصادية ووم القانونجامعة محمد الخامس كلية العل، الحقوق

 .1993 – 1992 ، السنة الجامعيةأكدال

 : محمد جطيق

جامعة  ،أطروحة لنيل الدكتوراه ،النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب

الدار  -الاجتماعية عين الشقكلية العلوم القانونية والاقتصادية و ،الحسن الثاني

 .2008 -2007ية السنة الجامع ،البيضاء

  محمد عبد الله محمد المؤيد:

منهج القواعد الموضوعية في فض المنازعات الخاصة ذات الطابع الدولي، دراسة 

تأصيلية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 

 م. 1997 -هــ  1418السنة الجامعية 

 محمد منير ثابت: 
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مادة التعاقد، دراسة لدور الإرادة في تحديد القانون الواجب  تنازع القوانين في

كلية العلوم  ،الحسن الثانيجامعة التطبيق، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، 

 الدار البيضاء، السنة الجامعية –عين الشق  الاجتماعيةالقانونية والاقتصادية و

2001 – 2000. 

 : نعيمة البالي

ي لاتفاقيات حقوق الطفل، أطروحة لنيل الدكتوراه في ملائمة التشريع المغرب

الاجتماعية بوجدة، الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الحقوق، جامعة محمد

 . 2003سنة 

 الندوات.المقالات و

 ت.المقالا أولا:

 : مانيباحإبراهيم 

 .31السنة  ،148العدد ، مجلة القضاء والقانون ،لمغربتنفيذ الأحكام الأجنبية في ا

 : إدريس بلمحجوب

مجلة رسالة  ،كام مدنية لها صلة بالنظام العامصفة النيابة العامة للطعن في أح

 .1987أبريل  4العدد  ،المحاماة

 : امبارك بوطلحة

تباين الاختصاص النوعي بين محاكم الدرجة الأولى، سلسلة ندوات محكمة، العدد 

 .2003، السنة 2

 : جمال الطاهري

مجلة القانون المغربي.  ،ارج كمحدد للضبط في مدونة الأسرةة الإقامة بالخمراعا

 . 2007 -11العدد 

  حسام الدين فتحي ناصف:

نظام رقابة القضاء الوطني للحكم الأجنبي، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية 

 .1997 والاقتصادية، العدد الثاني، يوليوز

 : حسين الدين كامل الأهواني
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لعقيدة، مجلة جاهات الحديثة لمحكمة النقض في سبيل الحد من الغش في تغيير االات

 .1972يناير  -عة عين شمس، العدد الأولالاقتصادية، جامالعلوم القانونية و

 : الحسين محجوبي

 12-11العدد  ،مجلة الندوة ،الزوج بالتزاماته في عقد النكاح الفسخ بسبب إخلال

 .95 – 94السنة 

  :يميحنان ابراه

مجلة  ،الحريات في ظل الاتفاقيات الدوليةاجتهاد القاضي في مجال الحقوق و

  .4 العدد ،الاجتهاد القضائي

 : تابة والراف

 .2005ماي  6العدد  ،مجلة الملف، ابة العامة على ضوء قانون الأسرةالني

 : خالد برجاوي

 .16العدد  ،رافعةتقييم مدونة الأسرة من زاوية القانون الدولي الخاص، مجلة الم

 : رشيد مشقاقة

المحاكم الإدارية، سلسلة اص النوعي بين المحاكم العادية وإشكالية الدفع بعدم الاختص

 .2003، السنة 2ندوات محكمة، العدد 

 : زهور الحر

اقتصاد و المجلة المغربية لقانون ،ء في تفعيل مقتضيات قانون الأسرةدور القضا

 .2004 – 50العدد  ،التنمية

  :سيهام عكوش

 الماجستيرملخص مذكرة لنيل درجة  :وتفسيرا دراسة مقارنة إثباتا الأجنبيالقانون 

قرة بومرداس كلية الحقوق جامعة امحمد بو ،ة الدكتوراهمدرس إطارفي الحقوق في 

   2010 -2009السنة الجامعية  :الجزائر

 :شوقي نجيب

 ، الأجنبي وفق قواعد مدونة الأسرةم الأحكام القانونية الجديدة المتعلقة بتنفيذ الحك

 .2004 -5العدد  ،مجلة رسالة الدفاع
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 : الطيب بن لمقدم

السنة  ،11العدد  ،مجلة الإشعاع ،في التشريع المغربيالطعون في المادة المدنية 

 .1994يوليوز  ،السادسة

  :طلال ياسين العيسى

 مجلة ،النظام العام دراسة قانونية في علاقة الاختصاص القضائي الدولي بقواعد

 .2009 ولالأالعدد  25المجلد  ،القانونيةجامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و

  :عادل احمد الطائي

 ،قواعد التفسير القضائي الدولي للمعاهدة الدولية دراسة في قانون المعاهدات الدولية

 2011.ابريل  46العدد  ،القانونمجلة الشريعة و

  :عادل بن عبد الله

الصادرة عن جامعة محمد خيضر مجلة المفكر ، رات العملية للدفع بالنظام العامباالاعت

 .3العدد  ،بسكرة

 : عبد الحميد عمور

 .1959يناير  15العدد  ،القانونجلة القضاء و، ممهمتها لدى المحاكم، العامة النيابة

 : عبد العالي المومني

مجلة ، من مدونة الأسرة 3ل من خلال الفصواقع النيابة العامة تأملات حول عمل و

 .2005يونيو  5العدد  ،القسطاس

 عبد العزيز سرحان:

قواعد القانون الدولي العام في أحكام المحاكم وما جرى عليه العمل، المجلة المصرية 

 .1972، السنة 29للقانون الدولي، العدد 

 : عبد الله درميش

ضائية التي صادق عليها الاتفاقيات القالحكم الأجنبي في ضوء التشريع و قيمة

 .20مجلة المحاماة، العدد  ،المغرب

 : عبد المنعم كيوة

 سناد الحضانة خاضع للاعتراف به وتنفيذه بتونس هل أن الحكم الأجنبي القاضي بإ
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، المجلة القانونية التونسية ،التنفيذية أمام المحاكم التونسيةالإكساء بالصيغة  لإجراء

 .1998السنة 

 : العربي المجبوذ

 .31كيف نحرر الأحكام، مقال منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 

 : علال ياسين العيسى

 دراسة قانونية في علاقة الاختصاص القضائي الدولي بقواعد النظام العام، مجلة

 .2009العدد الأول  ،25الاجتماعية، المجلد جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و

 : العياشي المسعودي

مجلة  ،ي من زاوية القانون الدولي الخاصة تقييم قانون المسطرة المدنية الحالمحاول

 .1990السنة  6العدد  ،الاقتصادالقانون و

 :فؤاد ديب

جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  مجلة ،نظم تنازع القوانين الوطنيةو لدوليالمحكم ا -

 .2008الثاني العدد  24 لدالمج ،القانونيةو

التشريعات و الكساء في الاتفاقيات الدوليةلتحكيم الدولي بين البطلان واتنفيذ أحكام  -

العدد  27المجلد ، الاقتصاديةة جامعة دمشق للعلوم القانونية ومجل ،الحديثة العربية

 .2011الثالث 

 : فؤاد كحيحلي

 .1990السنة  6العدد  ،مجلة القصر ،تنفيذ الأحكام الأجنبيةالنظام العام المغربي و

 : بلهاشمي محمد

 .2003السنة  8العدد  ،مجلة المحامون ،نية المترتبة عن التبليغ للمحاميالآثار القانو

 : محمد بن لمقدم

نونبر  2العدد  ،مجلة رسالة الدفاع ،الأحكام الأجنبية في مادة الطلاقإشكالية تنفيذ 

 .2001السنة 

 : محمد الخضراوي

 .2006شتنبر  1العدد  ،مجلة محاكمة، ة التنفيذيةتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغ
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 : محمد شعيبي

 السنة 6العدد  ،الاقتصادو مجلة القانون ،مركز القانون الأجنبي أمام القضاء المغربي

1990. 

 : محمد المقريني

 ،جية وفقا لمدونة الأسرة المغربيةتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة بإنهاء العلاقة الزو

 .2007توبر أك 11العدد ، مجلة الملف

 : محمد الكشبور

أثر الحكم بعدم الاختصاص، دراسة على ضوء القوانين الإجرائية المغربية، مجلة 

 .1999أكتوبر  1العدد  ،المنتدى

  :محي الدين جمال

 ،الجزائرية الإجراءاتمن قانون  11-10تنازع الاختصاص القضائي الدولي المواد 

 6.العدد  ،مجلة المفكر

 : يوسف وهابي

أبريل  3العدد  ،مجلة الملف ،العامة في مدونة الأسرة الجديدة تصاصات النيابةاخ

2004. 

  :محمد وليد هاشم المصري

القاضي الوطني  أمام الأجنبيالقانون و الإسنادقاعدة  إلى الإلزاميةمدى تلازم النظرة 

 ،ونالقانمجلة الشريعة و ،نحو موقف موحد لتشريعات القانون الدولي الخاص العربية

 2008.يوليوز   35العدد

 .الندواتثانيا: 

  :امجد عبد الفتاح احمد حسان و والي جمال

 الأوللملتقى الدولي ا عدالة ضابط الجنسية في تحقيق مصلحة الزوجة الجزائرية:

البحث وزارة التعليم العالي و 2007_04_8/9/10 الأجنبيحول تطبيق القانون 

  الاغواط.العلمي جامعة 

 : دخديجة مفي
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معية الوطنية الحضن، مدونة الأسرة أي جديد؟ أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الج

 .2005؟ "لشخصية إلى مدونة الأسرة أي جديدمن مدونة الأحوال اتحت عنوان "

 : السعدية بلمير

أشغال ندوة  ،صية من خلال الاجتهادات القضائيةالأحوال الشخالاتفاقيات الدولية و

تحت عنوان  ،ز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسانمية نظمها مركعل

 .2002" خلي من خلال الاجتهادات القضائيةاالقانون الد"الاتفاقيات الدولية و

 : سفيان ادريوش

من مدونة  128كيف نقرأ مقتضيات تنفيذ الأحكام الأجنبية على ضوء المادة 

فاق المنعقدة بكلية الحقوق الآالحصيلة وعام من التطبيق  ندوة مدونة الأسرة الأسرة؟

شورات مجموعة البحث في القانون من 2005فبراير  18 – 17يومي  ،وجدة

 .1سلسلة الندوات العدد  ،والأسرة

 : عبد الرزاق نجي

أشغال الندوة الوطنية  ،المعوقاتلعامة في قضايا الأسرة الحصيلة ودور النيابة ا

ون مع وزارة العدل ابالتعالقانون والأسرة ومجموعة البحث في  المنظمة من طرف

الأسرة عام من بمساهمة مؤسسة فريدريتش نيومان الألمانية في موضوع مدونة و

 .2005فبراير  18 – 17الآفاق التطبيق الحصيلة و

 : عبد السلام الشماتي

التركة الشاغرة الآيلة للدولة من خلال موقف محكمة الاستئناف بالرباط، ندوة خاصة 

كمة ناسبة الذكرى المئوية لتأسيس محكمة الاستئناف بالرباط، سلسلة الندوات بمحبم

 .2013السنة  6الاستئناف بالرباط، العدد 

 : عزيزة هندار

راسية التي نظمتها وزارة العدل الأيام الد ،النيابة العامة في مدونة الأسرة دور

سلسلة  " بية المتوازنةالمعهد العالي للقضاء حول "المدونة دعامة للأسرة المغرو

 .2006طبعة  8 راسيةدالأيام الالندوات واللقاءات و

 : علي المواق
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 .2003 – 2العدد  ،سلسلة ندوات محكمة ،القضاء الأسري أية آفاق

 : محمد بنعبد النبوي

أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية  ،ر النيابة العامة في قضاء الأسرةدو

خصية إلى مدونة الأسرة أي وان "من مدونة الأحوال الشالوطنية الحضن تحت عن

 .2005" جديد ؟

 :الداخلية والاتفاقية النصوص القانونية

 القوانين المغربية. أولا:

 .القانونية الداخليةالنصوص  -

، الجريدة الرسمية قانون الجنسية المغربيةبسن  1-58-250ظهير شريف رقم  -

بالقانون رقم المعدل  ،)1958شتنبر  19( 1378ربيع الأول  4بتاريخ  2395عدد 

ربيع الأول  3بتاريخ  1-07-80الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  06-62

 23( 1428ربيع الأول  3بتاريخ  5513)، ج.ر عدد 2007مارس  23( 1428

 ).2007مارس 

باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل المتعلق  1969أكتوبر  20ظهير  -

 .1970يناير  29المرسوم التطبيقي لهذا الظهير الصادر بتاريخ  ،ملين بالخارجالعا

 1394رمضان  11الصادر في  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -

، ج.ر عدد قانون المسطرة المدنية)، بالمصادقة على نص 1974شتنبر  28(

عديله )، كما وقع ت1974شتنبر  30( 1394رمضان  13مكرر بتاريخ  3230

الموافق  1414ربيع الأول  22المؤرخ في  1.93.206بمقتضى الظهير الشريف 

 15( 1414ربيع الأول  27بتاريخ  4220)، ج.ر عدد 1993سبتمبر  10ل (

 ).1993شتنبر 

بتنفيذ  2001-06-22الصادر بتاريخ  2001-06-127ظهير شريف رقم  -

، والمنشور ب ج.ر عدد نلمهنة التراجمة المحلفوالمنظم  50-00القانون رقم 

 .2001-07-19بتاريخ  4918
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أكتوبر  3( 1423من رجب  25الصادر في  1-02-293الظهير الشريف  -

، الجريدة الرسمية عدد بالحالة المدنيةالمتعلق  37-99)، بتنفيذ القانون رقم 2002

 ).2002نوفمبر  7( 1423رمضان  2بتاريخ  5054

فبراير  3( 1424ذي الحجة  12 صادر في 1.04.22ظهير شريف رقم  -

، الجريدة الرسمية عدد مدونة الأسرةبمثابة  70.03) بتنفيذ القانون رقم 2004

 .2004فبراير  5الموافق لـ  1424ذي الحجة  14بتاريخ  5184

فبراير  3( 1424ذي الحجة  12صادر في  1.04.24ظهير شريف رقم  -

تمم بموجبه الظهير الشريف رقم المغير والم 73.03) بتنفيذ القانون رقم 2004

) المعتبر 1974يونيو  15( 1394جمادى الآخرة  24الصادر في  1.74.338

 .بالتنظيم القضائي للمملكةبمثابة قانون المتعلق 

 قانون الماليةبتنفيذ  2004-12-29بتاريخ  1-04-255الظهير الشريف رقم  -

 2004-12-30بتاريخ  5278ج.ر عدد  2005لسنة  26-04رقم 

أكتوبر  20( 1429شوال  20صادر في  1-08-101ظهير شريف رقم  -

، القانون المنظم لمهنة المحاماةالمتعلق بتعديل  28-08)، بتنفيذ القانون رقم 2008

 ).2008نوفمبر  6( 1429ذو القعدة  7بتاريخ  5680الجريدة الرسمية عدد 

 المناشير والدوريات: -

الخارجية والتعاون والداخلية والشغل والتكوين  التعليمات المشتركة بين وزارة -

التي وضعت مساطر  1966غشت  11بتاريخ  33المهني والعدل والمالية رقم 

 . تصفية تركة المغاربة الهالكين بالخارجعملية إلى جانب ما ورد في 

يوليوز  20الصادر عن وزارة العدل بتاريخ  60-20المنشور الوزاري رقم  -

 النظر في ميراث المغربي المسلم والمسلم الأجنبي القاطنفي موضوع " 1970

، 1960، السنة الرابعة نونبر 33" منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد بالمغرب

 .122ص: 
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في  1979ماي  17الصادر عن وزارة العدل بتاريخ  854المنشور الوزاري رقم  -

، 1979يوليوز  18لسنة " مجلة القضاء والقانون، ازواج معتنقي الإسلامموضوع "

 .396، ص: 129العدد 

في  1982أبريل  8الصادر عن وزارة العدل بتاريخ  929المنشور الوزاري رقم  -

" منشور بمجلة القضاء والقانون، زواج الأجانب المسلمين بنساء مغربياتموضوع "

 .219، ص: 1983، السنة غشت 131العدد 

 النصوص الاتفاقية. -

، وتونسالقضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين المغرب  اتفاقية التعاون -

غشت  3( 1386ربيع الثاني  15بتاريخ  2805المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 

1966.( 

 والجزائراتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بين المغرب  -

 27مكرر بتاريخ  2945ة عدد والبروتوكول الملحق بها، المنشورة بالجريدة الرسمي

 ).1969أبريل  15( 1389محرم 

، والسينغالاتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين المغرب  -

أبريل  16( 1389محرم  28بتاريخ  2946المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 

1969.( 

قضائية وتسليم المجرمين بين اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام ال -

جمادى  26بتاريخ  3327، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد وإيطالياالمغرب 

 ).1976ماي  26( 1396الأولى 

 7البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي والملحق بها المؤرخين بــ  -

إحداث سلطة المتعلق بتمديد الاتفاقية إلى النزاعات الإدارية وب 1957أكتوبر 

مركزية في ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي عن إجراء التصديق بين المغرب 

 7( 1408صفر  12بتاريخ  3910، المنشور بالجريدة الرسمية عدد وفرنسا

 ).1987أكتوبر 
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الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي المبرمة بين المغرب  -

 7( 1408صفر  12بتاريخ  3910بالجريدة الرسمية عدد  ، المنشورةوفرنسا

 ).1987أكتوبر 

اتفاقية التعاون القضائي في الميدانين المدني والجنائي المبرمة بين المغرب  -

 7( 1409محرم  24بتاريخ  3958، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد وبولونيا

 ).1988سبتمبر 

لمدنية والتجارية والإدارية وتبادل المعلومات اتفاقية التعاون القضائي في المادة ا -

 3958، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد وبلجيكاالقانونية المبرمة بين المغرب 

 ).1988سبتمبر  7( 1409محرم  24بتاريخ 

اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم  -

، المنشورة بالجريدة والإمارات العربية المتحدةغرب المجرمين المبرمة بين الم

 ).1994أغسطس  4( 1414صفر  14بتاريخ  4214الرسمية عدد 

، المنشورة ومصراتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين المغرب  -

أكتوبر  16( 1418جمادى الآخرة  13بتاريخ  4526بالجريدة الرسمية عدد 

1997.( 

اقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية المبرمة بين المغرب اتف -

 1420ربيع الأول  3بتاريخ  4700، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد وإسبانيا

 ).1999يونيو  17(

، المنشورة بالجريدة الرسمية  وإسبانيااتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين المغرب  -

 ).1999يونيو  17( 1420ربيع الأول  3تاريخ ب 4700عدد 

اتفاقية التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة  -

، المنشورة بالجريدة وإسبانياوحق الزيارة وإرجاع الأطفال المبرمة بين المغرب 

 ).1999يونيو  17( 1420ربيع الأول  3بتاريخ  4700الرسمية عدد 
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اقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص المبرمة بين اتف -

جمادى الأولى  7بتاريخ  4718، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد ومصرالمغرب 

 ).1999أغسطس  19( 1420

، والصيناتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية المبرمة بين المغرب  -

 14( 1421جمادى الأولى  13بتاريخ  4821جريدة الرسمية عدد المنشورة بال

 ).2000أغسطس 

والولايات اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي المبرمة بين المغرب  -

جمادى  13بتاريخ  4821، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد الأمريكية المتحدة

 ).2000أغسطس  14( 1421الأولى 

ون القضائي وتبادل المعلومات القانونية في المادة المدنية والتجارية اتفاقية التعا -

 27بتاريخ  4918، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد وألمانياالمبرمة بين المغرب 

 ).2001يوليو  19( 1422ربيع الآخر 

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية  -

 13بتاريخ  4956، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والكويتمبرمة بين المغرب ال

 ).2001نوفمبر  29( 1422رمضان 

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية  -

 13بتاريخ  4956، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد والبحرينالمبرمة بين المغرب 

 ).2001نوفمبر  29( 1422مضان ر

، وتركيااتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية المبرمة بين المغرب  -

ديسمبر  9( 1423شوال  4بتاريخ  5063المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 

2002.( 
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مة اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المبر -

شوال  14بتاريخ  5066، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد وسوريابين المغرب 

 ).2002ديسمبر  19( 1423

 .قوانين الدول العربية ثانيا:

 .1928لسنة  30رقم  في العراق الأجنبيةالمحاكم  أحكامقانون تنفيذ  -

 .1948لعام  131رقم  القانون المدني المصري -

 .1951لسنة  40رقم  القانون المدني العراقي -

 المنشور ب ج.ر عدد 1952لسنة  8الرقم  الأجنبية الأردني الأحكام تنفيذ قانون -

 .16/02/1952 بتاريخ) 1100(

 قانون المرافعات المدنية بإصدار 1971 ) لسنة12مرسوم بقانون رقم ( -

 ي.البحرين والتجارية

 .1976لعام  43رقم  القانون المدني الأردني -

 قانون المرافعات المدنية والتجاريةبإصدار  1980لسنة  38بالقانون رقم مرسوم  -

 الكويتي.

 .28/3/1983لسنة  الإجراءات المدنية السوداني قانون -

صادر في  90مرسوم اشتراعي رقم  قانون أصول المحاكمات اللبناني -

16/09/1983. 

 والتجارية المصريقانون المرافعات المدنية بإصدار  1986لسنة  13قانون رقم  -

 وفق آخر التعديلات.

المنشور ب ج.ر  1988لسنة  24رقم  قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني -

 14في صيغته المعدلة بموجب القانون رقم  1988-04-02بتاريخ  3545عدد 

والقانون المعدل  2001-03-18بتاريخ  4480المنشور ب ج.ر عدد  2001لسنة 

والقانون المعدل  2002-05-16ب  4547لمنشور ب ج.ر ا 2002لسنة  26رقم 
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-02-02المنشور في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  2006لسنة  16رقم 

2006. 

المعدل بمقتضى القانون  1995لسنة  11رقم  قانون الاجراءات المدنية الاماراتي -

 .2005لسنة  301الاتحادي رقم 

مجلة يتعلق بإصدار  1998نوفمبر  27 مؤرخ في 1998لسنة  97قانون عدد  -

 .القانون الدولي الخاص التونسية

الصادر بموجبه القانون رقم  قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجزائري -

 ).2008فبراير  25( 1429صفر  18ي المؤرخ ف 09.08
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 145...........التنفيذية بالصيغة الأجنبية الأحكام ممارسة دعوى تذييل ع الأول:الفر
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التنفيذية لأحكام  يغةبالص الأجنبية امالأحك : خضوع دعوى تذييلالمبحث الأول    

 146...............................................................النظرية العامة للدعوى
 بالصيغة الأجنبية الأحكام ول: انطباق القواعد العامة للتقاضي على دعوى تذييلالمطلب الأ      

 147.التنفيذية...........................................................................................

 148.................التنفيذية بالصيغة الٔجنبية الٔحكام الفقرة الٔولى: شروط قبول دعوى تذييل       

 149......التنفيذية بالصيغة الٔجنبية الٔحكام الفقرة الثانية: تضييق النطاق الشخصي لدعوى تذييل       

 152..................بتنفيذ الأحكام الأجنبية أولا: استدعاء المدعى عليه في الدعاوى المتصلة        

 154..............................قانون المسطرة المدنيةمن  32وجوب تطبيق الفصل ثانيا:         

 154...........................................................المطلب الثاني: ممارسة الطعن.      

 155.......... المغربي القاضي بتذييل الحكم الٔجنبي بالصيغة التنفيذيةالطعن في الحكمالفقرة الٔولى:        

 157..............................الخارج عن الخصومةالفقرة الثانية: مسأةٔ الطعن بتعرض الغير        

 بالصيغة الأجنبية الأحكام وى تذييلصوصية إجراءات دع: خالمبحث الثاني    

 158.......................................................................التنفيذية.........
 158....التنفيذية بالصيغة الأجنبية الأحكام المطلب الأول: التنظيم الإجرائي لدعوى تذييل      

 159........التنفيذية بالصيغة الٔجنبية الٔحكام الفقرة الٔولى: ترجيح الصفة التنفيذية لدعوى تذييل       

 160...........................مدنيةالمسطرة المن قانون  430أولا: الإحالة على الفصل            

 161.......التنفيذية عن موضوع النزاع بالصيغة الأجنبية الأحكام ثانيا: استقلال دعوى تذييـل           

  161..........التنفيذية بالصيغة الٔجنبية الٔحكام الفقرة الثانية: أٔثار التنظيم الٕاجرائي لدعوى تذييل       

 بالصيغة الأجنبية الأحكام لثاني: الوثائق الضرورية لممارسة دعوى تذييلالمطلب ا       

 163..التنفيذية..........................................................................................

يغني عن توفر من ق.م.م لا  431 الفقرة الٔولى: ضرورة احترام الشكليات المنصوص ػليها في الفصل       

 163..............................................................الدعوى الشروط العامة لصحة

 164...........................................ة للدعوىأولا: ضرورة توفر الشروط العام        

 165....................بالصيغة التنفيذيةجنبية ثانيا: الوثائق المرفقة بدعوى تذييل الأحكام الأ        
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الفقرة الثانية: اختلاف الجزاء القانوني المترتب عن ػدم الٕادلاء بالوثائق المرفقة بمقال طلب        

 168...................................................................................التنفيذ

 168.............................................................القبولدم أولا: الدفع بع        

 170................................................................رفض الطلبثانيا:         

صعوبات قانونية في تحديد الجهات المتدخلة في دعوى تذييل الأحكام  الفرع الثاني:

 172............................................................التنفيذيةالأجنبية بالصيغة 

التعديلات ق.م.م و 430م بين مقتضيات الفصل : عدم الانسجاالمبحث الأول    

 الأجنبية الأحكام القانونية المرتبطة بتحديد المحكمة المختصة بالنظر في دعوى تذييل

 174.....................................................التنفيذية................ بالصيغة

 175المطلب الأول: اختلاف الأسس القانونية المحددة للجهة القضائية المختصة نوعيا....      

 بالصيغة الٔجنبية الٔحكام وى تذييلة الابتدائية مببدأٔ ػام في دعالفقرة الٔولى: اختصاص المحكم       

 176.................................................................................التنفيذية

 176...............................ا هيئة قضائيةأولا: اختصاص المحكمة الابتدائية باعتباره        

 177.............................................ائيةثانيا: اختصاص رئيس المحكمة الابتد        

 الٔجنبية الٔحكام الفقرة الثانية: الاس تثناء الوارد ػلى اختصاص المحكمة الابتدائية في دعوى تذييل       

 178..........................................................................ذيةالتنفي بالصيغة

صة ية المتبعة في تحديد الجهة المختالمطلب الثاني: اختلاف في المنهجية القانون      

 181..............................................................................................مكانيا

ق.م.م بالقاػدة العامة المعمول بها في تحديد الاختصاص  430الفقرة الٔولى: تقييد الفصل        

 181...................................................................................المكاني

 183.......................ق.م.م 27ول به في الفصل الفقرة الثانية: الخروج عن الاس تثناء المعم       

 بالصيغة الأجنبية الأحكام وى تذييلتدخل النيابة العامة في دع: المبحث الثاني    

 185........................................الإلزام..............الإمكانية ونفيذية بين الت
  185...............امي للنيابة العامة.......المطلب الأول: الأساس القانوني للتدخل الانضم      
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دعوى تذييل الٔحكام  دور الممارسة العملية في تكريس التدخل الانضمامي نلنيابة العامة فيالفقرة الٔولى:        

 186..................................................................الٔجنبية بالصيغة التنفيذية

 187..............................................أولا: تبليغ القضايا المدنية للنيابة العامة        

 189....بالصيغة التنفيذية الأحكام الأجنبية دعوى تذييلمراقبة  تقديم المستنتجات دليل علىثانيا:         

 191..................................ق القواػد العامةالفقرة الثانية: ترجيح الدور الانضمامي وف       

 191.................................طرة المدنيةمن قانون المس 9أولا: تمديد حالات الفصل         

 الأجنبية الأحكام ثانيا: حماية النظام العام تستوجب إدخال النيابة العامة طرف منضم في دعوى تذييل        

 192.........................................................................التنفيذية بالصيغة

 الأجنبية الأحكام ي دعوى تذييلدودية الدور الرئيسي للنيابة العامة فمح المطلب الثاني:      

                             193.............................................التنفيذية..................................... بالصيغة

 194.............................فاقيات الدوليةالفقرة الٔولى: محدودية الدور الرئيسي وفق الات        

التنفيذية ضد من  بالصيغة الٔجنبية الٔحكام  لتوجيه دعوى تذييل: انعدام الٔساس القانونيالفقرة الثانية       

 197..................................................................................له الحق

 بالصيغة الأجنبية الأحكام رة على دعوى تذييلمن مدونة الأس 3أولا: عدم انطباق أحكام المادة         

 198.................................................................................التنفيذية

 200....................................نة الأسرةمن مدو 128ثانيا: النطاق الخاص للمادة         

في تنظيم دعوى تذييل  والاتفاقيم بين النص الوطني عدم الانسجا الفصل الثاني:

 420الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية..................................................

اختلاف المنهجية المتبعة في الاتفاقيات الدولية بخصوص تنظيم شروط  الفرع الأول:

 206...................................................................جنبيتنفيذ الحكم الأ

: على مستوى الحلول القانونية المتبعة بشأن شرط الاختصاص المبحث الأول    

 206.....................................................القضائي الدولي..................
تي يحتكم إليها في تحديد شرط الاختصاص ازدواجية المرجعية القانونية ال المطلب الأول:      

 207......................................القضائي الدولي.............................................
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في تحديد شرط الاختصاص القضائي  صريحة إلى القانون الذي يرجع إليهالٕاشارة الالفقرة الٔولى:        

     207...................................................................................الدولي

 207.............................................الرجوع إلى قانون المحكمة الأجنبية :أولا        

 209..................................................الرجوع إلى قانون بلد التنفيذ :ثانيا        

ديد شرط الاختصاص القضائي في تح المرجعية القانونية التي يحتكم إهيهاالفقرة الثانية: الٕاشارة الضمنية إلى        

 210...الدولي.......................................................................................................................

 210...............أولا: تحديد الحالات التي تكون فيها هذه المحاكم مختصة من الناحية الدولية        

  212........ثانيا: ترجيح قانون بلد التنفيذ في حالة التنازع الايجابي للاختصاص القضائي الدولي        

 214.................تصاص القضائي الدولي...وضع ضوابط خاصة للاخ المطلب الثاني:      

: غموض الاتفاقيات الدولية بخصوص تنظيم شرط صحة الحكم المبحث الثاني    

   217...................................................الأجنبي.............................

 218...............جنبي...............عدم توضيح شرط "صحة" الحكم الأ المطلب الأول:      

 218................................الاتفاقيمعايير صحة الحكم الٔجنبي في القانون  الفقرة الٔولى:       

 219.................................................أولا: التوسع في دلالة الحكم الأجنبي        

 222.................................صاص التشريعيثانيا: الإشارة الصريحة إلى شرط الاخت        

 224.......المعالجة الجزئية للاتفاقيات الدولية بخصوص مواضيع تنفيذ الٔحكام الٔجنبية الفقرة الثانية:       

 227..............التركيز على الجانب الشكلي لصحة الحكم الأجنبي...... المطلب الثاني:      

 227.....................................................لٔجنبينهائية الحكم ا الٔولى: الفقرة       

 230.........................................فيذالقابلية للتنأولا: الجمع بين شرط النهائية و        

 231.............................................الاعترافانيا: الجمع بين مسألة التنفيذ وث        

 235.....................................................حقوق الدفاعاحترام  الفقرة الثانية:       

الخروج عن القواعد الداخلية المنظمة لشروط التذييل لا يساعد  الفرع الثاني:

 238.............................القاضي الوطني على التطبيق الجيد للاتفاقيات الدولية

  238..من ق.م.م ...... 431و 430: الخروج عن أحكام الفصلين المبحث الأول    
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 239......وضع شروط إضافية لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية. المطلب الأول:      

  239.............................مع حكم مغربي سابقػدم تعارض الحكم الٔجنبي  الفقرة الٔولى:       

 239.........................................................أولا: مدلول الحكم المغربي        

 241........................................................الأجنبية تزاحم الأحكام :ثانيا        

 242...............................................رىأٔخ: وضع شروط قانونية الفقرة الثانية       

الصيغة عدم ضبط موقع المتدخلين في تقديم دعوى تذييل الأحكام الأجنبية ب المطلب الثاني:      

  244 التنفيذية...........................................................................................

التشريع الداخلي على ختلاف بين الاتفاقيات الدولية وتأثير الا :مبحث الثانيال    

 245......................................العمل القضائي..................................
بين الاتفاقيات الدولية  عدم تمثل القضاء الوطني لمسألة التعارض :ولالمطلب الأ      

 247.....................................................................ةالنصوص الوطنيو

 247.........النصوص الداخليةلعلاقة بين الاتفاقيات الدولية و الاختلاف في طبيعة ا الفقرة الٔولى:       

 249......................لدولية ضمن التشريع المغربيػدم تحديد مكانة الاتفاقيات ا الفقرة الثانية:       

 249..........................................أولا: عدم دسترة مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية        

 250...............................تفاقيات الدولية....عدم كفاية التصدير الدستوري للقول بسمو الا -أ          

ليس على صراحة والقوة الإلزامية للاتفاقية  وني لسمو الاتفاقيات الدولية علىاستناد الأساس القان -ب        

 251...................................................................................................النص الدستوري

 252..............................ت الدوليةثانيا: عدم الحسم في مسألة تحديد موقع الاتفاقيا        

 253...القوانين الداخلية..........وة غياب مشروع متكامل لتحقيق الملاءمة بين الاتفاقيات الدولي -أ          

ع المواقف الصريحة للنصوص الوطنية لا تكفي وحدها لحسم النقاش في مسألة تحديد موق -ب         

 254.....................................................................................الاتفاقيات الدولية..............

 255...............تفاقيات الدولية..........تقييد دور القضاء في تطبيق الا :لثانيالمطلب ا      

 256.................................النظام العاماستبعاد الاتفاقيات الدولية باسم  الفقرة الٔولى:       

القانون الداخلي لشخصية بين الاتفاقيات الدولية و اختلاف مضامين الٔحوال ا الفقرة الثانية:       

 258..................................................................................المغربي
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 261..........................................................................خـــــاتــمــة

 266..................................................................قــائـمـة المـراجــع

 317..........................................................................الفهـــــرس
 

 

 


